
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





قسم الشؤون الفكرية والثقافية / شعبة المكتبة
كربلاء المقدّسة/ ص.ب. )233( / هاتف: 322600، داخلي: 251

الموسوي الخوانساري، احمد يوسف حسن، 1309-1405   هجري، مؤلف .

جامـع المـدارك في شرح المختصر النافـع. الجـزء الثالـث / للـورع التقي والعلامـة الفقيه آية الله السـيد احمد 

 الخوانسـاري؛ تحقيـق محمـد باقـر ملكيـان ؛ مراجعـة مركـز الشـيخ الطـوسي قـدس سره للدراسـات والتحقيـق.

 - الطبعـة الأولى.- كربالء، العـراق: مكتبـة ودارمخطوطـات العتبـة العباسـية المقدسـة، مركـز الشـيخ الطـوسّي 

قدس سره للدّراسات والتّحقيق، 1444 هـ. = 2022.

مجلد ؛ 24 سم

يتضمن ارجاعات ببليوجرافية.

الجعفري.  الفقه   .2 النافع.  المختصر  هجري.   676-602 يحيى،  بن  الحسن  بن  جعفر  الحلي،  المحقق   .1 

أ. ملكيان، محمد باقر، محقق. ب. العتبة العباسية المقدسة. قسم الشؤون الفكرية والثقافية. مركز الشيخ الطوسي 

للدراسات والتحقيق، مصحح. ج. العنوان.

LCC: KBP370.M84 A3726 2022

مركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة 

فهرسة أثناء النشر

الكتاب: جامع المدارك /ج3. 

تحقيق: الشيخ محمد باقر ملكيان. 

الإخراج الفني: علي محمد أسد الله. 

الطبعة: الأولى.         

عدد النسخ: 500. 

المؤلِّف: السيّد أحمد الخوانساري.

مراجعة: مركز الشيخ الطوسي+ للدراسات والتحقيق.

الناشر: مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة.

المطبعة: دار الكفيل/ كربلاء المقدّسة- العراق

التاريخ: 20 ربيع الأول 1444هـ - 2022/10/17م.

www.alkafeel.net
library@alkafeel.net
tahqiq@alkafeel.net
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 ،وفي عرف الTUع: اسم للحقّ المعروف ،)١(الزكاة لغةً: الطهارة والنموّ 
  ووجوبه على من ذكر في الجملة لا كلام فيه.
  .)٢(فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضّة إجماعاً 

  ويدلّ عليه أخبار معتبرة مستفيضة:
لـيس في مـال اليتـيم «قـال:  ×منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفـر

  .)٣(»ةزكا
سـألته عـن مـال «قـال:  ‘وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحـدهما

  .)٤(»اليتيم؟ قال: ليس فيه زكاة
إنّما الإشكال في أنّ الحول المعتبر في الذهب والفضّة، هل يعتبر من أوّل 
البلوغ أم لا؟ بحيث لو كان الصغير مالكـاً للنصّـاب وبلـغ آخـر الحـول 

  وجبت عليه الزكاة.
أوّل الحول بعد البلوغ، نسب هذا إلى المشهور، بل لم  وعلى الأوّل يكون

  ينقل الت-,يح بالخلاف عن أحد.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، نمو.١٤/٣٥٨؛ لسان العرب: ٣٨٠المفردات في غريب القرآن: ) ١(
؛ إشـارة السـبق: ١٢٨؛ المراسـم: ٢٨١؛ المسـائل الناصريـات: ٢٣٦ ؛ المقنعة:١٦٣المقنع: ) ٢(

�ائر: ١١٨؛ غنية النزوع: ١٢١؛ الوسيلة: ١٠٩ ، وفيـه ١/٤٣٢، وفيه دعوى الإجماع؛ ال�ـ
، وفيه دعوى الإجمـاع؛ تحريـر ٢/٤٨٦؛ المعتبر: ١٠٧دعوى عدم الخلاف؛ إصباح الشيعة: 

  ، وفيه دعوى الإجماع.٨/٢٣نتهى المطلب: ، وفيه نسبته الى أكثر علمائنا؛ م١/٥٨الأحكام: 
، بـاب زكـاة أمـوال الأطفـال والمجـانين؛ وسـائل الشـيعة: ٣، ح٤/٢٦تهذيب الأحكام: ) ٣(

  .٨، ح١، أبواب من تجب عليه الزكاة، ب٩/٨٥
، بـاب زكـاة أمـوال الأطفـال والمجـانين؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح٤/٢٦تهذيب الأحكام: ) ٤(

  .٧، ح١الزكاة، ب، أبواب من تجب عليه ٩/٨٥
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ليس على مال اليتيم أو ×: « عليه بأنّه المنساق من مثل قوله )١(واستدلّ 
لا صدقة على الـدين، ولا عـلى المـال ×: «نظير قوله» في مال اليتيم زكاة

  .)٢(»الغائب عنك حتىّ يقع في يديك
 ×ه أيضاً بخبر أبي بصير المرويّ في التهذيب عن أبي عبد االلهواستشهد ل

ليس على مال اليتيم زكاة، وليس عليـه صـلاة، ولـيس «أنّه سمعه يقول: 
  على جميع غلاته من نخيل أو زرع أو غلّـة زكـاة، وإن بلـغ اليتـيم فلـيس 
عليه لما م�� زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتىّ يدرك، فإذا أدرك كانت عليه 

  .)٣(»زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس
ولقائل أن يقول: نمنع ظهور مثل هذه العبارات فيما ذكر، والاستشهاد 

إن كان بملاحظة تسلّم الحكم في الـدين، فـلا » لا صدقة في الدين«بمثل 
  يقيّد لمقامنا في مقام الاستدلال، وإن كان بملاحظة ظهوره، فهو ممنوع.

وإن بلـغ «أعنـي - أبي بصـير المـذكور، فالاستشـهاد بذيلـهوأمّا خبر
لمـا ×: «لا يخلو عـن إجمـال، لأنّ الموصـول في قولـه-، إلی آخره»اليتيم

يمكن أن يكون كناية عـن المـال، ويكـون المـراد مـن » م�� ولما يستقبل
  الإدراك بلوغه حدّاً يجب فيه الزكاة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٣/١٣مصباح الفقيه: ) ١(
، باب زكاة مال الغائب والدين والقرض؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح٤/٣١تهذيب الأحكام: ) ٢(

  . والرواية صحيحة.٦، ح٥، أبواب من تجب عليه الزكاة، ب٩/٩٥
، ٢/٣١، باب زكاة أموال الأطفال والمجانين؛ الاستبصار: ١٤، ح٣٠- ٤/٢٩تهذيب الأحكام:  )٣(

، أبواب ما تجب عليه الزكاة، ٩/٨٦، باب وجوب الزكاة في غلات اليتيم؛ وسائل الشيعة: ٢ح
  .٧٢. والرواية موثّقة بابن فضّال الفطحي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: ١١، ح١ب
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لإدراك بلوغ اليتيم حدّ ويحتمل أن يكون كناية عن الزمان والمراد من ا
  الرشد الذي يرتفع به الحجر.

ويحتمل كون المراد بالموصول الزمان المستقبل في إيجاب الزكـاة لـولا 
الصغر، لا مطلق الزمان الماضي، ومع الإجمال لا مجال للاستشهاد به، فلعلّ 

  في محلّه. )١(إشكال صاحب الكفاية
إذا اتجّر له من إليه النظر،  وأمّا استحباب إخراج الزكاة من مال الطفل

  فيدلّ عليه أخبار مستفيضة:
أنّ لي × أرسلت إلى أبي عبد االله«منها: موثّقة يونس بن يعقوب قال: 

إخوة صغاراً فمتى تجب على أمـوالهم الزكـاة؟ قـال: إذا وجبـت علـيهم 
قال: قلت فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال:  ،الصلاة وجبت عليهم الزكاة

  .)٢(»ه فزكّهإذا اتجّر ب
وظـاهر الأخبــار الوجـوب، لكــن المتعـينّ حملهــا عـلى الاســتحباب 
للروايات الآتية ال-,يحة في نفي الوجوب في بحث زكاة مال التجارة، بل 
لعلّ هذا المعنى يستفاد من مثل الموثّقة المـذكورة حيـث إنّ السـائل لـو لم 

وجبـت علـيهم إذا ×: «يسأل ثانياً لكان الجواب ما سمع أوّلاً من قوله
  ».الصلاة وجبت عليهم الزكاة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٤٢١ذخيرة المعاد: ) ١(
، بـاب زكـاة ٧ح، ٤/٢٧، باب زكاة مال اليتيم؛ تهـذيب الأحكـام: ٧، ح٣/٥٤١الكافي: ) ٢(

، باب الزكاة في مال اليتيم الصـامت إذا ٢، ح٢/٢٩أموال الأطفال والمجانين؛ الاستبصار: 
. التعبـير عنهـا ٥، ح١، أبواب مـن تجـب عليـه الزكـاة، ب٩/٨٥اتجّر به؛ وسائل الشيعة: 

  .١٢٠٧بالموثّقة ليونس المرمي بالفطحية؛ وفيه نظر. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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وأمّا صورة ضمان الوليّ والاتجّار، فاستحباب الزكاة فيها لمـا دلّ عـلى 
  استحبابها في مطلق مال التجارة.

وإن لم يكن فيه  )١(وأمّا جواز الاقتراض، فهو المعروف بين الأصحاب
  المصلحة لليتيم، للأخبار الكثيرة.

في رجل ولي مال ×: «م عن أبي عبد االلهمنها: صحيحة منصور بن حاز
يستقرض من مال أيتام  ‘يتيم أيستقرض منه؟ قال: كان عليّ بن الحسين

  .)٢(»كانوا في حجره
إناطة الجواز بالمصلحة والغبطـة  )٤(والحليّ  )٣(والمحكيّ عن الشيخ

  للصغير.
تقوية هـذا القـول إلاّ أنّ العمـل بتلـك  )٥(+وعن الشيخ الأنصاري

  المجوّزة المنجبرة.الأخبار 
ولقائل أن يقول: أخبار الباب لا إطلاق لها، بـل السـؤال عـن أصـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. إلاّ ١٤الأنصاري& نسب الجواز إلى المعروف. كتاب الزكاة (للشيخ الأنصـاري):  الشيخ) ١(
أو   أنّ هنا جماعة قالوا لا يجوز للـولي أو الـوصي إقـراض مـال الطفـل إلاّ أن يخـاف ضـياعه

؛ جـامع الخـلاف ٢٨٣؛ إصـباح الشـيعة: ٢٣٩اقتضت المصلحة إلى ذلـك. غنيـة النـزوع: 
؛ مسائل ابن طـي: ٣/٣١٨؛ الدروس الTUعية: ١/٢٠٤ ؛ تحرير الأحكام:٢٨٩والوفاق: 

  .١/٥٥٨؛ كفاية الأحكام: ٢٦٦
- ١٧/٢٥٨، باب التجارة في مال اليتيم والقرض منـه؛ وسـائل الشـيعة: ٥، ح٥/١٣١الكافي: ) ٢(

  .١، ح٧٦، أبواب ما يكتسب به، ب٢٥٩
  .٢/٢٠٠المبسوط: ) ٣(
  .١/٤٤١ال��ائر: ) ٤(
  .١٦ري): كتاب الزكاة (للشيخ الأنصا) ٥(
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الاقتراض، وأنّه هل يجوز أم لا؟ فأجيب بالجواز في مقابل عـدم الجـواز، 
ومع التسليم يمكن تقييدها بالآية الTUيفة الناهية عن قرب مال اليتيم إلاّ 

  .)١(بالتي هي أحسن
لاءة وعدم الولاية وكـون الـربح لليتـيم، فيـدلّ وأمّا الضمان مع عدم الم

في رجل عنده مال اليتـيم؟ فقـال: إن ×: «عليه صحيح ربعي عن الصادق
كان محتاجاً ليس له مال فلا يمسّ ماله، وإن هو اتجّر به فالربح لليتـيم، وهـو 

  .)٢(»ضامن
عن مـال اليتـيم  ×عبد االلهسألت أبا «ورواية منصور الصيقل قال: 

ال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، يعمل به؟ ق
  .)٣(»وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال

ولا يخفى أنّه لا ذكر للأخبار الواردة في هذا المقـام للولايـة، فتعمـيم 
الحكم لصورة عدم الولاية مبنيّ على اختصاص جواز الت-ّ,ف بالوليّ أو 

نعم، فيها  ،)٤(ن قبله، كما هو المعروف بين الأصحاب خلافاً لبعضالإذن م
التعبير في السؤال بقول السائل: وليّ مال يتيم أو بيده مال الأيتام، لكن هذا 

  غير الولاية على اليتيم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٧} الإسراء: مم مخ مح مج لي لى لم لخ{) ١(
- ٦/٣٤١، باب التجارة في مال اليتيم والقرض منـه؛ تهـذيب الأحكـام: ٣، ح٥/١٣١الكافي: ) ٢(

  .٣، ح٧٥، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/٢٥٧، باب المكاسب؛ وسائل الشيعة: ٧٦، ح٣٤٢
، ٢/٣٠جانين؛ الاستبصار: ، باب زكاة أموال الأطفال والم١٢، ح٤/٢٩تهذيب الأحكام:  )٣(

، أبواب من تجب ٩/٨٩، باب الزكاة في مال اليتيم الصامت إذا اتجّر به؛ وسائل الشيعة: ٧ح
  .١٨/٣٥٦. ومنصور مهمل. راجع معجم رجال الحديث: ٧، ح٢عليه الزكاة، ب

  لم نعثر عليه.) ٤(



����	

�وّل: �� �� �������ب  ���	
 ١٣   ..................................  / ز��� 
	��ل: 

واستشكل في المقام بأنّ صيرورة الـربح لليتـيم موقوفـة عـلى صـحّة 
صادرة من غـير الـوليّ تتوقّـف عـلى المعاملة المتعلّقة بماله، وهي إن كانت 

إجازة الوليّ، فربّما لا يجيزها، لأنهّا غير واجبة عليه، وإن كانت صادرة من 
الوليّ بقصد وقوعها لنفسه، كما هو المفروض، فقد وقعـت باطلـة، لعـدم 

  الإذن شرعاً، وليست فضوليّة حتىّ يلحقها الإجازة.
لالتزام بوقـوع المعاملـة وأجيب: أمّا في صورة تجارة الـوليّ لنفسـه بـا

صحيحة لصدورها من أهلها في محلّها حيث إنّ للوليّ أن يبيع هـذا العـين 
  بهذا الثمن فباعه فعليه الوفاء. 

وأمّا قصد الوقوع لنفسه أو من هو وليّ عنه، فهو خارج عن حقيقة البيـع 
 ولا مدخليةّ له في صحّته المقتضية لصيرورة الثمن ملكاً لمن خرج الثمن عـن

  ملكه، ولا ينافي ذلك كون ت-ّ,فه الواقع بهذا الوجه حراماً موجباً للضّمان.
فلوجـوب إمضـائه عـلى  وأمّا إذا صدر من غير الوليّ وظهر له الـربح

  .)١(تركه إضرار به عرفاً  الوليّ، لأنّ 
وفيه نظر، لأنّ المعاملات كثيراً ما تقع متعلّقة بالكلّيّات في الذمّة، وفي 

دفع الأعيان، فلو اشترى شيئاً في الذمّة ودفع في مقام الوفـاء مقام الوفاء ت
مال اليتيم صدق أنّه عمل بمال اليتيم، كما هو مضمون خبر منصور الصيقل 
  المذكور، بل يصدق الاتجّار به، ففي هذه الصورة كيف تقع المعاملة لليتيم؟!

ضرريّـة وثانياً: نقول: كثيراً مّا تكون المعاملات الواقعـة عـلى العـين 
ويحصل الربح بعد تلك المعاملات، فإذا كانت تلك المعاملات على خلاف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٧-١٣/٢٦مصباح الفقيه: ) ١(
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المصلحة لليتيم، بل فيها المفسدة، كيف تقع صحيحة؟ وبناء الاتجّار ليس 
  على معاملة واحدة.

وأمّا المعاملات الواقعة لغير الوليّ، فيتوجّه فيها ما ذكر، مضافاً إلى أنّه لا 
مجرّد كونها نافعة لليتيم، وهل هي كالمعاملـة دليل على وجوب الإجازة ب

الواقعة بفعل الوليّ؟ وهل يلتزم أحد بوجوب المعاملة على الـوليّ بمجـرّد 
كونها نافعة لليتيم؟ فلا مجال إلاّ للالتزام بمضمون الأخبار عـلى خـلاف 

  القواعد العامّة.
نعم، القدر المتيقّن هو صورة ت-ّ,ف الـوليّ، وعـلى فـرض الإطـلاق 

كن تقييدها بما دلّ على أنّه لا بيع إلاّ في ملك، وعـلى فـرض التعـارض يم
  يشكل ترتيب الأحكام المذكورة مع كونها على خلاف القواعد.

���#�ب ،و* و#�ب ��MN * D��Eت ��2'� رو�-��Jن( ��9O��;،  :�6
و

/96Q��� * (.، R��,�� STو�،  
ً
����U ن��VW��ـ�ن  وB .) * ��ل 

��2'�، و�]وّل ;ZّU و ،;و YNه /�� 5���6�: 
(.  

  أمّا الرواية على عدم الوجوب، فهي موثّقة يونس المذكورة.

وأمّا الرواية الدالّة على الوجوب خصوص صحيحة زرارة ومحمّد بن 
مال اليتيم ليس عليه في «أنهّما قالا:  ‘مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد االله

، مضافاً )١(»عليها الصدقة واجبة ء، فأمّا الغلات فإنّ  العين والصامت شي
  إلى العمومات.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢/٣١ة أموال الأطفال والمجانين؛ الاستبصار: ، باب زكا١٣، ح٤/٢٩تهذيب الأحكام:  )١(
، أبواب مـن تجـب عليـه ٩/٨٣، باب وجوب الزكاة في غلات اليتيم؛ وسائل الشيعة: ١ح

  .٢، ح١الزكاة، ب
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وأجيب عن العمومات بتخصيصها بما دلّ على عـدم الوجـوب مثـل 
ّ,حة بعـدم الوجـوب في الغـلات، وعـن  موثّقة أبي بصـير المتقدّمـة الم-ـ

  .)١(الصحيحة بحملها على الاستحباب جمعاً بينها وبين ما ذكر
ب الزكاة في مال التجارة للطفل ويمكن أن يقال: بعد البناء على استحبا

لا يبقى فرق بين الغلات وغيرها، والصحيحة دالّـة عـلى الفـرق، فيعـينّ 
  .)٢(وقد تحمل الصحيحة على التقيّة ،الفرق بالاستحباب والوجوب

وأمّا المواشي، فلا دليل على وجوب الزكاة فيها بالخصوص، ولا مجال 
بين وجوب الصلاة ووجـوب للأخذ بالعمومات مع ما دلّ على الملازمة 

الزكاة حيث إنّه بمنزلة الحاكم على العمومات، ومقتضاه عدم الوجوب في 
  مال المجنون، لعدم وجوب الصلاة عليه.

وأمّا مساواته مع الطفل حتىّ في استحباب الزكاة في غلاته أو وجوبها، 
إلاّ أن  )٤(، بـل نسـب إلى الأكثـر)٣(فلا دليل عليه وإن نقل عن الشـيخين

  يستكشف وجود دليل لم نعثر عليه.
� �ــ� ����ــّ
ف، (

ّ
��ــ��� �9ــ�، و\ــ(

ّ
�]#�ــ�س �� * D+ــ% �,�ــ ّ̂ 
ّ_�  و

 ��ــ5
ً
�ــ�

ّ
  و�ــ� �ــ�د  ،!ــM .ــ) * �ــ�ل ��a�bــ) $`� �ــ/ -�ــ� Uــ�� 5 ����

�_�ل �,R ��ده +��� و�� ) إليه (
ً
�ل زّ�ـ�ه �?ـ�% �8ـ�7 �����; d&� ،
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ّ

B$ه  ;ن -�ــ�ن

ّ

:eــ(ي -ــ��وز�ــ�U ، Dــ�� 5 �ــ� 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٣/٢٨مصباح الفقيه: ) ١(
  .١٢/١٩الحدائق الناضرة: ) ٢(
  .١٧٥؛ النهاية: ٢٣٨المقنعة: ) ٣(
  .١١/٣٣. راجع مفتاح الكرامة: ١٢١حمزة. الوسيلة: والخلاف في المسألة ينسب الى ابن ) ٤(
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ّ
.�  .)و�� 

  الزكاة لعدم الملكيّة المعتبرة. إن قيل بأنّ العبد لا يملك، فانعدم تعلّق
  وإن قيل بأنّه يملك، فالدليل عليه الأخبار:

قال:  ×االله عبدعن أبي  )١(منها: حسنة عبد االله بن سنان أو صحيحته
ء ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يعط مـن  ليس في مال المملوك شي«

  .)٢(»الزكاة شيئاً 
مـن - وأنا حاضر-سأله رجل«قال: -    أيضاً -وصحيحته الأخرى عنه

مال المملوك أعليه زكاة؟ قال: لا، ولو كان [له] ألف ألـف درهـم، ولـو 
  .)٣(»ء احتاج لم يكن له من الزكاة شي

ّ,ف، فالظـاهر عـدم الخـلاف فيـهوأ  ،)٤(مّا اعتبار التمكّن مـن الت-ـ
لا «قـال:  ×عبـد االلهواستدلّ عليه بصحيحة عبد االله بن سنان عـن أبي 

  .)٥(»صدقة على الدين، ولا على المال الغائب عنك حتىّ يقع في يديك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣١٦الترديد من جهة إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ١(
، بـاب زكـاة مـال المملـوك والمكاتـب والمجنـون؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٣/٥٤٢الكافي: ) ٢(

  .١، ح٤، أبواب من تجب عليه الزكاة، ب٩/٩١
، زكـاة مـال المملـوك والمكاتـب؛ وسـائل الشـيعة: ١٦٣٤، ح٢/٣٦من لا يح�Æه الفقيه: ) ٣(

  .٣، ح٤، أبواب من تجب عليه الزكاة، ب٩٢-٩/٩١
ــة: ) ٤( ــل: ٢٣٩المقنع ــم والعم ــل العل ــلاف: ١١٩؛ جم ــذّب: ٢/١١٤؛ الخ   ؛ ١/١٦٥؛ المه

�ائر: ١١٨؛ غنية النزوع: ١٠٩إشارة السبق:  ؛ إصـباح ١/٤٢٩، وفيه دعوى الإجماع؛ ال�ـ
  .١٢٢الشيعة: 

، باب زكاة مال الغائب والدين والقرض؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح٤/٣١تهذيب الأحكام: ) ٥(
  .٦، ح٥، أبواب من تجب عليه الزكاة، ب٩/٩٥
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: ×قلت لأبي الحسن الرضـا«وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: 
لوديعة والدين فلا يصل إليهما، ثمّ يأخذهما متـى تجـب الرجل تكون له ا

  .)١(»عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي
في رجل ماله عنه غائب «أنّه قال:  ×عبد االلهعن أبي  )٢(وموثّقة زرارة

لا يقدر على أخذه؟ قال: فلا زكاة عليه حتىّ يخرج فإذا خرج زكّـاه لعـام 
يدعه متعمّداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ  واحد، وإن كان

  .)٣(»من السنين
  وقد وقع الإشكال في مواضع:

   والذي يظهر مـن كلـمات الفقهـاء ،: تشخيص مقدار التمكّنأحدها
�وق والمحجـور -رضوان االله تعالى عليهم- الاحتراز بـه عـن مثـل الم�ـ

كال بأنّه إن أريد الـتمكّن مـن والمدفون والغائب، فلا يتوجّه عليهم الإش
جميع الت-ّ,فات، فينقض بما لو لم يقدر على بعض الت-ّ,فات لعذر شرعيّ 
ّ,ف في  وإكراه مكره بالنسبة إلى بيع خاصّ، وإن أريد الـتمكّن مـن الت-ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب زكاة مال الغائـب والـدين والقـرض؛ الاستبصـار: ١٢، ح٤/٣٤تهذيب الأحكام:  )١(
ليه الزكاة أم لا حتّى ، باب المال الغائب والدين إذا رجع إلى صاحبه هل يجب ع٢، ح٢/٢٨

  .١، ح٦، أبواب من تجب عليه الزكاة، ب٩/٩٥يحول عليه الحول؛وسائل الشيعة: 
وفي الوسـائل كـما في المـتن. ×. في التهذيبين: عبد االله بن بكير عمّن رواه عـن أبي عبـد االله) ٢(

 .١٠/١١٤وهكذا في الوافي: 
الـدين والقـرض؛ الاستبصـار: ، باب زكـاة مـال الغائـب و١، ح٤/٣١تهذيب الأحكام:  )٣(

، باب المال الغائب والدين إذا رجع إلى صاحبه هل يجب عليه الزكاة أم لا حتّى ٣، ح٢/٢٨
. فيه بنو ٧، ح٥، أبواب من تجب عليه الزكاة، ب٩/٩٥يحول عليه الحول؛ وسائل الشيعة: 

  .٥٨١و ٧٢فضّال وابن بكير وهم ثقات فطحيون. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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  الجملة فالأمثلة المذكورة المالك يتمكّن فيها من الت-ّ,ف في الجملة.
ث يـتمكّن صـاحبه عقـلاً وشرعـاً مـن وقد يقال: المراد كون المال بحيـ

الت-ّ,ف فيه على وجه الإقباض والتسليم والدفع إلى الغير بحيث يكون مـن 
شأنه بعد حول الحول أن يكلّف بدفع حصّة منـه، فـإنّ المسـتفاد مـن أخبـار 
الباب تعلّق الزكاة إذا حال الحول على المال في يده وعنده مـن غـير مدخليـّة 

كون ذلك إلاّ إذا كـان المـال في تمـام الحـول بحيـث ء في الوجوب، ولا ي شي
يتمكّن من الإخراج إلاّ أنّ هذا التمكّن شرط في آخر الحول، وإلاّ لزم توقّف 

  ء آخر، واستشكل عليه بمنع إرادة الأصحاب هذا المعنى. الوجوب على شي
وأمّا الأخبار، فليست مسوقة إلاّ لبيان اشتراط تعلّق الزكاة بوصـول 

يه وبقائه تحت يده حتىّ يحول الحول، لا انحصار شرائط الزكاة به، المال إل
سلّمنا ظهورها في السببيّة التامّة، ولكن لا ينافي ذلـك كونـه ممنوعـاً مـن 
الت-ّ,ف فيه بالدفع والإقباض لولا تعلّق الزكاة، كما لو نذر أو حلـف أو 

ق بمالـه الزكـاة أمر الوالد أن لا يت-ّ,ف في مال إلى ما بعد الحول، فإذا تعلّ 
ارتفع النهي فليس التمكّن من الدفع والإقباض قبل تعلّق الوجوب شرطاً 
ّ,فه  في تحقّقه، ثمّ اختير اعتبار كون المال في يده تمام الحـول أي تحـت ت-ـ
بحيث يكون البقاء عنده مستنداً إلى اختياره، فلا يكفي مجرّد وصول المال 

ن يتحقّق له استيلاؤه عليـه بإبقائـه، إليه وبقاؤه عنده بقهر قاهر من غير أ
وإتلافه، وأمّا كون ت-ّ,فه بالإبقاء والإتلاف سائغاً له شرعـاً، فـلا يفهـم 

  .)١(اعتباره من الأخبار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٦-١٣/٦٣مصباح الفقيه: ) ١(
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كذلك لا يفهم منها  ،ويمكن أن يقال: كما لا يفهم من الأخبار ما ذكر
  ال فلـو كـان عنـده مـ ،إلى اختيـاره اعتبار كون البقاء عنده مسـتنداً  أيضاً 

فالبقـاء عنـده لـيس  ،تمام الحول وهو يريد إتلافه ومنع القاهر من إتلافـه
  مستنداً إلى اختياره، وليس المال مشمولاً للعناوين المذكورة في الأخبار من 

Tعيّ ومنـع  ،الغيبة والدفن وعدم الوصول، ولا نجد الفرق بين المنع الUـ
في اعتبـار أمـر زائـد  ومع الشـكّ  ،حول الحول القاهر المرتفع كلاهما بمدّ 

  يرجع إلى العمومات.
  أنّه هل المدار على القدرة الفعليّة أو على التمكّن منها؟ الموضع الثاني:

� ظـاهر جـلّ الروايـات اعتبـار الاسـتيلاء الفعـليّ     ،قد يقال: مقت�ـ
ولا مجال لرفع اليد عن هذا الظاهر بواسـطة ذيـل موثّقـة زرارة المتقدّمـة 

  ه مـع التعمّـد في عــدم الأخـذ يجـب الزكــاة، لأنّ حيـث يسـتفاد منـه أنّــ
  الذيل ت-,يح بمفهوم الصـدر، فمـع ظهـور الصـدر فـيما ذكـر لا مجـال 

  .)١(لما ذكر
  وفيه نظر، لأنّ صـدر الموثّقـة علّـق الحكـم عـلى القـدرة، ونسـلّم أنّ 
الذيل ت-,يح بمفهوم الصدر، لكنّ الكلام في أنّه هل المقـدور بالواسـطة 

  مقدور، فإن كان مقدوراً فكيف يصدق عـلى مـن يـتمكّن  مقدور أو غير
من رفع استيلاء الغير عن ماله أنّه لا يقدر على أخذ، وأنّه غـير معتمـد في 

غير المقدورة بـلا واسـطة ذا يصحّ تعلّق التكليف بالأمور تركه عنده؟ ول
  المقدورة مع الواسطة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٩-١٣/٦٨مصباح الفقيه: ) ١(

ـــ/ر�  Z	
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ن الت-ّ,ف في اعتبار التمكّن م +صريح كلام المصنفّ الموضع الثالث:
  الأجناس كلّها.

في هـذا التعمـيم، إذ غايـة مـا يسـتفاد مـن  )١(واستشكل في المـدارك
الروايات أنّ المغصوب إذا كان مماّ يعتبر فيه الحول وعاد إلى ملكـه يكـون 
كالمملوك ابتداء، فيجري في الحول من حين عوده، ولا دلالة لها على حكم 

  ما لا يعتبر فيه الحول.
ه بأنّه خلاف فتاوي الأصحاب وخلاف ظاهر ما يسـتفاد وأجيب عن

قلـت لأبي «من الأخبـار حيـث يظهـر مـن خـبر سـدير الصـيرفي قـال: 
: ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلمّا ×جعفر

حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه، فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ 
فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثـمّ إنّـه احتفـر المال فيه مدفون فلم يصبه، 

الموضع من جوانبه كلّه، فوقع على المال بعينه كيف يزكّيه؟ قال: يزكّيه لسنة 
  .)٢(»واحدة، لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتسبه

بمقت�� التعليل فيه أنّ كلّ مال غائب لا يجب فيه الزكاة، فيدلّ على أنّ 
المفقود، ولا شكّ في عدم القول بالفصـل بينـه الزكاة لا يتعلّق بعين المال 

  .)٣(وبين مطلق غير المتمكّن منه، كالمغضوب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/٣٤مدارك الأحكام: ) ١(
، ٩/٩٣، باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة؛ وسائل الشـيعة: ١، ح٣/٥١٩الكافي: ) ٢(

. راجع  . والرواية حسنة أو صحيحة لسدير الصيرفي١، ح٥أبواب من تجب عليه الزكاة، ب
  .٨/٣٤ معجم رجال الحديث:

  .١٢٦كتاب الزكاة (للشيخ الأنصاري): ) ٣(
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وفيه إشكال: أوّلاً: من جهة سند الرواية وإن كان سدير ممدوحاً، ولم 
  يحرز استناد فتاوي الأصحاب إلى هذه الرواية ليكون جابراً للسّند.

موجوداً عند المالك، لكنّه  وثانياً: لازم ما ذكر أنّه لو كان المال الزكويّ 
لا يعلم بأنّه محرز في أيّ صندوق من صناديقه ويحتاج إلى فتح كلّ واحـد 
منها حتىّ يجده لم تجب فيه الزكاة، وهذا النحو من الغيبة لا يعدّ عند العرف 

  فقداناً للمال حتىّ يعدّ المال مفقوداً.
كان بحيـث لـو  والظاهر أنّ مورد السؤال من هذا النحو، لأنّ المالك

فعل ما فعل أخيراً من حفر الأطراف والجوانب لعثر عـلى مالـه المـدفون 
ظاهراً، ولا أظنّ أن يلتزم الأصحاب بكون المال غير متمكّن من الت-ّ,ف 

  فيه في مثل هذه الصورة.
وأمّا استحباب الزكاة لسنة واحدة، فمستنده ما رواه الشيخ في الموثّق 

في رجل ماله عنه غائب لا يقدر «أنّه قال:  ×بد االلهع، عن أبي  )١(عن زرارة
على أخذه؟ قال: فلا زكاة عليه حتىّ يخرج، فإذا خرج زكّاه لعام واحد وإن 
كان يدعه متعمّداً وهو يقدر على أخـذه فعليـه الزكـاة لكـلّ مـا مـرّ مـن 

ولا يخفى أنّ  ،، وي-,ف عن ظاهره من جهة غيره من الروايات)٢(»السنين
  ستدلّ أيضاً برواية سدير المذكورة.او ،ق يؤيّد ما ذكر آنفاً هذا الموثّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/١١٤في التهذيبين: عمّن رواه. إلاّ أنّ المحدّث الفيض& نقل عنه كما في المتن. الوافي: ) ١(
، ٢/٢٨، باب زكاة مال الغائب والـدين والقـرض؛ الاستبصـار: ١، ح٤/٣١تهذيب الأحكام:  )٢(

 صاحبه هل يجب عليه الزكـاة أم لا حتّـى يحـول عليـه ، باب المال الغائب والدين إذا رجع إلى٣ح
. والتعبـير عنهـا بالموثّقـة ٧، ح٥، أبواب من تجب عليه الزكاة، ب٩/٩٥الحول؛ وسائل الشيعة: 

  .٥٨١و ٧٢لبني فضّال وابن بكير الثقات الفطحيين. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

ـــــ��  ��	
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في صحيحة ابن سنان  ×هوأمّا عدم وجوب الزكاة على الدين، فلقول
  ، إلی آخره.»لا صدقة على الدين«المتقدّمة: 

، )١(وأمّا الدين الذي يؤخّره الدائن، فالمشهور عدم وجوب الزكاة فيه
بتقييد الدليل النافي بالأخبار المثبتة مع  )٢(وقيل بالوجوب ،لإطلاق الدليل

  تأخير الدائن، منها: موثّقة زرارة المتقدّمة.
ليس في الدين زكاة «قال:  ×عبد االلهومنها: خبر عمر بن يزيد عن أبي 

إلاّ أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره، فإذا كان لا يقدر على أخذه 
  .)٣(»فليس عليه زكاة حتىّ يقبضه

في الرجـل : «×عبد االلهحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي ومنها: ص
ينسأ أو يعير فلا يزال ماله ديناً، كيف يصنع في زكاته؟ فقال: يزكّيـه، ولا 

  .)٤(»يزكّي ما عليه من الدين، إنّما الزكاة على صاحب المال
بأنّ الموثّقة أجنبيّة عن المقام، لظهورها في العـين الغائبـة لا  )٥(وأجيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ٣/١٦١؛ مختلـف الشـيعة: ١٢٥: ؛ الجامع للTUائع١/٤٢٩؛ ال��ائر: ١/١٦٠المهذّب: ) ١(
  .١/٤٤٤وهذا محكيّ عن ابن أبي عقيل أيضاً. ال��ائر: 

  .٢/٨٠؛ الخلاف: ٣/٧٤؛ رسائل الTUيف المرت��: ٢٣٩المقنعة: ) ٢(
، ٤/٣٢، باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٣/٥١٩الكافي: ) ٣(

، أبـواب مـن تجـب ٩/٩٧رض؛ وسائل الشـيعة: ، باب زكاة مال الغائب والدين والق٥ح
. فيه درست وهو واقفي إلاّ أنّه ثقة، وفيه أيضـاً إسـماعيل بـن مـرار ٧، ح٦عليه الزكاة، ب

  .٣/١٨٣وهو لم يوثّق صريحاً. راجع معجم رجال الحديث: 
، باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة؛ وسائل الشـيعة: ١٢، ح٥٢٢-٣/٥٢١الكافي: ) ٤(

  .١، ح٩، أبواب من تجب عليه الزكاة، ب٩/١٠٣
  .١٣/٨٩مصباح الفقيه: ) ٥(
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وصحيحة أبي الصباح معارضة للمعتبرة الم-ّ,حة بأنّه لا صدقة على  الدين،
الدين، ولا مجال لتخصيصها بها، لأنّ الصحيحة موردها النسيئة التـي لا 

  لعدم السلطنة، وخبر عمر بن يزيد ضعيف. ؛يقدر على أخذ المال
والأولى الحمل على الاستحباب جمعاً بينهما وبين خبر عليّ بـن جعفـر 

ل أخاه عن الدين أأنّه س«عن كتابه وكتاب قرب الإسناد للحميريّ: المرويّ 
يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضة صاحبه، هل عليه زكاة؟ قـال: لا، 

  .)١(»حتىّ يقبضه، ويحول عليه الحول
ويمكن أن يقال: حمل الموثّقة على العين الغائبة دون الدين مبنـيّ عـلى 

وصـحيح الكنـاني  ،ين، ولـيس بواضـحعدم صدق المال الغائب على الد
مورده الدين والعين المستعارة، ولعلّ إطلاق الدين من باب المجاز، والدين 
المؤجّل لا مانع من أخذه قبل الأجل برضی المدين أو بنقص مقدار منه أو 

  بعد انقضاء الأجل وعدم أخذ الدين باختياره.
الذي دلّت الموثّقة عـلى  وأمّا العين المستعارة، فهي مشمولة للمال الغائب

وجوب الزكاة عليه مع تأخير صاحب المال، فليس هذا الصحيح بحيـث لا 
  يمكن الجمع بينه وبين الأخبار الم-ّ,حة بأنّه لا صدقة على الدين بتقييدها به.

نعم، مع صراحة خبر عليّ بن جعفر المذكور لا بدّ من الجمع بالحمـل 
جهة سنده، ومع الإشكال من هذه على الاستحباب إن لم يكن إشكال من 

  الجهة يشكل.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبواب من ٩/١٠٠؛ وسائل الشيعة: ٢/١٠٢؛ قرب الإسناد: ٢٥٩مسائل علي بن جعفر: ) ١(
. وفيه عبد االله بن الحسن وهو مهمل. راجع قاموس الرجال: ١٥، ح٦تجب عليه الزكاة، ب

٦/٣١٨.  
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وأمّا القرض، فزكاته على المقترض إن بقي عنده حول دون المقـرض، 
لأنّ المقترض انتقل إليه بالقرض، فيجب عليه زكاته دون المقرض الـذي 
  خرج العين عن ملكه، وأمّا بالنسبة إلى المثل أو القيمة فالكلام فيه ما سبق.

اة إن اتجّر به المقترض، فمبني على استحباب الزكاة وأمّا استحباب الزك
  في مال التجارة.
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 ،)٢(رة، فممّا لا شبهة فيه ولا خلافأمّا وجوب الزكاة في التسعة المزبو
  ويدلّ على انحصار الوجوب فيها النصوص:

فـرض «قالا:  ‘منها: صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد االله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة: >تنبته الأرض< بدل >تنبت من الأرض<.كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوع )١(
ــه دعــوى الإجمــاع؛ المراســم: ٢٠٦؛ الانتصــار: ٢٣٤؛ المقنعــة: ١٥٥المقنــع: ) ٢( ؛ ١٢٧، وفي

؛ غنيـة ١٢٢؛ الوسـيلة: ١١٠-١٠٩؛ إشارة السبق: ١/١٥٩؛ المهذّب: ١/١٩٠المبسوط: 
؛ تذكرة ١٠٧؛ إصباح الشيعة: ١/٤٤٣، وفيه دعوى عدم الخلاف؛ ال��ائر: ١١٥النزوع: 
  ، وفيه دعوى إجماع المسلمين.٥/٤٣الفقهاء: 
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في تسعة أشياء وعفا  ’االله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنهّا رسول االله
الحنطـة، عمّا سواهنّ: في الذهب، والفضّة، والإبـل، والبقـر، والغـنم، و

  .)١(»عمّا سوى ذلك ’وعفا رسول االله ،والشعير، والتمر، والزبيب
وفي قبال الأخبار الحاصرة في التسعة أخبار ظاهرها ثبوت الزكاة في كلّ 

  .ء يكال من الحبوب شي
سألته عـن الحـرث مـا «قال:  ×عبد االلهمنها: خبر أبي مريم عن أبي 

لت والعدس، كلّ ذلك يزكّى منه؟ قال: البرّ والشعير والذرّة و الأرُزّ والسُّ
  .)٢(»مماّ يزكّى، وقال: كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة

سألته عن الحبّ ما يزكّى «قال:  )٣(وصحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته
ــلت والعــدس  خْن والأرزّ والسُّ منـه؟ قــال الـبرّ والشــعير والــذرّة والـدُّ

مسم، وكلّ هذا يزكّى وأ   .)٤(»شباههوالسِّ
كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق «وعن زرارة في الصحيح مثله، وقال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ما وضع رسول االله صلى االله عليه وعلى أهل بيته الزكاة عليـه؛ ١، ح٣/٥٠٩الكافي: ) ١(
، باب ما تجب ٥، ح٢/٣، باب ما تجب فيه الزكاة؛ الاستبصار: ٥، ح٤/٣تهذيب الأحكام: 

  .٤، ح٨، ب ب فيه الزكاة وما تستحبّ فيه، أبواب ما تج٩/٥٥فيه الزكاة؛ وسائل الشيعة: 
، بـاب مـا ٨، ح٤/٤، باب ما يزكّى من الحبوب؛ تهذيب الأحكـام: ٦، ح٣/٥١١الكافي: ) ٢(

، ٩/٦٢، باب ما تجب فيه الزكاة؛ وسائل الشـيعة: ٨، ح٢/٤تجب فيه الزكاة؛ الاستبصار: 
  سلة.. والرواية مر٣، ح٩، ب أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ فيه

  .١/٣١٦الترديد من جهة إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٣(
، باب ما ٧، ح٤-٤/٣، باب ما يزكّى من الحبوب؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٣/٥١٠الكافي: ) ٤(

، ٩/٦٢، باب ما تجب فيه الزكاة؛ وسائل الشـيعة: ٧، ح٢/٣تجب فيه الزكاة؛ الاستبصار: 
  .٤، ح٩، ب ا تستحبّ فيهأبواب ما تجب فيه الزكاة وم
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ء أنبتت الأرض  الصدقة في كلّ شي ’فعليه الزكاة، قال: وجعل رسول االله
  .)١(»ء يفسد من يومه إلاّ الخ�Æ والبقول وكلّ شي

وقد نسب إلى المشهور الجمع بـين الطـائفتين بحمـل الطائفـة الثانيـة 
وحكي عن السـيّد  ،)٢(بة إلى غير الأجناس الأربعة على الاستحباببالنس

  . )٣(الحمل على التقيّة
والأقرب الأوّل، لأنّ الحمل على التقيّة بمنزلة الطرح، فمهـما أمكـن 

ولا يبعد التفرقة بين أخبار الطائفة الثانيـة بحمـل  ،الجمع لا وجه للطّرح
  ة.بعضها على الاستحباب وحمل بعضها على التقيّ 

ويدلّ عليه ما في ذيل  ،)٤(وأمّا استثناء الخ�Æ، فالظاهر عدم الخلاف فيه
  صحيح زرارة المذكور.

، )٥(وأمّا مال التجارة، ففيـه قـولان: أحـدهما: وجـوب الزكـاة فيهـا
  ومســتند القــول بــالوجوب ظــواهر أخبــار  ،)٦(والمشــهور الاســتحباب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٢، ح٤/٦٥، باب ما يزكّى من الحبـوب؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٣/٥١٠الكافي: ) ١(
، أبواب مـا تجـب فيـه الزكـاة ومـا ٩/٦٣حكم الحبوب بأسرها في الزكاة؛ وسائل الشيعة: 

  .٦، ح٩، ب تستحبّ فيه
  .١٢/١٠٨الحدائق الناضرة: ) ٢(
  .٢١٠الانتصار: ) ٣(
  ؛  ، وفيه: لا خـلاف بـين آل الرسـول^ كافـة وبـين شـيعتهم٢٤٥؛ المقنعة: ١٦٢ المقنع:) ٤(

، وفيه ٨/٤٥؛ منتهى المطلب: ١/٤٤٥؛ ال��ائر: ١/١٦٨؛ المهذّب: ١٦٥الكافي في الفقه: 
  دعوى الإجماع.

  .٣/١٩٢؛ مختلف الشيعة: ١٦٨. المقنع: �وهذا رأي الصدوق ووالده) ٥(
؛ المبسـوط: ١٦٥، وفيه دعـوى الإجمـاع؛ الكـافي في الفقـه: ٢١١؛ الانتصار: ٢٤٧المقنعة: ) ٦(

 ؛ إصباح الشيعة: ١٢٢؛ الوسيلة: ١/١٦٧، وفيه: على قول أكثر أصحابنا؛ المهذّب: ١/٢٢٠
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  المجنون.كثيرة: منها: الأخبار الواردة في مال اليتيم و
 ×عبد االلهسألت أبا «قال:  )١(ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته

عن رجل اشترى متاعاً وكسد عليه وقد زكّى ماله قبل أن يشتري المتـاع، 
متى يزكّيه؟ فقال: إن أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكـاة، 

  أمسـكه بعـد  وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكـاة بعـد مـا
  رأس المال.

قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها؟ فقال: إذا حال 
  .)٢(»عليه الحول فليزكّها

وحمل الأخبار على الاسـتحباب جمعـاً بينهـا وبـين مـا دلّ عـلى عـدم 
  الوجوب منها المستفيضة الحاصرة لما يجب فيه الزكاة في التسعة.

ويـدلّ  ،)٣(لخيل الإناث، فادّعي عليه الإجمـاعوأمّا استحباب الزكاة في ا
 ×وضع أمير المؤمنين«قالا: ‘ زرارة ومحمّد بن مسلم عنهماعليه صحيحة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ائع: ١٢٢TUوإليه ذهب ابن أبي عقيل وسـلار والعلامـة. راجـع مختلـف ١٣٤؛ الجامع لل .
  .١٩٢-٣/١٩١الشيعة: 

  .١/٣١٦هاشم. راجع معجم رجال الحديث: الترديد من جهة إبراهيم بن ) ١(
، باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٣/٥٢٨الكافي: ) ٢(

، باب الزكـاة ٥، ح٢/١٠، باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة؛ الاستبصار: ٢، ح٤/٦٨
فيـه الزكـاة ومـا ، أبـواب مـا تجـب ٩/٧١في أموال التجارات والأمتعة؛ وسائل الشـيعة: 

  .٣، ح١٣تستحبّ فيه، ب
؛ ١/١٦٧؛ المهـذّب: ١٧٧؛ النهايـة: ١٣٦؛ المراسـم: ١٦٨؛ الكافي في الفقه: ٢٤٦المقنعة: ) ٣(

�ائر: ١٢٨؛ غنية النزوع: ١٢٢؛ الوسيلة: ١١٣إشارة السبق:  ، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ ال�ـ
  الإجماع.، وفيه دعوى ٥/٢٣٢؛ تذكرة الفقهاء: ١٢٣؛ إصباح الشيعة: ١/٤٤٦
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على الخيل العتاق الراعية في كلّ فـرس في كـلّ عـام دينـارين، وجعـل عـلى 
والخيـل العتيـق قيـل: هـو كـريم الأصـل، والـبرذون   ،)١(»البرَاذين دينـاراً 

  .)٢(خلافه
ء؟ قال:  هل في البغال شي: «×عبد االلهزرارة قال: قلت لأبي  وحسنة

لا، فقلت: كيف صار على الخيل، ولم ي-, على البغال؟ فقال: لأنّ البغال لا 
  ء. تلقَح، والخيل الإناث يُنتْجِن، وليس على الخيل الذكر شي

قال: قلت: هل عـلى  ،ء قال: قلت: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شي
ء؟ قال: لا، ليس على ما يعلف  البعير يكون للرجل يركبهما شيالفرس أو 

ء، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مَرْجها عامها الذي يقتنيها فيـه  شي
  .)٣(»ء الرجل، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شي

والخبران محمولان على الاستحباب جمعاً بينهما وبين الأخبار الحاصرة 
  للزكاة في غيرها.

بما ذكر ظهر عدم الزكاة في البغال والحمير، وكذا يسقط في الرقيـق، و
ليس على الرقيق زكاة إلاّ رقيق يُبتغى به التجارة، فإنّه مـن «لموثّق سماعة: 

  .)٤(»المال الذي يزكّى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب مـا يجـب عليـه الصـدقة مـن الحيـوان ومـا لا يجـب؛ تهـذيب ١، ح٣/٥٣٠الكافي: ) ١(
، بـاب زكـاة ٢، ح٢/١٢، باب حكم الخيل في الزكاة؛ الاستبصـار: ١، ح٤/٦٧الأحكام: 

  .٣، ح١٦، أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ فيه، ب٩/٧٨الخيل؛ وسائل الشيعة: 
  .١٢/١٥٢الحدائق الناضرة: ) ٢(
، باب ما يجب عليـه الصـدقة مـن الحيـوان ومـا لا يجـب؛ ، وسـائل ٢، ح٣/٥٣٠الكافي: ) ٣(

  .١، ح٩، أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ فيه، ب٩/٦١الشيعة: 
 ، باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لا يجب؛ وسائل الشيعة: ٣، ح٣/٥٣٠الكافي: ) ٤(
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  وما في الصحيح عن [زرارة و]محمّـد بـن مسـلم أنّ أبـا جعفـر وأبـا 
ليس في الرأس أكثر من صاع  سئلا عمّا في الرقيق؟ فقالا:: «‘عبد االله

ء حتـّى يحـول عليـه  [من] تمر إذا حال عليه الحـول، ولـيس في ثمنـه شي
، قيل: يحتمل قويّاً أن يكون المراد به زكاة الفطرة على أن يكـون )١(»الحول

  .)٢(المراد بحول الحول حلول ليلة العيد في كلّ سنة
توقّـف عـلى حـول ولا يخفى بعد هذا الاحتمال، فإنّ زكاة الفطرة لا ت

والظاهر عدم العمل بمضـمونه، لا  ،الحول، فلا بدّ من ردّ علمه إلى أهله
  الوجوب، ولا الاستحباب.

)
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والتعبـير عنهـا بالموثّقـة ٢، ح١٧اة وما تسـتحبّ فيـه، ب، أبواب ما تجب فيه الزك٩/٧٩ .
  .٨١٧لعثمان بن عي�Õ الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لا يجب؛ وسـائل ٤، ح٥٣١-٣/٥٣٠الكافي: ) ١(
  .١، ح١٧، أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ فيه، ب٩/٧٩الشيعة: 

  .١٣/١١٧مصباح الفقيه: ) ٢(
 كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >ولنذكر< بدل >فلنذكر<. )٣(

ــــــــــــــ�ط 
�وّل:  \	
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أمّا اعتبار النصاب بحيث لا تجب قبل النصاب، فالظاهر عدم الخلاف 
  .)٢(وفتوى )١(فيه نصّاً 

ويدلّ عليه أخبار  ،لمشهوروأمّا تعيين النصب في العدد المذكور، فهو ا
  معتبرة مستفيضة:

في «قـال:  ×منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد االله
ء، وفي عTU شاتان، وفي  شاة وليس فيما دون الخمس شي )٣(خمس قَلائص

خمس عTU ثلاث شياه، وفي عTUين أربع، وفي خمس وعTUين خمس، وفي 
  وثلاثين.ستّ وعTUين ابنة مخَاض إلى خمسين 

وقال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا وبين الناس، فإذا زادت واحدة ففيها 
ابنة لَبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حِقّة إلى ستينّ، فـإذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١، أبواب زكاة الأنعام، ب٩/١٠٧راجع وسائل الشيعة: ) ١(
؛ المهـذّب: ١/١٩٠؛ المبسوط: ١٣٠؛ المراسم: ١٦٦؛ الكافي في الفقه: ١١٩جمل العلم والعمل: ) ٢(

  .١٠٨؛ إصباح الشيعة: ١/٤٢٩؛ ال��ائر: ١١٩ع: ؛ غنية النزو١٢٣؛ الوسيلة: ١/١٦١
نيَِّة، وقيل: هي ابنة ) ٣( القَلُوص: الفَتيَِّة من الإِبل بمنزلة الجارية الفَتَاة من النساء، وقيل: هي الثَّ

المخاض، وقيل: هي كلّ أُنثى من الإِبل حين تركب وإنِ كانـت بنـت لبـون أَو حقـة إلىِ أَن 
سُـم بَعْـدُ، وقـال تصير بَكْرة أَو تَبْزُل،  زاد التهذيب: سميت قَلُوصـاً لطـول قوائمهـا ولم تجَْ

العدوي: القَلُوص أوّل ما يُرْكَب من إنِاث الإِبل إلىِ أَن تُثْني، فإذِا أَثنت فهي ناقة، والقَعُـود 
 أوّل ما يركب من ذكور الإِبل إلىِ أَن يُثْني، فإذِا أَثْنى فهو جمل، وربما سـمّوا الناقـة الطويلـة
القوائم قَلُوصاً، قال: وقد تسمّى قَلُوصاً سـاعَةَ توضَـع، والجمـع مـن كـلّ ذلـك قَلائـِص 

   ، قلص.٧/٨١وقلاِص وقُلُص، وقُلْصانٌ جمع الجمع. لسان العرب: 

ــــــــ�ب >	
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زادت واحدة ففيها جَذَعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا 
قّتان إلى عTUين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها ح )١(لبون إلى تسعين، فإذا

  .)٢(»كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة
سألته عن الزكاة؟ قال: «قال:  ×وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد االله

ء، فإذا كانت خمسـاً ففيهـا شـاة إلى  ليس في ما دون الخمس من الإبل شي
Tة؛ فـإذا كانـت خمـس   عTU؛ فإذا كانت عTUاً ففيها شاتان إلى خمس عUـ

Tين ففيهـا أربـع عTUة  ففيها ثلاث من الغنم إلى عTUين؛ فإذا كانت عUـ
كانت خمساً وعTUين ففيها خمـس مـن   من الغنم إلى خمس وعTUين؛ فإذا

الغنم؛ فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، وإن لم تكـن 
ابنة مخَاض فابن لبون ذكر؛ فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة 
لبون إلى خمس وأربعين؛ فإذا زادت واحـدة ففيهـا حقّـة إلى سـتينّ؛ فـإذا 
زادت واحدة ففيها جَذَعة إلى خمس وسبعين؛ فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا 
لبون إلى تسعين؛ فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عTUين ومائـة؛ فـإذا 

  .)٣(»كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة
ليس «قال:  ×رويّة عن الفقيه عن أبي جعفرومنها: صحيحة زرارة الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليس في الكافي.» فإذا كثرت«من هنا إلى قوله: ) ١(
اب زكاة الإبل؛ ، ب٢، ح٤/٢١، باب صدقة الإبل؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٣/٥٣٢الكافي: ) ٢(

، أبواب زكاة الأنعام، ٩/١١٠، باب زكاة الإبل؛ وسائل الشيعة: ٢، ح٢/١٩الاستبصار: 
  .٤، ح٢ب

، بـاب زكـاة ١، ح٢/١٩، باب زكـاة الإبـل؛ الاستبصـار: ١، ح٤/٢٠تهذيب الأحكام:  )٣(
  .٢، ح٢، أبواب زكاة الأنعام، ب٩/١٠٩الإبل؛ وسائل الشيعة: 
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T؛  فيما دون الخمس من الإبل شي   ء، فإذا كانت خمسـاً ففيهـا شـاة إلى عUـ
T ففيهـا ثـلاث مـن  فإذا كانت عTUاً ففيها شاتان؛ فإذا بلغت خمسـة عUـ
الغنم؛ فإذا بلغت عTUين ففيها أربع من الغنم؛ فإذا بلغت خمساً وعTUين 

إذا زادت واحـدة ففيهـا ابنـة مخَـاض إلى خمـس ففيها خمس من الغـنم؛ فـ
وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخَاض فـابن لبـون ذكـر؛ فـإن زادت عـلى 
خمس وثلاثين بواحدة ففيهـا ابنـة لبـون إلى خمـس وأربعـين؛ فـإن زادت 

  واحدة ففيها حِقّة.
لأنهّا استحقّت أن يركـب ظهرهـا إلى سـتينّ؛ فـإن  ةوإنّما سمّيت حقّ 

ففيها جَذَعة إلى خمس وسـبعين؛ فـإن زادت واحـدة ففيهـا  زادت واحدة
Tين ومائـة؛ فـإن  ابنتا لبون إلى تسعين؛ فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عUـ
زادت على العTUين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة وفي كـلّ أربعـين 

  .)١(»ابنة لبون
 )٢(صحيحوفي قبال تلك الأخبار ما رواه الكليني والشيخ في الحسن أو ال

عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضـيل، عـن أبي 
صدقة الإبل في كلّ خمس شاة إلى أن تبلـغ «قالا:  ‘جعفر وأبي عبد االله

  ء  خمساً وعTUين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنـة مخَـاض، ثـمّ لـيس فيهـا شي
ابنـة لبـون، ثـمّ بلغت خمساً وثلاثين ففيهـا  حتىّ تبلغ خمساً وثلاثين، فإذا

بلغت خمساً وأربعين ففيهـا  ء حتىّ تبلغ خمساً وأربعين، فإذا ليس فيها شي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب ٩/١٠٨، صدقة الأنعام؛ وسائل الشـيعة: ١٦٠٤، ح٢/٢٣من لا يح�Æه الفقيه: ) ١(
  .١، ح٢زكاة الأنعام، ب

  .١/٣١٦الترديد من جهة إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٢(
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ء حتىّ تبلغ ستينّ، فإذا بلغت ستينّ  حقّة طَروقة الفحل، ثمّ ليس فيها شي
  ء حتىّ تبلـغ خمسـاً وسـبعين، فـإذا بلغـت  ففيها جَذَعة، ثمّ ليس فيها شي

ء حتىّ تبلغ تسعين، فـإذا  ليس فيها شيخمساً وسبعين ففيها ابنتا لبون، ثمّ 
ء حتـّى تبلـغ  بلغت تسعين ففيها حقّتان طَروقتا الفحل، ثمّ ليس فيها شي

  عTUين ومائة، فإذا بلغت عTUين ومائة ففيهـا حقّتـان طروقتـا الفحـل، 
فإذا زادت واحدة على عTUين ومائـة ففـي كـلّ خمسـين حقّـة، وفي كـلّ 

ء، ولا  بل على أسنانها وليس على النيِّف شيثمّ تَرجع الإ ،أربعين ابنة لبون
ــور شي ــل شي عــلى الكس ــلى العوام ــائمة  ء، ولا ع ــلى الس ــك ع ــما ذل ء إنّ

  ، الحديث.)١(»الراعية
واسـتدلّ ابـن أبي  ،)٢(وقد خالف المشهور ابن الجنيد وابن أبي عقيـل

  بالصحيحة المذكورة أخيراً. )٣( لمذهبه -على ما نقل-عقيل
» فإذا بلغت ذلـك ابنـة مخـاض« ×هاب بأنّ قولالجو +وعن الشيخ

يحتمل أن يكون المراد وزادت واحدة، ولم يذكر لعلمـه بفهـم المخاطـب، 
  .)٤(مل الرواية على التقيّةتحوجاز أن 

تضعيف هذين التأويلين، وترجيح  )٥(في محكيّ المعتبر +وعن المصنفّ
وأتباعهم، ونقل أن يقال: فيه روايتان أشهرهما ما اختاره المشايخ الخمسة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب زكاة الإبل؛ ٤، ح٤/٢٢، باب صدقة الإبل؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٣/٥٣١الكافي: ) ١(
  ل.، باب زكاة الإب٤، ح٢/٢٠الاستبصار: 

  .٨/٨١؛ منتهى المطلب: ٣/١٦٩للتعرّف على مذهبهما راجع مختلف الشيعة: ) ٢(
  .٨/٨٢؛ منتهى المطلب: ٣/١٦٩مختلف الشيعة: ) ٣(
  .٤، ح٢٢-٢/٢١؛ الاستبصار: ٤، ذيل ح٤/٢٣تهذيب الأحكام:  )٤(
  .٥٠٠-٢/٤٩٩المعتبر: ) ٥(

ــــــــ&  Y
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هذه الرواية برواية الصدوق في معاني الأخبار مع مخالفة لما ذكر على ما في 
  .)١(بعض النسخ على ما ذكره في الوسائل

  وكيف كان، فلا مجال لرفع اليد عمّا هو المشهور.
  وينبغي التنبيه على أمور:

 ربعونفأ«في الTUوط:  +في شرح قول المصنفّ-  : قال في المسالكالأوّل
  ما لفظه: أشار بذلك إلى أنّ النصـاب بعـد بلوغهـا -  »أو خمسون أو منهما

ذلك يصير أمراً كلّيّاً لا ينح-, في فرد وأنّ التقدير بالأربعين والخمسـين 
ليس على وجه التخيير مطلقاً، بل يجب التقدير بما يحصل به الاسـتيعاب، 

ار أكثرهما استيعاباً مراعاةً فإن أمكن بهما تخيرّ، وإن لم يمكن بهما وجب اعتب
  لحقّ الفقراء، ولو لم يمكن إلاّ بهما وجب الجمع، فعـلى هـذا يجـب تقـدير 
  أوّل هـذا النصــاب، وهـو المائــة وإحـدى وعUــTون بـالأربعين، والمائــة 
وخمسون بالخمسين، والمائة وسبعون بهما، ويتخيرّ في المائتين، وفي الأربعمائة 

  .)٢(بكلّ واحد منهمايتخيرّ بين اعتباره بهما و
   )٥(وغيرهمـا )٤(والشهيد الثاني في فوائد القواعد )٣(وعن المحقّق الأردبيلي

  التخيير. -قدّس االله أسرارهم-
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ففـي ٧، ح٢اة الأنعام، ب، أبواب زك١١٢؛ وراجع وسائل الشيعة: ٣٢٧معاني الأخبار: ) ١(
  الوسائل زيادات عمّا في النسخة المتداولة من معاني الأخبار.

  .١/٣٦٥مسالك الأفهام: ) ٢(
  .٤/٩٨مجمع الفائدة والبرهان: ) ٣(
  . ٢٤٦-٢٤٥فوائد القواعد: ) ٤(
  .١٢/٥٠الحدائق الناضرة: ) ٥(
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وقيل في توجيه القول الأوّل: إنّ المقصود في صحيحة زرارة ونظائرها 
يان ب -مماّ وقع به التعبير بأنّ في كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين ابنة لبون-

Tين لا يتعلّـق النصـاب  أنّ الإبل إذا كثرت وتجاوزت عـن المائـة والعUـ
بخصوص عدد المجموع، بل يلاحظ العدد خمسين خمسين وأربعين أربعين، 
فيخرج الفريضة منه على ما يقتضيه ذلك العدد بهذه الملاحظة، فالنصاب 

، فهو حينئذ كلّ خمسين وكلّ أربعين، فكلّ جزء يفرض بالغاً حدّ الأربعين
موجب لثبوت ابنة لبون فيه للفقير، وكلّ ما يفرض بالغاً حدّ الخمسـين، 
 فهو سبب لثبوت حقّة فيه، ولكن لا على سبيل الاجتماع بل على سبيل التبادل،

إذ المال الواحد لا يزكّى أزيد من مـرّة، وعـلى هـذا فلـو كـان المـال مائـة 
في كـلّ «موم قوله: وخمسين، فقد تعلّقت الزكاة بمجموعها، فلو عمل بع

لزم بقاء ثلاثين غير مزكّى مع كونها جزءً من النصـاب » أربعين ابنة لبون
الآخر، فمقت�� إطلاق سببيّة كلّ من الأربعين والخمسين لثبوت موجبه 
عدم الخروج عن عهدة الزكاة المفروضة إلاّ بالأخذ بما يحصل به الاستيعاب 

  .)١(مع الإمكان وإلاّ فالأكثر استيعاباً 
ويمكن أن يقال: بعد عـدم إمكـان الأخـذ بـإطلاق السـببيّة للـزوم 
المحذور المذكور أعني لزوم أن يزكّى المال مرّتين لا يبقى ظهور للأخبار فيما 

  ذكر، فيدور الأمر بين المعنيين.
فـإن زادت عـلى «في صـحيحة زرارة المتقدّمـة:  ×هويؤيّد التخيير قولـ

، فإنّه »سين حقّة، وفي كلّ أربعين ابنة لبونالعTUين والمائة واحدة ففي كلّ خم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٣١-١٣/١٢٩مصباح الفقيه: ) ١(
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  لا بدّ من شمول الحكم لخصوص ما زادت على العTUين والمائة واحدة.
: قد يقال: التخيير في مثل المائتين والأربعمائة أو مطلقاً لو قلنا به الثاني

للمالك دون الساعي، إذ ليس للساعي إلاّ إلزامه بدفعه، فـإذا كـان مفـاد 
رع أنّ ما وجب في ماله ما يقع في كلّ أربعين ابنة لبون مصداقاً له حكم الشا

  .)١(وفي كلّ خمسين حقّة ولم يعينّ عليه أحدهما، فليس للساعي الامتناع
  قلت: مجرّد هذا لا يكفي، ألا ترى أنّ المال المشترك فيه إذا كان بيد أحد

الاختيار  الTUيكين يكون ملزماً بدفع سهم الTUيك إليه، ومع ذلك ليس
  بيده في التعيين.

Tين شرط في وجـوب الثالث : هل الواحـدة الزائـدة عـلى المائـة والعUـ
في كلّ أربعين ابنـة : «×هالفريضة أو جزء من النصاب؟ قد يستظهر من قول

Tين ثـلاث أربعينـات » لبون أنّ مورد الحقّ الذي يثبت في المائة وأحـد وعUـ
احتساب جزء منه على الفقير لو تلف فالواحدة خارجة منها، وربما فرع عليه 

  وفي التفريع تأمّل، لعلّه يأتي التكلّم فيه؛ إن شاء االله تعالى. ،بلا تفريط

 �0ـ���ن، mMmـ�ن و!96ـ� 6�lـq ;و 6�l,ـ%(i ��% ،و* 

ّ
 ،و;ر�,ـ�ن و!96ـ� �?ـ�
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ون 
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ّ
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ّ

Jـ�ن ;Qــ9
��� ;ن 
و�-�ـ! DRــ�� )٣(a��mMmــ% وو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣/١٣٣مصباح الفقيه: ) ١(
 كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >وفيها< بدل >ففيها<. )٢(
   ) كذا، وفي بعض نسخ المخت-, المطبوعة: >تبلغ<، وفي بعضها الآخر >يبلغ< بدل >بلغ<.٣(
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  عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه &ويدلّ على نصابي البقر ما رواه الكليني
وأبي بصير وبريد العجـلي   عن حمّاد عن حريز عن زرارة ومحمّد بن مسلم

وفي البقـر في كـلّ «أنهّما قـالا:  ‘والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد االله
ء، وفي أربعين بقرة مُسنةّ   بقرة تبيع حوليّ، وليس في أقلّ من ذلك شيثلاثين

ء حتىّ تبلغ أربعـين، فـإذا بلغـت  وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شي
ء، فـإذا بلغـت  أربعين ففيها مسنةّ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستينّ شي

عين ففيها تبيع ومسنةّ إلى الستينّ ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السب
الثمانين، فإذا بلغت الثمانين ففي كلّ أربعين مسنةّ إلى تسعين، فـإذا بلغـت 
تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليّات، فإذا بلغت عTUين ومائة ففـي كـلّ 

ء، ولا على  أربعين مسنةّ، ثمّ ترجع البقر على أسنانها، وليس على النيّف شي
  .)٢(»ء، إنّما الصدقة على السائمة الراعية وامل شيء، ولا على الع الكسور شي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما بين الفريضتين في الزكاة ففي الغـنم مـا بـين أربعـين  -محرّكة  -قال في القاموس: الشنق ) ١(
  ومائة وعTUين، وقس في غيرها.

  واحد الأوقاص في الصدقة وهو ما بين الفريضتين. -بالتحريك  -ل أيضاً: الوقص وقا
  ونحوه قال الجوهري في الصحاح.
ما بين الفريضـتين مـن كـلّ مـا تجـب فيـه  -بالتحريك  -وقال ابن الأثير في النهاية: الشنق 

، وقص، ٣/١٠٦١، شنق؛ الصحاح: ٢/٣٣٣، وقص، ٣/٢٦٠الزكاة. القاموس المحيط: 
  ، شنق.٢/٥٠٥، شنق؛ النهاية: ٤/١٥٠٣

 ، باب زكاة البقـر؛ ١، ح٤/٢٤، باب صدقة البقر؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٣/٥٣٤الكافي: ) ٢(

Yــ/لّ ��ــ[ ,6ــ�} �ــ� 
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وتجب على البقـر إذا بلغـت «وفي خبر الأعمش المرويّ عن الخصال: 
ثلاثين بقرة تبيعة حوليّة، فيكون فيها تبيع حوليّ إلى أن تبلغ أربعين بقـرة، 
ثمّ يكون فيها مسنةّ إلى ستينّ، ثمّ يكون فيها مسنتّان إلى تسعين، ثمّ يكون 

ها ثلاث تبايع، ثمّ بعد ذلك تكون في كلّ ثلاثـين بقـرة تبيـع، وفي كـلّ في
  .)١(»أربعين مسنةّ

ويظهر من الروايتين ما استظهره صاحب المسالك في نصابي الإبل من 
  الرجوع إلى ما يحصل به الاستيعاب من كلّ من العددين أو منهما معاً.

مائـة وإحـدى  وأمّا نصـب الغـنم، فأوّلهـا أربعـون وفيهـا شـاة، ثـمّ 
  وعTUون وفيها شاتان، ثمّ مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه.

في  )٢(ء مــن ذلــك إلاّ مــن الصــدوقين ولا خــلاف ظــاهر في شي
النصاب الأوّل، فاعتبرا فيه زيادة واحدة على الأربعين ثمّ ثلاثمائة وواحدة 
وهو النصاب الرابع، فإذا بلغت ذلك فقيل: تؤخـذ مـن كـلّ مائـة شـاة، 

ل: بل تجب أربع شياه، حتىّ يبلغ أربعمائة فيؤخذ مـن كـلّ مائـة شـاة وقي
  بالغاً ما بلغ، وهذا هو الأشهر.

 ×عبـد االلهواستدلّ للقول الأوّل بصحيحة محمّد بن قـيس عـن أبي 
  ء، فـإذا كانـت أربعـين ففيهـا  ليس فيما دون الأربعين من الغنم شي«قال: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١، ح٤، أبواب زكاة الأنعام، ب٩/١١٤وسائل الشيعة.  
. والروايـة ١، ح١٠، أبواب ما تجب فيه الزكاة، ب٩/٦٤؛ وسائل الشيعة: ٦٠٥الخصال: ) ١(

  رواته. ضعيفة بجهالة بعض
. هذا ولكن قال الصدوق&: إلى ثلاثمائة فإذا كثر الغنم سقط هـذا ٣/١٧٩مختلف الشيعة: ) ٢(

  .١٦٠٧، ذيل ح٢/٢٧كلّه وأخرج من كلّ مائة شاة. من لا يح�Æه الفقيه: 

M5z	
و�ـ� ورد  ,�6 

�+�4  
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فيها شـاتان إلى المـائتين، فـإذا شاة إلى عTUين ومائة، فإذا زادت واحدة ف
  زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فـإذا كثـرت الغـنم ففـي 

  .)١(»كلّ مائة شاة
 واستدلّ للمشهور بصحيحة الفضلاء ذكر جملة منها في المقامين المتقدّمين

ء،  وفي الشاة في كلّ أربعين شاة شاةٌ، وليس في ما دون الأربعين شي«وفيها: 
ء حتىّ تبلغ عTUين ومائة، فإذا بلغت عTUين ومائة ففيها  ليس فيها شي ثمّ 

مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على عTUين ومائة ففيها شاتان، وليس 
فيها أكثر من شاتين حتىّ تبلغ مائتين، فإذا بلغت مائتين ففيها مثل ذلـك، 

يها أكثر من فإذا زادت على مائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثمّ ليس ف
ذلك حتىّ تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثـلاث شـياه، 
  فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتىّ تبلغ أربعمائة، فإذا تمـّت أربعمائـة 
كان على كلّ مائة شاة، وسقط الأمر الأوّل، وليس على ما دون المائة بعـد 

  لحديث.، ا)٢(»ء ء، وليس في النيّف شي ذلك شي
حة محمّد بـن وقد أخذ المشهور بصحيحة الفضلاء ولم يأخذوا بصحي

ة الثانية للأولى سـنداً، أو دلالـة، أو جهـةً لموافقتهـا أقيس، إمّا لعدم مكاف
  .)٣(لمذهب الفقهاء الأربعة، كما قيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب زكـاة ٢، ح٢/٢٣، باب زكـاة الغـنم؛ الاستبصـار: ٢، ح٤/٢٥تهذيب الأحكام:  )١(
  .٢، ح٦، أبواب زكاة الأنعام، ب٩/١١٧الغنم؛ وسائل الشيعة: 

، باب زكاة ١، ح٤/٢٥، باب صدقة الغنم؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٥٣٥-٣/٥٣٤الكافي: ) ٢(
، أبـواب زكـاة ٩/١١٦، باب زكاة الغنم؛ وسائل الشيعة: ١، ح٢/٢٢الغنم؛ الاستبصار: 

  .١، ح٦الأنعام، ب
  .٥/٦٣مدارك الأحكام: ) ٣(
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 من اعتبار زيادة الواحدة على الأربعين وأمّا ما حكي عن الصدوقين
، أو مـا )١(×ظاهر أنّ مدركه ما في الفقه الرضويفي النصاب الأوّل، فال

 عن جعفر-في حديث شرائع الدين- رواه في الخصال بإسناده عن الأعمش
ويجب على الغنم الزكاة إذا بلـغ أربعـين شـاة وتزيـد «قال:  ‘بن محمّد

واحدة فيكون فيها شاة إلى عTUين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان 
واحدة ففيها ثلاث شـياه إلى ثلاثمائـة، وبعـد ذلـك إلى مائتين، فإن زادت 

  .)٢(»يكون في كلّ مائة شاة شاة
  .)٣(وقيل في الجواب بعدم نهوض ما ذكر حجّة في مقابل ما عرفت

ثمّ إنّ هاهنا سؤالاً مشهوراً، وهو أنّه وجب أربع شـياه عنـد بلوغهـا 
فائدة تترتّـب  وواحدة ولم يتغيرّ الفريضة حتىّ تبلغ خمسمائة، فأيّ   ثلاثمائة

على جعل الأربعمائة نصاباً؟ وكذلك الكلام بالنسبة إلى ثلاثمائة وواحـدة 
  على القول الآخر.

في الTUائع إلى الجواب عنه بقوله: وتظهر الفائدة  +وقد أشار المصنفّ
  .)٤(في الوجوب وفي الضمان

أمّا الأوّل، فإنّـه إذا كانـت أربعمائـة فمحـلّ الوجـوب مجموعهـا، إذ 
موع نصاب ومحلّ الوجوب النصاب، ولو نقصت عن الأربعمائة ولو المج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٦: ×فقه الرضا) ١(
، أبواب مـا تجـب فيـه الزكـاة ومـا تسـتحبّ فيـه، ٩/٦٤؛ وسائل الشيعة: ٦٠٥ل: الخصا) ٢(

  . والرواية ضعيفة.١، ح١٠ب
 . ١٣/١٤١مصباح الفقيه: ) ٣(
 . ١/١٣١إلى هنا قول المحقّق& في الTUائع. شرائع الإسلام: ) ٤(


ل و2ـــــــ@
بcـــــــG  
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  واحدة كـان محـلّ الوجـوب الثلاثمائـة وواحـدة والزائـد عفـو، ويتفـرّع 
  على هذا جواز ت-ّ,ف المالك فيه قبل إخراج حقّ الفقـير بنـاء عـلى المنـع 

ب منه قبل الإخراج إلاّ مع الضمان، فإنّ هذا إنّما هو فيما يتعلّق بـه الوجـو
  دون العفو.

فهو أيضاً يتفرّع على محلّ الوجوب، فلو تلف - أي الضمان-وأمّا الثاني
من أربعمائة واحدة بعد الحول بغير تفريط سقط من الوجوب جزء من مائة 
جزء من شاة، وإن شئت قلت: أربعة أجزاء شاة من أربعمائة جـزء، ولـو 

دامت الثلاثمائـة  ء ما كانت ناقصة من أربعمائة ولو واحدة وتلف منها شي
  ء، وكذلك الكلام على القول الآخر. باقية لم يسقط من الفريضة شي

ء من الفريضة في صورة النقص  وناقش في المدارك في عدم سقوط شي
� الإشـاعة توزيـع التـالف عـلى الحقّـين وإن    عن الأربعمائـة، لأنّ مقت�ـ

  شـكاله عـدم كان الزائد على النصاب عفـواً، إذ لا منافـاة بيـنهما ووجـه إ
  .)١(تميّز النصاب

وأجيب بأنّ إشاعة حقّ الفقير في عين النصاب دون العفو لا تتوقّـف 
على تشخّص النصاب وتميّزه عمّا عداه في الخارج، بل على تحقّقه في الواقع، 

  صاعاً من صبرة وشرط عليه أن يكون ربعـه لعمـرو -مثلاً -فلو باع زيداً 
  اع كليّ مملـوك لزيـد متصـادق عـلى أيّ في هذه الصبرة ربعاً مشاعاً من ص

صاع فرض من هذه الصبرة، فبقاء ملك عمرو الذي هو ربع مشـاع مـن 
الصاع تابع لبقاء ملك زيد الذي هو صاع من هذه الصبرة على سبيل الكلّيّة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/٦٤مدارك الأحكام: ) ١(
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  .)١(ء من الصبرة ما دام بقاء صاع منها بحيث لا يرد عليه نقص بتلف شي
  واز الت-ّ,ف للمالك بالنسبة إلى العفو، فهوقلت: فيما أفيد تأمّل، أمّا ج

مبنيّ على كون النصاب في المال المشتمل عليه وعلى الزائد، كالصاع الكليّ 
في الصبرة والقول بجواز ت-ّ,ف المالـك في الصـبرة مـا دام الصـاع فيهـا 
موجوداً، ومع تسليم كون النصاب كالصاع الكليّ واستفادته من الأخبار، 

-ّ,ف، لأنّ وجه الجواز في صورة بيع الصاع الكليّ هـو أنّ نمنع جواز الت
مالك الصاع لا يملك أشخاص الصيعان، فالأشخاص ملك للبائع، فله 

وجه المنع أنّه كيف  ،أن يت-ّ,ف ما دام فرد منها ينطبق عليه الكليّ موجوداً 
يتصوّر الجمع بين ملكيّة جميع أفراد الصاع الكليّ لأحد مع ملكيـّة الكـليّ 

  غيره، ويشبه هذا اجتماع الموجبة الجزئيّة والسالبة الكليّة.ل
ومن هذا ظهر الإشكال في الثمرة الثانية، فنقـول: إذا كـان الكـليّ في 

  ء من الفريضة.  وجه عدم سقوط شيالمعينّ كالك�� المشاع، فما
ء فيما نقص من النصاب، فلازم شرطيّة النصاب،  وأمّا عدم وجوب شي

  [به] في بعض الأخبار.وقد وقع الت-,يح 
ء فيها هـو صريـح صـحيحة  وأمّا ما بين النصابين، فعدم وجوب شي

ء حتـّى تبلـغ  الفضلاء عند ذكر فريضة كـلّ نصـاب، ثـمّ لـيس فيهـا شي
في صحيحة محمّـد بـن  ×هالنصاب الآخر، وبه يرفع اليد عن ظهور قول

   فــإذا كانــت أربعــين ففيهــا شــاة إلى عUــTين ومائــة فــإذا زادت«قــيس: 
في كون بلوغ النصاب سـبباً   ، إلی آخرها،»واحدة ففيها شاتان إلى المائتين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٥-١٣/١٤٤مصباح الفقيه: ) ١(
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  لثبوت الفريضة في الغنم البالغ هذا الحدّ مماّ زاد حتىّ تبلغ النصاب الآخر.
��?ــ�م، !ــM .ــ) * �W,��!ــ% و�ــ�( :�* �,ــ� ( كــان )��rــ
ط ��nــ�

�_�ل.  


ط[r���_�ل ] :���n��،  
ً
BMـ� 
 ،و$ن �ـ/ ��lـ� ;ّ-��ـ5 و�ـ� ��mـr� �Jـ

\�ــ� *  ،و�ــST �ــ�ل �]9�ّــ�ت �ــ�ل ��?ــ��ل، �ــ� -,�ــ+ !96ــ� �_ــ�ل

�_ـ، �]�9�ّت ��J�m; * ب����� �� xi0 �� /ّl ـ5 و�����8ـ���0 ��ل 

 ، �ــ� �ــ~ ���lــ5
ً
Bده و�ــ� ��ــ� �ــ��
و�ــ� �mــ/  ،�:ــ
 �ــ�ن �ــ5 �ــ�ل �ــ�0'

�ر����ــ�ب 
��'ــ Rــ�
���#ــ�ب، و$ن  ziــ�ل 8ــ_�,ــR و�ــ� �ــ�ن �-  
 ــ� 

�_�ل - zi?- /�(.  

  فلا خلاف فيه. ،-)١(وهو الرعي- أمّا اشتراط السوم
المرويّة عن أبي  )٢(في صحيحة الفضلاء أو حسنتهم ×هويدلّ عليه قول

وليس على العوامـل « :-في حديث زكاة الإبل -‘جعفر وأبي عبد االله
  .)٣(»ء إنّما ذلك على السائمة الراعية شي

ء،  ء، ولا على الكسور شي س على النيّف شيلي«وفي حديث زكاة البقر: 
  .)٤(»ء، وإنّما الصدقة على السائمة الراعية ولا على العوامل شي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/١٩٥٥الصحاح:  )١(
  .١/٣١٦الترديد من ناحية إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٢(
، باب ٤، ح٢٣-٤/٢٢، باب صدقة الإبل؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٥٣٢-٣/٥٣١الكافي: ) ٣(

، ٩/١١١، باب زكـاة الإبـل؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح٢١-٢/٢٠زكاة الإبل؛ الاستبصار: 
  .٦، ح٢أبواب زكاة الأنعام، ب

 ، باب زكاة البقـر؛ ١، ح٤/٢٤، باب صدقة البقر؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٣/٥٣٤الكافي: ) ٤(
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عن صدقات الأموال؟ فقـال:  ×سألت أبا جعفر«وموثّقة زرارة قال: 
الــذهب، والفضّــة، والحنطــة،  )١(ء: في في تســعة أشــياء لــيس في غيرهــا شي

، والبقر، والغنم السائمة وهـي الراعيـة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل
  .)٢(، الحديث»ء ء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شي وليس في شي

في صحيحة  ×هوأمّا اعتبار استمرار السوم تمام الحول، فيدلّ عليه قول
إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مَرْجها عامها الذي يقتنيها فيه «زرارة: 
  .)٣(»الرجل

نعم، المعروف أنّه لا يكون العلف يوماً أو يومين لعارض على خلاف 
  العادة منافياً للسوم تمام الحول.

وقد ينافي هذا مع ما التزموا [به] في بعض الموارد من لزوم الاستيعاب، 
كاستيعاب غسل تمام البدن في صحّة الغسل بحيث لو لم يغسل من البدن 

يعاب غسل مواضع الوضوء إلاّ أن يدّعى مثل رأس إبرة لم يصحّ، وكذا است
,ف الأخبـار    الفرق بأنّ عدم العلف طول السنةّ بالدقّة نادر جدّاً لا ين-ـ
إلى مثله، كما لم يعتبر في التيمّم استيعاب المسح بالنسبة إلى الممسوح بالدقّة، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١، ح٤، أبواب زكاة الأنعام، ب٩/١١٤وسائل الشيعة.  
 ».من«في الاستبصار: ) ١(
، بـاب مـا ٢، ح٢/٢، باب ما تجب فيه الزكـاة؛ الاستبصـار: ٢، ح٤/٢تهذيب الأحكام:  )٢(

. التعبير عنها ٩، ح٨واب ما تجب فيه الزكاة، ب، أب٩/٥٧تجب فيه الزكاة؛ وسائل الشيعة: 
  .٧٢بالموثّقة لأجل ابن فضّال الفطحي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، باب مـا يجـب عليـه الصـدقة مـن الحيـوان ومـا لا يجـب؛ تهـذيب ٢، ح٣/٥٣٠الكافي: ) ٣(
، أبـواب ٩/١١٩، باب حكم الخيل في الزكاة؛ وسائل الشيعة: ٢، ح٦٨-٤/٦٧الأحكام: 

  .٣، ح٧زكاة الأنعام، ب
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حيث إنّه كثيراً ما تكون في البTUة نحو خشونة تمنع من وصول الماسح بتمام 
  سوح بالدقّة.المم

ويدلّ عليه النصوص ففي  ،)١(وأمّا اعتبار الحول، فلا خلاف فيه ظاهراً 
لـيس عـلى «أنهّما قـالا:  ‘صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد االله

وكلّ ما لا يحل عليه الحـول -إلى أن قال:- ء العوامل من الإبل والبقر شي
  .)٢(»ب عليهء عليه، فإذا حال عليه الحول وج عند ربّه فلا شي

 ،T وأمّا حدّ الحول، فهو أن يم�ß أحد عTU شهراً ثمّ يهلّ الثـاني عUـ
  .)٣(فعند هلاله تجب الزكاة ولو لم تكمل أيّام الحول بلا خلاف ظاهراً 

عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد  +والأصل فيه ما رواه الكليني
: ×ت لأبي جعفـرقل«بن عي�Õ، عن حريز بن عبد االله، عن زرارة قال: 

رجل كان له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً [بها] 
 TUمن الزكاة، فعل ذلك قبل حلّها بشهر؟ فقال: إذا دخل الشهر الثاني ع

  .)٤(»فقد حال عليه الحول، ووجبت عليه فيه الزكاة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ النهايـة: ١٢٨؛ المراسـم: ١٦٤؛ الكافي في الفقه: ١٢٠؛ جمل العلم والعمل: ٢٣٩المقنعة: ) ١(
، وفيـه ١١٨؛ غنية النـزوع: ١٢٣؛ الوسيلة: ١١٠؛ إشارة السبق: ١/١٧٣؛ المهذّب: ١٨٢

  .١٠٧؛ إصباح الشيعة: ١/٤٢٩دعوى الإجماع؛ ال��ائر: 
، ١٥، ح ٤/٤١باب صدقة البقر، مع تفـاوت؛ تهـذيب الأحكـام: ، ١، ح٣/٥٣٤الكافي: ) ٢(

، باب حكم العوامـل في الزكـاة؛ وسـائل ١، ح٢٤-٢/٢٣باب وقت الزكاة؛ الاستبصار: 
  .١، ح٨، أبواب زكاة الأنعام، ب٩/١٢١الشيعة: 

، وفيه دعوى الإجماع؛ تذكرة الفقهاء: ٢/٥٠٧؛ المعتبر: ١٢٣؛ الوسيلة: ١/٢٠٠المبسوط: ) ٣(
  .٢٨٤، وفيه دعوى الإجماع؛ البيان: ٥/٥١

، باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صـاحبه؛ تهـذيب ٤، ح٥٢٦-٣/٥٢٥الكافي: ) ٤(
 ، أبـواب زكـاة ٩/١٦٣، باب وقت الزكـاة؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح٣٦-٤/٣٥الأحكام: 
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لاً إلى أن ثمّ إنّه اختلف في أنّه هل يستقرّ الوجوب بذلك أو يبقى متزلز
Tائط يكشـف عـن اسـتقرار  يكمل الثاني عTU فإن بقـي المـال عـلى الUـ
الوجوب، وإن اختلّت كشف عن عدم وجوبها، كما لو حاضت المـرأة في 
أثناء اليوم من شهر رمضان؟ ظاهر فتاوى الأصـحاب بـل صريـح كثـير 

  إلى الثاني. )٢(الأوّل، ومال بعض )١(منها
لا « :×هحة الحاكمة على مثـل قولـحجّة القول الأوّل ظاهر الصحي

  ».زكاة في مال حتىّ يحول عليه الحول
إذا « :في الصحيحة المذكورة ×هوحجّة القول الثاني أنّ المتبادر من قول

التنزيـل بلحـاظ شرطيـّة » دخل الشهر الثاني عTU فقد حال عليه الحـول
جميـع  لا بلحـاظ ،للفقـير ز التكليف بالزكاة وصيرورتها حقّاً الحول لتنجّ 

فلا ينافيه اعتبار بقاء المال جامعاً لTUائط النصاب إلى تمام الحول في  ،الآثار
ء منهما قبل انقضاء عدد أيّامها لا  أصل تحقّق التكليف بحيث لو اختلّ شي

نظير شرطيّة بقاء المـرأة  ،باختيار المكلّف كشف عن عدم تحقّقه في الواقع
  م من أوّل النهار.طاهرة عن الحيض إلى المغرب لوجوب الصو

لا أنّ المراد  ،ويمكن أن يقال: نسلّم أنّ لسان الصحيحة لسان التنزيل
من الحول المعروف م�ßّ أحد عTU شهراً مع هلال الثاني عTU، لكن ظاهر 
الصحيحة أنّه مع دخول الشهر الثاني عTU تحقّق الوجوب ووجوب الزكاة 

 ،لا وجـوب حقيقـة ،لحقيقة، ومع عدم تحقّق سائر الTUائط تمـام الحـو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢، ح١٢الذهب والفضّة، ب.  
  .٧٣-٥/٧٢مدارك الأحكام:  ؛١/١٧٢؛ إيضاح الفوائد: ١/٢٨٠إرشاد الأذهان: ) ١(
  .٥/٥١؛ مجمع الفائدة والبرهان: ٣/١٠؛ جامع المقاصد: ١/٢٣٢الدروس الTUعية: ) ٢(
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وليس المقام كالملكيّة في البيع الخياري حيث إنهّا متحقّقة في الواقع وقابلة 
ب الصوم على المرأة مـع عـدم بقـاء الطهـر إلى آخـر يجكما أنّه لا  ،للزوال
ولزوم الاحتياط  ،وكيف يصحّ الأمر مع العلم بعدم بقاء الTUط ،الوقت

التنزيل والاقتصار على القدر المتيقّن لما فلو سلّم عدم الإطلاق في  ،أمر آخر
كان مجال لرفع اليد عن ظاهر الصحيحة في وجوب الزكاة من دون انتظار 

  أمر آخر.
وأمّا اعتبار الحول في السخال ومغايرته لحول الأمّهات، فالتفصيل فيه 
أنّه إذا كانت الأمّهات نصاباً فولدت في أثناء الحول، فمع كـون السـخال 

نصاباً مستقلاًّ أو مكمّلة لنصاب مستقلّ كما لو كان خمس من الإبل بنفسها 
فولدت خمساً أو سبعاً فولدت ثلاثاً أو أربعون من البقر فولدت أربعين أو 
ثلاثين، فمبدأ حول السخال من حين استغنائها بالرعي أو من حين النتاج 

  على الخلاف، فتجب عند انقضاء حول كلّ منهما فريضة.
ون السخال بنفسها نصاباً مستقلاًّ ولا مكمّلةً لنصاب أصلاً، ومع عدم ك

ء عليه، بل هي نصاب وعفو، فلو كانت عنده أربعـون شـاة فولـدت  فلا شي
  أربعين ليس عليه إلاّ شاة لأربعـين أعنـي الأمّهـات، لأنّ الأربعـين الزائـدة

 قاس هـذهتليست نصاباً مستقلاًّ ولا مكمّلاً لنصاب، ولا - أعني السخال- 
  بالنصاب المبتدأ.

، ثمّ ليس فيها »ء وليس فيما دون الأربعين شي: «×هوالشاهد عليه قول
في : «×هء حتىّ تبلغ عTUين ومائة، فليس الثمانون مصداقاً لعموم قول شي

  ».كلّ أربعين شاة شاة
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وأمّا إذا لم تكن السخال بنفسها نصاباً ولا مكمّلاً لنصاب مستقلّ ولكنهّا 
T أو  ،خر للمجموعمكمّلة لنصاب آ كما إذا ولدت ثلاثون من البقر أحد عUـ

ثمانون من الغنم اثنين وأربعين، ففي سقوط اعتبار الأوّل وصيرورة الجميـع 
نصاباً واحداً أو وجوب زكاة كلّ منهما عند انتهاء حوله فيخرج عنـد انتهـاء 
 حول الأوّل تبيع أو شاة وعند م�ßّ سنة من تلك مسـنةّ أو شـاتان أو يجـب

فإذا جاء حول الزيادة لـوحظ مـا يخصّـها مـن  ،فريضة الأوّل عند تمام حوله
فإذا جاء الحول الثاني للأمّهات أخرج ما نقص مـن  ،فريضة نصاب المجموع

فيخرج في مثال البقر في الحول الأوّل للأمّهات تبيـع  ،وهكذا ،تلك الفريضة
خر للأمّهـات يخـرج فإذا جاء الحول الآ ،وللعTU عند انتهاء حولها ربع مسنةّ

ثلاثة أرباع مسنةّ ويبقى هكذا دائماً أو عدم انتهاء حـول الزائـد حتـّى ينتهـي 
  .يستأنف حول واحد للجميع أوجه حول الأمّهات ثمّ 

، لوجـوب )٢(: أوجهها الأخير وفاقاً لجماعة من الأعـلام)١(وقد يقال
ß، وهـو اندر اجـه في زكاة النصاب الأوّل عند تمام حوله، لوجود المقت�ـ

ومتى وجب إخراج زكاته منفرداً امتنع اعتباره منضمّاً  ،الأدلّة وانتفاء المانع
، وقول )٣(»لا ثنى في الصدقة: «×هإلى غيره في ذلك الحول، للأصل وقول

  .)٤(»لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد: «×أبي جعفر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٥/١٠٥جواهر الكلام: ) ١(
؛ مـدارك الأحكـام: ١/٣٠٤؛ جامع المقاصد: ١/٣٠٤؛ تنقيح الرائع: ١/١٧٤إيضاح الفوائد: ) ٢(

  .٧٨- ١٢/٧٧؛ الحدائق الناضرة: ٤/١٧٠؛ كشف الغطاء: ١٠/٢١٠؛ مصابيح الظلام: ٥/٧
� ١٥٩٠٢، ح٦/٣٣٢كنز العمّال: ) ٣( . أي لا تؤخذ الزكـاة مـرّتين في السـنة، والثنـى بالك�ـ

  .١/٢٢٤والق-,. النهاية في غريب الحديث والأثر: 
 ، ٤/٣٣، باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة؛ تهذيب الأحكام: ٦، ح٣/٥٢٠الكافي: ) ٤(
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جمـالي في قلت: لعلّ هذا ينافي مع ما التزمـوا بـه في صـورة العلـم الإ
ء اليوم أو غداً من معارضـة الأصـلين  ن علم بوجوب شيأالتدريجيّات ك

فنقول في المقام: مع فرض تحقّق النصاب الثاني ولو بعد ستّة أشـهر مـثلاً 
من حول الأمّهات البالغة حـدّ النصـاب الأوّل، يكـون النصـاب الثـاني 

حيـث إنّـه لا مشمولاً للأدلّة، والنصاب الأوّل أيضاً مشـمول للأدلّـة، و
يزكّى المال من وجهين في عام واحد يقع التعارض، وليس المقام من قبيل 
الأسباب والمسبّبات التكوينيّة حيث إنّه مع تماميّة السبب يتحقّق المسببّ، 
والمانع غير المتحقّق بعد غير قابل لأن يزاحم الموجـود، ولـذا التزمـوا في 

  سقوط الأصلين في التدريجيّات. صورة العلم الإجمالي بلزوم الاحتياط، و
ولعلّ وجهه أنّ موارد الشبهة في نظر المولى بحسـب الكـبرى الكليـّة 

والتقدّم والتأخّر في مقام  ،ملحوظة على السواء من دون تقدّم وتأخّر فيها
بعض معينّ دون  الانطباق، فمع امتناع شمول الكبرى للموردين خروجُ 

  بلا مرجّح. بعض آخر ترجيحٌ 
ال في الجواب بأنّه قد وقع في جملة من الأخبار الواردة في بيـان وقد يق

نصب الأنعام وما يجـب في كـلّ نصـاب، كصـحيحة الفضـلاء وغيرهـا 
  ء عليه.  الت-,يح بأنّ كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شي

ويظهر من هذا التعبير وغيره أنّ الزيادة قبل أن يحـول عليهـا الحـول 
ء لا معلّقاً عـلى حصـول  امل والمعلوفة التي ليس فيها شيحالها حال العو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أبـواب مـن تجـب ٩/١٠٠الغائب والدين والقرض؛ وسائل الشيعة: ، باب زكاة مال ٩ح ،
  . والرواية صحيحة.١، ح٧عليه الزكاة ومن لا تجب عليه، ب
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شرط، ولا منجّزاً، وإنّما تندرج في الموضوع الذي وضع عليه الزكـاة بعـد 
  .)١(أن حال عليها الحول

وفيه نظر من جهة أنّه يكفي في المقام اندراجها في الموضوع بعد الحول 
تـأتّى المعارضـة تزاً، وء، لا معلّقـاً ولا منجّـ وإن لم يكن بالفعـل فيهـا شي

المذكورة مع أنّ استفادة ما ذكر من التعابير الواقعة في الأخبار لا تخلو عن 
Tبه، لا  إشكال، فإنّه إذا قيل: عصير العنب قبل الغليان حلال لا بأس بUـ
ينافي هذا القول مع القول بأنّه حرام إذا غلا واشتدّ، وهل يمكن اسـتفادة 

  تعبير الأوّل؟عدم الحرمة معلّقاً من ال
أعنـي صـورة عـدم كـون -ومماّ ذكر ظهر عدم الفرق بين المفـروض 

وبين كونها نصاباً ومع الانضـمام نصـاباً آخـر،  -السخال بالانفراد نصاباً 
وحيث استفيد من الأخبار لزوم حلول الحول بالنسبة إلى كلّ ما يتحقّق به 

لا بدّ من استيناف النصاب، فلو تمّ ما ينقص عن النصاب في أثناء الحول، ف
الحول من حين تمامه، ولو ملك مالاً آخر غير ما كمل نصابه كان له حول 

ء الكـلام  بانفراده إلاّ أن يندرج مع المـال الأوّل في نصـاب آخـر، فيجـي
المذكور، ولو ثلم النصاب المذكور في أثناء الحول سقط الوجوب لما ذكر، 

طاع الملك فيعمّه ما دلّ على نفي ولو كان بفعله قصد الفرار عن الزكاة لانق
الزكاة فيما لم يحل عليه الحول وهو عنـد صـاحبه، ولمـا دلّ عليـه في زكـاة 

  النقدين من الأخبار.
نعم، قد يتأمّل في صورة المبادلة بالجنس حيث إنّه وإن لم تبق الشياه مثلاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨١-١٣/١٨٠مصباح الفقيه: ) ١(
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عند صاحبه طول الحول بأشخاصها لكنهّ يصدق أنّه ملك النصاب طول 
، ولعلّ الأظهر ما هو المشهور من اعتبار بقاء الأشخاص بالنظر إلى الحول

  الأخبار.
وأمّا عدم السقوط بعد الحول، فهو واضح وقد دلّ عليه الخبر المتقدّم 

  الوارد في السؤال عن هبة الدراهم.
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أمّا اعتبار عدم كونها عوامل، فالظاهر عدم الخلاف فيه، ويدلّ عليـه 
  الأخبار:

بعد بيان نصب الإبل وكذا بعد -ضلاءفي صحيحة الف ×همنها: قول
  .)٢(»ء ليس على العوامل شي« :-ذكر نصاب البقرة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) ما بين المعقوفين أثبتناه من نسخ المخت-, المطبوعة.١(
  تقدّم تخريجها.) ٢(
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سألته عن الإبل «ولا يعارضها موثّقة إسحاق بن عمّار المضمرة قال: 
تكون للجمّال ويكون في بعض الأمصار أيجري عليه الزكاة كما يجري على 

 )٣(وثالثـة )٢(أخـرىونحوهـا روايـة  ،)١(»السائمة في البرّيّة؟ فقـال: نعـم
  المحمولة على الاستحباب.

ثمّ إنّ الكلام في صدق العوامل الكلام في صدق المعلوفة ولعلّ أصالة 
  اتّصافها بكونها عاملة على العرف هاهنا أوضح.

وأمّا أنّ الشاة المأخوذة في الزكاة أقلّها الجذع من الضـأن والثنـيّ مـن 
  ى الإجماع.، بل عن بعض دعو)٤(المعز، فهو المشهور

بما رواه سويد بن غفلـة -)٥(كما ذكره في المعتبر-واستدلّ على المشهور
وقال: نهانا أن نأخذ المراضع، وأمرنا أن  ’أتانا مصدّق رسول االله«قال: 

  . )٦(»نأخذ الجذعة والثنيّة
مع تسـليم انجبارهـا بالعمـل مـن -ويشكل التمسّك به، فإنّ الرواية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب حكـم ٣، ح٢/٢٤ة؛ الاستبصـار: ، بـاب وقـت الزكـا١٧، ح٤/٤١تهذيب الأحكـام:  )١(
. والتعبـير عنهـا ٧، ح٧، أبـواب زكـاة الأنعـام، ب٩/١٢٠العوامل في الزكاة؛ وسائل الشيعة: 

بالموثّقة لرمي إسحاق بالفطحيـة، ولكـن الأمـر لـيس كـذلك. راجـع ترجمتـه في جـامع الـرواة 
  بتحقيقنا.

  .٧ح، ذيل ٧، أبواب زكاة الأنعام، ب٩/١٢٠وسائل الشيعة: ) ٢(
  .٨، ح٧، أبواب زكاة الأنعام، ب٩/١٢١وسائل الشيعة: ) ٣(
؛ غنيـة النـزوع: ١٢٦، وفيه دعوى الإجمـاع؛ الوسـيلة: ٢/٢٤؛ الخلاف: ١/٢٤٣الهداية: ) ٤(

  .١٠٩؛ إصباح الشيعة: ١/٤٤٨؛ ال��ائر: ١٢٣
  .٢/٥١٢المعتبر: ) ٥(
  .٢/٢٢٤؛ كشاف القناع: ٢/٥٢٠؛ الTUح الكبير: ٢/٤٧٩المغني: ) ٦(
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لة من جهة اعتبار الأنوثة فيها مع أنّـه يشكل من جهة الدلا-حيث السند
  ليس في الرواية دلالة على إرادته في الغنم، فلعلّ موردها البقر والبعير.

  .)١(»الجذع والثنيّ «وعن التذكرة نقلها مرسلاً بلفظ: 
أمر عاملـه بـأن  ’أنّه«لي مرسلاً: لآوالي العأيضاً بما عن  )٢(واستدلّ 

  .)٣(»الثنيّ يأخذ من الضأن الجذع ومن المعز 
ولا يخفى أنّه بعد تسليم اعتبار الرواية سنداً، لا مجال لاستفادة اللزوم، 
للزوم عدم جواز أخذ ما زاد سنهّ عن الجذع والثنيّ، ولا يلتزمون به، مع 
أنّه يبعد جدّاً عدم التعرّض في لسان الأخبار مع شدّة الحاجة، فلولا مخالفة 

شاة قويّاً، وقد حكـي عـن جماعـة مـن  المشهور، لكان الاكتفاء بما يسمّى
  .)٤(المتأخّرين الميل إليه أو القول به

فعن كثير من الفقهاء أنّ المراد مـن  ،واختلف في مفهوم الجذع والثنيّ 
الجذع من الضأن ما كمل له سبعة أشهر، والثنيّ من المعز مـا كملـت لـه 

كـون المرجـع ومع إجمال المفهوم، ي ،)٦(واختلف كلمات اللغويّين ،)٥(سنة
  إطلاق الأدلّة والاقتصار في تقييدها على القدر المتيقّن.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/١٠٧تذكرة الفقهاء: ) ١(
  . ١٨٦كتاب الزكاة (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
  .٢/٢٣٠عوالي اللآلي: ) ٣(
  ؛١/٢٠٠؛ مفاتيح الTUائع: ٢/٤٣٦؛ ذخيرة المعاد: ٥/٩٢مدارك الأحكام: ) ٤(
؛ ١/٣٠٥؛ التنقـيح الرائـع: ٢٨٦؛ البيـان: ١/٣٣٨؛ قواعد الأحكـام: ١/٤٤٨ال��ائر: ) ٥(

  .١٧٦بن فهد): الرسائل العTU (لا
  .٤/٣١٠؛ مجمع البحرين: ٨/٤٤لسان العرب: ) ٦(
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وقد يقال: مع فرض عدم الإطلاق وإهمال الأدلّة من هذه الجهة، يكون 
  .)١(المرجع أصالة البراءة

وفيه تأمّل، لأنّه بعد فرض تعلّق الزكاة بالعين وممنوعيّة الت-ّ,ف قبل 
ف مع عدم تأدية ما هو المتعـينّ جـواز إخراج الزكاة يشكّ في حلّيّة الت-ّ, 

  الاكتفاء به.
  وأمّا إجزاء الذكر والأنثى، فلإطلاق الأدلّة.

وأمّـا الأسـنان المـذكورة فالظـاهر عـدم الخـلاف فيهـا بـين الفقهـاء 
أنّـه ولـد  )٣(وغـيره )٢(نعم، في خصوص التبيع ذكر الجوهري ،واللغويين

الحـول، وإنّـما اعتـبر تمـام الحـول ة الأولى ولم يعتـبروا تمـام ر في السـنالبق
  في كـلّ ثلاثـين بقـرة «في حسنة الفضـلاء:  ×هوالدخول في الثانية، لقول

  ».تبيع حوليّ 
وعن المبسوط أنّه قال: قال أبو عبيدة: تبيع لا يدلّ عـلى سـنّ، وقـال 

فـالرجوع فيـه -إلى أن قال:-لأنّه يتبع أمّه في الرعي تبيعاً  يغيره: إنّما سمّ 
، وقد »تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة«قد بينّ، وقال:  ’والنبيّ إلى الTUع 

  ؛ انتهى.)٤(بالحوليّ  ×عبد االلهوأبو  ×ف�ãه أبو جعفر
المف�ãة بالوالدة إلى خمسة عTU يوماً على مـا هـو  ربيوأمّا عدم أخذ ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٣/٢٣١مصباح الفقيه: ) ١(
  ، تبع.٣/١١٩٠الصحاح: ) ٢(
  ، تبع.٣/٨القاموس المحيط: ) ٣(
  .١/١٩٨المبسوط: ) ٤(
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فاســتظهر اتّفــاق  ،-رضــوان االله تعــالى علـيهم -المعـروف بــين الفقهـاء
  .)١(الأصحاب عليه

لا تؤخـذ «قـال:  ×عبـد االلهستدلّ عليه بموثّقـة سـماعة عـن أبي وا
الأكولة، والأكولة الكبـيرة مـن الشـاة تكـون في الغـنم، ولا والـدة، ولا 

  .)٢(»الكَبْش للفحل
ي خمسة عTU يومـاً، يستفاد منها التحديد المذكور أعنولا يخفى أنّه لا 

  وقد علّل المنع بما لا يخلو عن الإشكال.
تفسير  ×عبد االلهصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي وقد ورد في 

بَّـى هـي -ليس في الأكيلة، ولا في الربّى«الربّى بالتي تربيّ اثنين قال:  والرُّ
وظاهر هـذه  ،)٣(»ولا شاة لبن، ولا فحل الغنم صدقة ،-التي تربيّ اثنين 

الصحيحة عدم عدّ الرّبّـى بهـذا المعنـى مـن النصـاب كالأكولـة وفحـل 
  Æاب، وهو خلاف المشهور.ال�

وأمّا عدم جواز أخذ المريضـة والهرَِمـة وذات العـوار، فـادّعي عـدم 
  .)٤(الخلاف فيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٢؛ البيان: ١/٦٠؛ تحرير الأحكام: ١٢٩؛ الجامع للTUائع: ١/١٣٧شرائع الإسلام: ) ١(
، صـدقة ١٦٠٩، ح٢/٢٨، باب صدقة الغنم؛ من لا يح�Æه الفقيه: ٣، ح٣/٥٣٥الكافي: ) ٢(

. التعبير عنهـا بالموثّقـة ٢، ح١٠، أبواب زكاة الأنعام، ب٩/١٢٥الأنعام؛ وسائل الشيعة: 
  .٨١٧لعثمان بن عي�Õ الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، صـدقة ١٦٠٨، ح٢/٢٨لفقيه: ، باب صدقة الغنم؛ من لا يح�Æه ا٢، ح٣/٥٣٥الكافي: ) ٣(
  .١، ح١٠، أبواب زكاة الأنعام، ب٩/١٢٤الأنعام؛ وسائل الشيعة: 

 ؛ الجـامع ١١٣؛ إصـباح الشـيعة: ١/٤٣٧؛ ال��ائر: ١/١٩٥؛ المبسوط: ١/١٧٢الهداية: ) ٤(
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 ،)٢(}يى ين يم يز ير{ تعالى: بقوله عليه )١(واستدلّ 
 ولا هرمـة، الصـدقة في تؤخذ ولا« قال: أنّه ’النبيّ  عن الجمهور رواه وما

  .)٣(»المصدّق يشاء أن إلاّ  تيس ولا عوار، ذات
 ×عبد االلهفي الصحيح عن محمّد بن قيس، عن أبي  +وما رواه الشيخ

، ولا ذكر )٤(»ولا تؤخذ هَرِمة، ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق«قال: 
  للمريضة، ولعلّها مندرجة في ذات عوار أو يفهم حكمها بالفحوى.

وقد يقال: لا دلالة في الخبرين على أنّه يجوز للمصدّق أن يشـاء ذلـك 
  .)٥( الإطلاق، فهو مقصور على ما إذا رأى المصلحةعلى

  ويمكن أن يقال: لا وجه لرفع اليـد عـن إطلاقهـما إلاّ دعـوى لـزوم 
كون عمل الوكيل والوليّ والمنصوب من قبل السلطان مقروناً بالمصـلحة 
  ولو بنظرهم، للان-,اف، ولعلّهـا غـير مسـلّمة، ولهـذا وقـع الكـلام في 

 ت-ّ,فات الوليّ بالنسبة إلی مال المـولىّ عليـه، أو لزوم مراعاة المصلحة في
  عدم المفسدة.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :ائعTUوفيه دعوى عدم الخلاف.٨/١١٤؛ منتهى المطلب: ١٢٩لل ،  
 .٥/١١١ء: ؛ تذكرة الفقها٨/١١٤منتهى المطلب: ) ١(
  .٢٦٧البقرة: ) ٢(
؛ سنن النسـائي: ١/٣٥١؛ سنن أبي داود: ٢/١٢٤؛ صحيح البخاري: ١/١٢مسند أحمد: ) ٣(

  .٦/٣١٦؛ كنز العمّال: ٥/٢١
، بـاب زكـاة ٢، ح٢/٢٣، باب زكـاة الغـنم؛ الاستبصـار: ٢، ح٤/٢٥تهذيب الأحكام:  )٤(

  .٣ح ،١٠، أبواب زكاة الأنعام، ب٩/١٢٥الغنم؛ وسائل الشيعة: 
 . ١٣/٢٣٣مصباح الفقيه: ) ٥(
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Æاب، فيـدلّ عليـه موثّقـة سـماعة  وأمّا عدم عدّ الأكولة وفحـل ال�ـ
  .)٢(»إيّاك وكرائم أموالهم«لمصدّقه:  ’أيضاً بقوله )١(واستدلّ  ،المتقدّمة
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ويدلّ عليه صحيحة  ،)٦(أمّا الحكم المذكور أوّلاً، فادّعي عليه الإجماع
وكـلّ «في حديث زكاة الإبـل:  ×زرارة المرويّة عن الفقيه عن أبي جعفر

، دفعهـا ودفـع ةمن وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنـده حقّـ
ومـن وجبـت عليـه حقّـة ولم تكـن عنـده معها شاتين أو عTUين درهماً؛ 

Tين درهمـاً؛  وكانت عنده جذعة، دفعها وأخذ من المصدّق شاتين أو عUـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨/١١٥؛ منتهى المطلب: ٥/١١٧تذكرة الفقهاء: ) ١(
؛ سـنن ابـن ١/٣٨؛ صـحيح مسـلم: ٢/١٣٦؛ صـحيح البخـاري: ١/٢٣٣مسند أحمد: ) ٢(

  .١٥٨٤، ح.١/٣٥٧؛ سنن أبي داود: ١٧٨٣، ح١/٥٦٨ماجة: 
   ) كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >سنّ< بدل >شيء<.٣(
   ، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >ومعها شاتين< بدل >مع الشاتين<.) كذا٤(
   ) كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >وغيرها< بدل >أو غيرها<.٥(
؛ ١٨٠؛ النهاية: ١٣١؛ المراسم: ٢٥٤؛ المقنعة: ١٦٠٤، ذيل ح٢/٢٣من لا يح�Æه الفقيه: ) ٦(

؛ تــذكرة ١١٢الشــيعة:  ؛ إصــباح١/٤٣٥؛ ال�ــ�ائر: ١٢٤؛ الوســيلة: ١/١٦٢المهــذّب: 
  ، وفيه دعوى الإجماع.٥/٦٦الفقهاء: 
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ومن وجبت عليه حقّة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون، دفعها ودفع 
  معها شاتين أو عTUين درهماً.

ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقّـة، دفعهـا 
صدّق شاتين أو عTUين درهماً؛ ومن وجبت عليه ابنة لبـون ولم وأعطاه الم

تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض، دفعها وأعطى معها شاتين أو عTUين 
درهماً؛ ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون، 
دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عTUين درهماً؛ ومن وجبـت عليـه ابنـة 

لم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر، فإنّـه يقبـل منـه، ولـيس مخاض و
  .)١(»يدفع معه شيئاً 

، )٢(أنّ الخيار في ذلك للمالك، لا العامل والمنسوب إلى الأصحاب
وعلّل بأنّه ليس للعامل أن يتعدّى عن الحدود الTUعيّة، ويوجب عليه ما 

  لم يعيّنه الشارع عليه. 
يه المصدّق شاتين أو عTUين درهماً، ليس له نعم، لو دفع الأعلى وردّ إل

الامتناع من القبول ومطالبة الفرد الآخر، إذ لم يجعل الشـارع التخيـير في 
نعـم،  ،ذلك له، بل للمتصدّق حيث قال: يدفع إليه المصدّق هذا أو هـذا

للمالك أن لا يقبل منه ذلك حينئذ، ويتكلّف في تحصيل أصل الفريضة أو 
  عه إليه مع شاتين أو عTUين درهماً.بدله الأدنى، ويدف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب ٩/١٢٧، صدقة الأنعام؛ وسائل الشـيعة: ١٦٠٤، ح٢/٢٣من لا يح�Æه الفقيه: ) ١(
  .١، ح١٣زكاة الأنعام، ب

  .٥٤-١٢/٥٣الحدائق الناضرة: ) ٢(
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ثمّ استشكل في شمول الخبر لو كان قيمة ما يدفعه المالك مـن الزكـاة 
، بـدعوى هأقلّ مماّ يأخذ من العامل من الشاة وعTUين درهمـاً أو مسـاوي

ان-,اف ما دلّ على الحكم عن الصورتين، ولأنّ المالـك مـا أدّى شـيئاً في 
  .)١(الحقيقة أو أخذ شيئاً 

ا الان-,اف، فله وجه، ولو سلّم أمكن دعوى الان-,اف عمّـا لـو أمّ 
  كان التفاوت مع القيمة السوقيّة زائدة بمقدار كثير.

  ففيهـا إشـكال، لإمكـان أن يكـون النظـر إلى وأمّا الجهـة الأخـرى، 
حفظ مقررّات الTUع بتأدية الزكاة ولو لم يحصل مال، أ لا ترى أنّـه يحـلّ 

با أخذ الزيادة مع عدم الفرق بحسب النتيجة بينه ببعض الحيل في باب الر
  الربا.وبين 

وأمّا جواز دفع غير الجـنس، ففـي غـير الأنعـام لا إشـكال فيـه ولا 
كتبـت إلى أبي «ويدلّ عليه صحيحة البرقي قال:  ،)٢(خلاف إلاّ من بعض

أن يخرج عمّا يجـب في الحـرث -جعلت فداك-هل يجوز ×جعفر الثاني
 وما يجب على الذهب دراهم بقيمـة مـا يسـوّي أم لا من الحنطة والشعير

  .)٣(»: أيّما تي�ã يخرج×ء ما فيه؟ فأجاب يخرج من كلّ شي يجوز إلاّ أن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣/٢٠٦مصباح الفقيه: ) ١(
؛ ١/٢٠٢؛ مفاتيح الTUائع: ٥/١٩٦فقهاء: ؛ تذكرة ال٢/٥١٦؛ المعتبر: ١/٤٤٦ال��ائر: ) ٢(

وفي الجميع دعوى الإجماع. والخلاف محكـي عـن ابـن الجنيـد الإسـكافي. مختلـف الشـيعة: 
٣/٢٢٩.  

، ٢/٣٢، باب الرجل يعطي عن زكاته العوض؛ من لا يح�Æه الفقيه: ١، ح٣/٥٥٩الكافي: ) ٣(
 ، باب ٥، ح٤/٩٥الأحكام: ، ضمان المزكّى وزكاة النقدين ومستحقّ الزكاة؛ تهذيب ١٦٢٣ح
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واستدلّ بما في كتاب قرب الإسناد عن  ،)١(وأمّا في الأنعام، فهو المشهور
عبد قلت لأبي «عبد االله، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: 

عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة أشـتري لهـم منهـا شـيئاً ثيابـاً  :×االله
  .)٢(»وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم؟ قال: لا بأس

وربّما أيّد بجواز احتساب الدين من الزكـاة الشـامل بإطلاقـه لزكـاة 
من الموثّـق مضـافاً إلى انجبـار السـند  )٣(الأنعام، وعدّ الرواية في الرياض

  بالعمل.
قلـت لـه: «قـال:  ×عبـد االلهخبر سعيد بن عمرو عن أبي  وفي قباله

يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسـويق والـدقيق والبطِّـيخ والعنـب 
 )٥(وقـد حمـل ،)٤(»فيقسّمه؟ قال: لا يعطيهم إلاّ الدراهم كما أمر االله تعالى

على الأفضليةّ جمعاً بينه وبين ما سبق، ولعلّ وجه التأكّد في خصوص النعم 
  روج عن شبهة الخلاف.الخ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١، ح١٤، أبواب زكاة الذهب والفضّة، ب٩/١٦٧من الزيادات في الزكاة؛ وسائل الشيعة.  
�ائر: ١٢٦؛ غنيـة النـزوع: ٢/٥٠؛ الخلاف: ٢١٥الانتصار: ) ١( ؛ وفي الجميـع ١/٤٤٦؛ ال�ـ

  دعوى الإجماع.
  .٤، ح١٤الفضة، ب، أبواب زكاة الذهب و٩/١٦٨؛ وسائل الشيعة: ١/٢٤قرب الإسناد: ) ٢(
. واعلم أنّ عدّ الرواية موثّقة ليونس بن يعقوب ولكـن يمكـن أن: ٥/٦٠رياض المسائل: ) ٣(

يقال إنّه وإن قال بالفطحيـة إلاّ أنّـه رجـع، فـالأولى عـدّ الروايـة صـحيحة. راجـع رجـال 
  .١٢٠٧النجاشي، الرقم: 

، أبـواب ٩/١٦٨ئل الشيعة: ، باب الرجل يعطي عن زكاته العوض؛ وسا٣، ح٣/٥٥٩الكافي: ) ٤(
  .٤٩٠. وفيه سهل بن زياد. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٣، ح١٤زكاة الذهب والفضة، ب

  .١٨١؛ كتاب الزكاة (للشيخ الأنصاري): ٩/٢١٣مستند الشيعة: ) ٥(
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مع كـون الـنعم مراضـاً، فالظـاهر  أمّا عدم التكليف بأداء الصحيحة
، فكما أنّ أخبار وجوب الزكاة يشملها، فكذلك ما دلّ )٢(عدم الخلاف فيه

وما دلّ على النهـي عـن أخـذ الهرمـة وذات العـوار  ،على تعيين الفريضة
  من-,ف عن هذه الصورة.

واستدلّ أيضاً بأنّه هو الذي يقتضيه قاعدة الTUكة حيث إنّ الفقير لا 
   ك��اً مشاعاً في الجميع.يستحقّ إلاّ 

ويتفرّع على هذا ملاحظة النسبة بحسب القيمة فيما لو كـان نصـفه أو 
وفيه كلام لعلّه يأتي؛  ،)٣(وهذا مبنيّ على الTUكة ،ثلثه أو أقلّ أو أكثر مراضاً 

  إن شاء االله تعالى.
ولا يخفى أنّ ما دلّ على عدم أخذ الهرمة وذات العوار يشـمل مـا لـو 

ß كان بعـض ا Tكة يقت�ـ لنصـاب هرمـة أو ذوات العـوار، وقاعـدة الUـ
  ملاحظة هذه الجهة، وليس بناؤهم على هذه الملاحظة.

وأمّا جواز الدفع من غير غنم البلد ولو كان أدون، فلإطلاق الأدلّـة، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >لا يجمع< بدل >لا تجمع<.١(
  ، وفيه دعوى الإجماع.٨/١١٥ع؛ منتهى المطلب: ، وفيه دعوى الإجما٢/١٥الخلاف: ) ٢(
  .٢٧١-١٣/٢٧٠مصباح الفقيه: ) ٣(
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فإنّ ظاهر النصـوص أنّ مطلـق الشـاة التـي يأخـذها المصـدّق مصـداق 
  ء النصاب.للفريضة الواجبة، لا خصوص ما هي من أجزا

  وأمّا عدم الجمع بين متفرّق في الملك وعدم ضـمّ مـال إنسـان بغـيره 
  وإن كانـا في مكــان واحــد وإن كانــا مخلـوطين، فالظــاهر عــدم الخــلاف 

، بل لا بدّ من بلوغ مال كلّ إنسان حدّ النصاب، وبلوغ المجموع لا )١(فيه
  يوجب شيئاً.

ل ناقصة عن أربعـين، إذا كانت سائمة الرج: «’ويدلّ عليه النبويّ 
  .)٢(»فليس فيه صدقة
Tة «العلل: والمرويّ في  قلت له مائتي درهم بين خمسـة أنـاس أو عUـ

حال عليها الحول، وهي عندهم أتجب عليهم زكاتها؟ قال: لا، هي بمنزلة 
ء حتىّ يتمّ لكـلّ إنسـان  ليس عليهم شي ،-الحرث يعني جوابه في -تلك

  منهم مائتا درهم.
الشـاة والإبـل والبقـر والـذهب والفضّـة وجميـع  قلت: وكـذلك في

  .)٣(»الأموال؟ قال: نعم
وإن تباعـدا،  كٍ  مالـِوكذلك لا خلاف ظاهراً في أنّه لا يفرّق بين ماليَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ائر: ٢/٣٥؛ الخلاف: ٢٣٨؛ المقنعة: ١٦٠المقنع: ) ١( ؛ ١/٤٥١، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ ال�ـ
  ، وفيه دعوى الإجماع.٥/٨٩؛ تذكرة الفقهاء: ١٢٧الجامع للTUائع: 

؛ وفي الجميـع: إذا ٥/٢٢سنن النسـائي: ؛ ٢/١٢٤؛ صحيح البخاري: ١/١٢مسند أحمد: ) ٢(
  كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة.

. ٢، ح٥، أبــواب زكــاة الأنعــام، ب٩/١٥١؛ وســائل الشــيعة: ٢/٣٧٥علــل الUــTائع: ) ٣(
  .٥٦الضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم:   والرواية ضعيفة بإسماعيل بن سهل
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لا «وعليه حمل ما في بعـض الأخبـار:  ،)١(فمتى بلغا النصاب تجب الزكاة
  .)٢(»يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق
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عدم النصاب، فلا خلاف فيه، ويدلّ عليه  أمّا عدم وجوب الزكاة مع
  الأخبار.

  وأمّا تقدير النصاب بما ذكر، فيدلّ عليه أخبار كثيرة:
قـال:  )٤(في الصحيح، عن الحسين بـن بشـار +منها: ما عن الكليني

الزكاة؟ فقـال: في كـلّ  ’في كم وضع رسول االله ×سألت أبا الحسن«
اة فيها، وفي الذهب في كـلّ مائتي درهم خمسة دراهم، فإن نقصت فلا زك

  .)٥(»عTUين ديناراً نصف دينار، فإن نقص فلا زكاة فيه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ائر: ٢/٣٥؛ الخلاف: ٢٣٨قنعة: ؛ الم١٦٠المقنع: ) ١( ؛ ١/٤٥١، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ ال�ـ
  ، وفيه دعوى الإجماع.٥/٨٩؛ تذكرة الفقهاء: ١٢٧الجامع للTUائع: 

، بـاب زكـاة ٢، ح٢/٢٣، باب زكـاة الغـنم؛ الاستبصـار: ٢، ح٤/٢٥تهذيب الأحكام:  )٢(
  لرواية صحيحة.. وا١، ح١١، أبواب زكاة الأنعام، ب٩/١٢٦الغنم؛ وسائل الشيعة: 

   ) ما بين المعقوفين أثبتناه من نسخ المخت-, المطبوعة.٣(
 في وسائل الشيعة: يسار.) ٤(
 ، أبواب زكـاة ٩/١٣٨، باب زكاة الذهب والفضة؛ وسائل الشيعة: ٦، ح٣/٥١٦الكافي: ) ٥(
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في الـذهب إذا بلـغ «قـال:  ×وفي الموثّق عن زرارة، عـن أبي جعفـر
ء، وفي الفضّة  عTUين ديناراً ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العTUين شي
ء، فـإذا  ين شيإذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فـيما دون المـائت

 ،ء حتـّى تبلـغ الأربعـين زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شي
ء حتىّ تبلغ الأربعين، وكذلك الدنانير على  ء من الكسور شي وليس في شي
  .)١(»هذا الحساب

وحكي القول بأنّ النصاب الأوّل للذّهب أربعون ديناراً ومـا لم تبلـغ 
  .)٢(ء عليه أربعين لا شي

أنهّما  ‘لّ لهذا القول بموثّقة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد االلهواستد
في كـلّ مـائتين  )٣(في الذهب في كلّ أربعين مثقالاً مثقـال، وفي الـورق«قالا: 

ء، ولا في أقـلّ مـن مـائتي  خمسة دراهم، وليس في أقلّ من أربعين مثقالاً شي
  .)٤(»يكون فيه واحدء حتىّ يتمّ أربعون، ف ء، وليس في النيفّ شي درهم شي

قلـت لأبي «واستدلّ أيضاً بصحيحة زرارة المرويّة عن التهذيب قال: 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣، ح١الذهب والفضّة، ب.  
، أبواب زكاة الـذهب ٩/١٤٠، باب زكاة الذهب؛ وسائل الشيعة: ٣، ح٤/٧تهذيب الأحكام: ) ١(

  .٧٢. والتعبير عنها بالموثّقة لابن فضّال. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٩، ح١والفضّة، ب
؛ ١/٢٤٤هذا القول محكي عن ابني بابويه وجماعة من أصحاب الحديث. كشـف الرمـوز: ) ٢(

  .٢/٥٢٣المعتبر: 
 ».الدراهم«في الاستبصار: ) ٣(
، باب المقدار ٥، ح٢/١٣، باب زكاة الذهب؛ الاستبصار: ١٧، ح٤/١١تهذيب الأحكام:  )٤(

، أبواب زكـاة الـذهب ٩/١٤٤الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة؛ وسائل الشيعة: 
  .٧٢. التعبير عنها بالموثّقة لابن فضّال. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٧، ح٢والفضّة ب
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: رجـل عنـده مائـة درهـم وتسـعة وتسـعون درهمـاً وتسـعة ×عبد االله
ء من الزكـاة في الـدراهم  وثلاثون ديناراً أيزكّيها؟ قال: لا، ليس عليه شي
  م مائتي درهم.ولا في الدنانير حتىّ يتمّ أربعين ديناراً، والدراه

وقال: قلت: فرجل عنده أربعة أينقُ، وتسعة وثلاثـون شـاة، وتسـعة 
ء مـنهنّ  وعTUون بقرة أيزكّيهنّ؟ قال: لا يزكّى شيئاً منها، لأنّه لـيس شي

  .)١(»قد تمّ فليس تجب فيه الزكاة
قـال: ويشـكل بـأنّ هـذه الروايـة قـد رواه -بعد النقل-وفي الحدائق

: ×عبـد االلهقال زرارة: قلـت لأبي «ه صورته: الصدوق في الفقيه بما هذ
رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عTU ديناراً أيزكّيها؟ فقال: 

قـال زرارة:  ،لا، ليس عليه زكاة في الـدراهم ولا في الـدنانير حتـّى تـتمّ 
وبـذلك  )٢(»وقال: قلت: إلى آخر مـا تقـدّم ،وكذلك هو في جميع الأشياء

  ؛ انتهى.)٣(+ رواية الشيخيضعف الاعتماد على
وكيف كان لولا إعراض المشهور لكـان الجمـع العـرفي بـين الموثّقـة 
والأخبار السابقة بحمل الأخبار السابقة على الاستحباب، ومع الإعراض 

  لا بدّ من ردّ علمه إلى أهله، والأخذ بقول المشهور.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١، ح٢/٣٨لزكـاة؛ الاستبصـار: ، باب مـن الزيـادات في ا١، ح٤/٩٢تهذيب الأحكام:  )١(
باب الجنسين إذا اجتمعا فنقص كلّ واحد منهما عن حدّ كمال ما يجـب فيـه الزكـاة؛ وسـائل 

  .١٤، ح١، أبواب زكاة الذهب والفضة، ب٩/١٤١الشيعة: 
، أبـواب ٩/١٥٠، صدقة الأنعام؛ وسائل الشـيعة: ١٦٠٣، ح٢/٢٢من لا يح�Æه الفقيه: ) ٢(

  .١، ح٥ب الزكاة الذهب والفضّة،
  .١٢/٨٨الحدائق الناضرة: ) ٣(
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Tة  ،والقيراط بحسب عرف العراق نصف عTU الـدينار فيكـون عUـ
  ريط نصف الدينار، وهذا المعنى هو الشائع في عرف الفقهاء.قرا

وعلـم منـه  ،فقد سبق الكـلام فيـه في زكـاة الأنعـام ،ا اعتبار الحولمّ أو
T دون ، اعتباره في الذهب والفضّة وأنّ المـدار عـلى رؤيـة هـلال الثـاني عUـ

  إكماله.
 ،)١(هراً وأمّا اعتبار كونهما منقوشين بسكّة المعاملة، فلا خلاف فيه ظـا

  من الأخبار: ةويدلّ عليه جمل
منها: صحيحة عليّ بن يقطين أو حسنته بإبراهيم بـن هاشـم عـن أبي 

ء الكثير قيمتـه، فيبقـى  قلت له: إنّه يجتمع عندي الåU«قال:  ×إبراهيم
نحواً من سنة أنزكّيه؟ فقال: لا، كلّ ما لم يحل عليه الحول، فليس عليك فيه 

  ء. كازاً فليس عليك فيه شيزكاة، وكلّ ما لم يكن رِ 
  قـال: قلــت: ومــا الركــاز؟ قـال: الصــامت المنقــوش، ثــمّ قــال: إذا 

ء مـن  أردت ذلك فاسبكه، فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّـة شي
  .)٢(»الزكاة

ــد االله وأبي  ــن درّاج، عــن أبي عب ــل ب ــق عــن جمي وعــن الشــيخ في الموثّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيه دعوى ١١٨؛ غنية النزوع: ١/٢٢٤؛ فقه القرآن: ١٢٦؛ الوسيلة: ١/٢٠٩المبسوط: ) ١(
  .١٢٥؛ الجامع للTUائع: ١٠٨؛ إصباح الشيعة: ١/٤٤٢الإجماع؛ ال��ائر: 

وهر ، باب أنّه ليس على الحـلي وسـبائك الـذهب ونقـر الفضـة والجـ٨، ح٣/٥١٨الكافي: ) ٢(
، باب الزكاة ١، ح٢/٦، باب زكاة الذهب؛ الاستبصار: ٧، ح٤/٨زكاة؛ تهذيب الأحكام: 

  ، أبــواب زكــاة الــذهب والفضّــة، ٩/١٥٤في ســبائك الــذهب والفضة؛وســائل الشــيعة: 
  .٢، ح٨ب
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  .)١(»زكاة، إنّما هي على الدنانير والدراهمليس في التِّبرْ «أنهّما قالا:  ‘الحسن
وأمّا النصاب بعد النصاب الأوّل، فكلّما زاد المال أربعة ففيه قيراطان 

ويدلّ عليه الموثّق عن عليّ بن عقبة وعدّة من أصحابنا، عن أبي  ،بالغاً ما بلغ
ليس فيما دون العTUين مثقالاً من الذهب «قالا:  ‘جعفر وأبي عبد االله

Tين، ء،  شي فإذا كملت عTUين مثقالاً ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعUـ
Tين،  وإذا كملت أربعة وعTUين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعUـ

  .)٢(»فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة
إذا جازت «قال:  ×عبد االلهعن أبي  )٣(وعنهم بإسناده عن ابن عيينة
  .)٤(»بعة دنانير عTUُ دينارالزكاة العTUين ديناراً ففي كلّ أر

ء حتّى  وقد ظهر من الموثّق المذكور أنّه بعد النصاب الأوّل ليس فيه شي
ء، وهكذا بعدها مـا لم  تبلغ أربعة وعTUين ففي الأقلّ من أربعة ليس شي

  تبلغ أربعة أخرى.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب الزكـاة في ٤، ح٢/٧، باب زكاة الذهب؛ الاستبصـار: ٦، ح٤/٧تهذيب الأحكام:  )١(
، ٨، أبـواب زكـاة الـذهب والفضّـة، ب٩/١٥٦؛ وسائل الشيعة: سبائك الذهب والفضة

  .٧٢. التعبير عنها بالموثّقة لابن فضّال. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٥ح
، ١، ح٤/٦، باب زكاة الذهب والفضـة؛ تهـذيب الأحكـام: ٣، ح٥١٦-٣/٥١٥الكافي: ) ٢(

ه الزكاة من الـذهب ، باب المقدار الذي تجب في١، ح٢/١٢باب زكاة الذهب؛ الاستبصار: 
. التعبـير عنهـا ٥، ح١، أبواب زكاة الذهب والفضّة، ب٩/١٣٨والفضة؛ وسائل الشيعة: 

  .٧٢بالموثّقة لابن فضّال. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 في وسائل الشيعة: عن أبي عيينة.) ٣(
اة ، أبواب زكـ٩/١٣٩، باب زكاة الذهب والفضة؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٣/٥١٦الكافي: ) ٤(

  .٤٩٠. فيه سهل بن زياد. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٦، ح١الذهب والفضّة، ب
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 ويـدلّ عليـه ،)٢(أمّا تقدير النصاب الأوّل بما ذكـر، فـلا خـلاف فيـه
  النصوص الكثيرة: 

  منها: ما رواه الكليني في الصحيح عن الحسين بن بشار المتقدّم.
  وأمّا النصاب بعده، فيدلّ عليه أيضاً الأخبار.

  .)٣(منها: الموثّق المتقدّم
ة وبكـير أنهّـما سـمعا أبـا في الموثّق عـن زرار +ومنها: ما عن الشيخ

Tين «يقول في الزكاة:  ×جعفر أمّا في الـذهب، فلـيس في أقـلّ مـن عUـ
ء، فإذا بلغت عTUين ديناراً ففيه نصف دينار، وليس في أقلّ من  ديناراً شي

ء، فإذا بلـغ مـائتي درهـم ففيهـا خمسـة دراهـم، فـما زاد  مائتي درهم شي
درهماً غير درهم إلاّ خمسة فبحساب ذلك، وليس في مائتي درهم وأربعين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >عن أربعين< بدل >عن الأربعين<.١(
؛ إشـارة ٢/٧٥؛ الخـلاف: ١٦٥؛ الكافي في الفقه: ٢٧٤؛ المسائل الناصريات: ١٦٢المقنع: ) ٢(

؛ المعتبر: ١٠٨يه دعوى عدم الخلاف؛ إصباح الشيعة: ، وف١١٩؛ غنية النزوع: ١١٠السبق: 
  ، وفيه دعوى الإجماع.٥/١٢٠؛ تذكرة الفقهاء:  ، وفيه عليه علماء الإسلام٢/٥٢٩

  أي موثّقة الفضلاء المتقدّمة في أوّل مبحث زكاة النقدين.) ٣(
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الدراهم، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستّة دراهم، فـإذا بلغـت 
ثمانين ومائتي درهم ففيها سـبعة دراهـم، ومـا زاد فعـلى هـذا الحسـاب، 

  .)١(، الحديث»وكذلك الذهب
وأمّا تحديد الدرهم بما ذكر، فالظاهر عدم الخلاف فيه، بل ظاهر بعض 

  .)٢(وى اتّفاق العامّة والخاصّة عليهوصريح غيره دع
وأمّا عدم الزكاة في السبائك والحليّ، فقد ظهر مماّ دلّ على اعتبار كون 

  الذهب والفضّة منقوشين بسكّة المعاملة.
وقد يقع الإشكال في المنقوش إذا اتخّذ للزينة كالحليّ أو غيرهـا حيـث 

على عدم الزكاة في الحليّ يقع التعارض بين ما دلّ على لزوم الزكاة وما دلّ 
عن الحليُ أيزكّى؟  ×عبد االلهسألت أبا «مثل خبر يعقوب بن شعيب قال: 

  .)٣(»ء فقال: إذاً لا يبقى منه شي
؟ سألته عن الزكـاة في الحـُلي«قال:  ×هوخبر عليّ بن جعفر عن أخي

  والنسبة عموم من وجه. )٤(»قال: إذاً لا يبقى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب ٩/١٤٠، باب زكاة الفضة؛ وسائل الشـيعة: ٤، ح١٣-٤/١٢تهذيب الأحكام: ) ١(
  . التعبير عنها بالموثّقة لابن فضّال.١١ح١زكاة الذهب والفضّة، ب

؛ إصباح ١/٤٦٩؛ ال��ائر: ١/١٦٦؛ المهذّب: ٢/٧٩؛ الخلاف: ٢٥١؛ المقنعة: ٢٢المقنع: ) ٢(
  .١٢٦؛ الجامع للTUائع:  ، وفيه: وزن أهل الإسلام كلّ درهم ستة دوانيق١١١الشيعة: 

س على الحـلي وسـبائك الـذهب ونقـر الفضـة والجـوهر ، باب أنّه لي٣، ح٣/٥١٨الكافي: ) ٣(
. والروايــة ١، ح٩، أبــواب زكــاة الــذهب والفضــة، ب٩/١٥٦زكــاة؛ وســائل الشــيعة: 

  صحيحة.
، ٩، أبـواب زكـاة الـذهب والفضّـة، ب٩/١٥٨؛ وسائل الشيعة: ٢/١٠٢قرب الإسناد: ) ٤(

  .٦/٣١٨. فيه عبد االله بن الحسن وهو مهمل. راجع قاموس الرجال: ٩ح

�ـــــــــ/م 
	��ـــــــــ�� : 

  ّ�~
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تة للزكاة في الدراهم والدنانير بإطلاقها والخدشة في دلالة الأخبار المثب
، لا مجـال لهـا، كـما أنّـه لا مجـال للاستصـحاب، )١(لصورة اتخّاذهـا زينـة

للإشكال في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة، وعدم تماميّته فيما 
  لو لم يحل عليها الحول واتخّذت حلية.

يمكن أن يقـال:  مضافاً إلى أنّه ،ومع التعارض مقت�� الأصل البراءة
يناسب وجود المقت�ß للثبـوت، ومـع » ء إذا لا يبقى منه شي«التعبير بأنّه 

اختصاص الأخبار النافية بصورة عدم كون الـذهب والفضّـة منقوشـين 
  بسكّة المعاملة لا مقت�� للثبوت؛ فتدبّر.

 وأمّا الفرار بالسبك، فيدلّ على جوازه صحيحة عليّ بن يقطين أو حسنته
  مة، وأخبار أخر.المتقدّ 

  وفي قبالها ما يدلّ على الوجوب مع الفرار:
: إنّ ×عبد االلهقلت لأبي «منها: ما رواه الشيخ في الموثّق عن زرارة قال: 

أباك قال لي: من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها؟ قال: صدق أبي إنّ عليه أن 
ثمّ قال لي: أرأيـت  ،هء عليه في يؤدّي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شي

لو أنّ رجلاً أغمي عليه يوماً، ثمّ مات، فذهبت صلاته أكان عليه وقد مـات 
أن يؤدّيها؟ قلت: لا، قال: إلاّ أن يكون أفاق من يومه، ثمّ قال لي: أرأيت لـو 
أنّ رجلاً مرض في شهر رمضان، ثمّ مات فيه أكـان يصـام عنـه؟ قلـت: لا، 

  .)٢(»ماله إلاّ ما حلّ عليه الحول قال: وكذلك الرجل لا يؤدّي عن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣/٣٠١مصباح الفقيه: ) ١(
 ، باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صـاحبه؛ تهـذيب ٤، ح٥٢٦-٣/٥٢٥الكافي: ) ٢(

ـــــــ<�  �
	Bـــــــ�
ر )�	 

�X�Y
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عـن الحـليّ  ×عبد االلهسألت أبا «ومنها: موثّقة محمّد بن مسلم قال: 
  .)١(»فيه الزكاة؟ قال: لا، إلاّ ما فُرَّ به من الزكاة
قلـت لـه: «قـال:  ×عبـد االلهومنها: خبر معاوية بن عمّـار عـن أبي 

ينـار وأراني قـد قلـت: الرجل يجعل لأهله الحليّ من مائة دينار والمـائتي د
قال: قلت: فإنّه قد فـرّ بـه مـن  ،ثلاثمائة فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه زكاة

الزكاة؟ فقال: إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكـاة، وإن كـان إنّـما فعلـه 
  .)٢(»ليتجمّل به فليس عليه زكاة

والرواية الأولى من هذه الأخبار ظاهرة في مـا لـو قصـد الفـرار بعـد 
ول الحول، وسائر الأخبار محمولة على الاستحباب جمعاً بينها وبين ما حل

  دلّ على جواز الفرار وعدم الزكاة مع الفرار.
والرواية الأخيرة قابلة لإرادة جعل الدنانير حليّاً ول-,ف الدنانير في 

والجواب بـدون الاستفصـال يكـون دلـيلاً عـلى عـدم  ،الحليّ ولو بسبكه
  . وإن كان نفس الدنانيروجوب الزكاة في الحليّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :أبـواب زكـاة ٩/١٦٣، باب وقت الزكـاة؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح٣٦-٤/٣٥الأحكام ،
. واعلم أنّ الروايـة صـحيحة، فلـم نـدر وجـه التعبـير عنهـا ٢، ح١٢الذهب والفضة، ب

  قة.بالموثّ 
، بـاب زكـاة ٥، ح٢/٨، باب زكـاة الـذهب؛ الاستبصـار: ١٢، ح٤/٩تهذيب الأحكام:  )١(

. التعبـير عنهـا ٧، ح١١، أبواب زكاة الذهب والفضّـة، ب٩/١٦٢الحلي؛ وسائل الشيعة: 
  .٧٢بالموثّقة لابن فضّال. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، بـاب زكـاة ٦، ح٢/٨تبصـار: ، باب زكـاة الـذهب؛ الاس١٣، ح٤/٩تهذيب الأحكام:  )٢(
. الروايـة موثّقـة ٦، ح٩، أبواب زكاة الذهب والفضـة، ب٩/١٥٧الحلي؛ وسائل الشيعة: 

  .٧٢بابن فضّال. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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وأمّا بعد الحول، فلا إشكال في وجوب الزكاة، سـواء خرجـت عـن 
  ملكه بغير اختيار أو باختيار لتأثير شرائط الوجوب.

 DRّW، و��ل ���96 �_ـ�ل (
ً
�Ra�E! ب�����
Rر  %i'0 5��6,� �

ّ
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، و�/ .)
ً
�R��Q �9 �� ��نl56 ز���� d #( عليـه )و ً�Jـ a�N ـ� �ـ�ن� Bو ،
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  يدلّ على الحكم المذكور أخبار:
قلت له: «قال:  ×منها: موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن الماضي

رجل خلّف عند أهله نفقةً ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهداً 
  .)١(»فعليه زكاة، وإن كان غائباً فليس عليها زكاة

قلـت لـه: الرجـل «قـال:  ×عبد االله بصير عن أبي ومنها: موثّقة أبي
يخلّف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة؟ قال: إن كـان 

  .)٢(»ء شاهداً فعليه زكاة، وإن كان غائباً فليس فيها شي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة مـا يكـون في مثلهـا الزكـاة؛ ١، ح٣/٥٤٤الكافي: ) ١(
، ٩/١٧٢ن الزيادات في الزكـاة؛ وسـائل الشـيعة: ، باب م١٣، ح٤/٩٩تهذيب الأحكام: 

. التعبير عنها بالموثّقة لتوهّم كون إسحاق بن عمار ١، ح١٧أبواب زكاة الذهب والفضة، ب
  فطحياً، والأمر ليس كذلك. راجع ترجمته في جامع الرواة.

اة؛ من ، باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة ما يكون في مثلها الزك٣، ح٣/٥٤٤الكافي: ) ٢(
، ضمان المزكّى وزكاة النقدين ومستحقّ الزكاة؛ تهـذيب ١٦١٤، ح٢/٢٩لا يح�Æه الفقيه: 

، أبـواب ٩/١٧٣، باب من الزيادات في الزكاة؛ وسـائل الشـيعة: ١٤، ح٤/٩٩الأحكام: 
. التعبير عنها بالموثّقـة لسـماعة المرمـي بـالوقف. راجـع ٣، ح١٧زكاة الذهب والفضّة، ب

اسماعيل بن مرّار، وفيه كلام.  �. وفي طريق الكليني والشيخ٨/٢٩٧ معجم رجال الحديث:
  .٣/١٨٣راجع معجم رجال الحديث: 

 

�ـــ� 
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ويكفي  ،)١(وأمّا عدم جبر جنس بجنس آخر، فالظاهر عدم الخلاف فيه
  لوغ كلّ من الذهب والفضّة النصاب.في المقام ما دلّ على اعتبار ب

: رجل عنده مائة ×عبد االلهقلت لأبي «مضافاً إلى صحيحة زرارة قال: 
وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عTU ديناراً أيزكّيها؟ قال: لا، لـيس عليـه 

  زكاة في الدراهم، ولا في الدنانير حتىّ تتمّ.
: ×عبد االله وقال: قلت لأبي ،قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء

Tون بقـرة  رجل كنّ عنده أربع أينق وتسـعة وثلاثـون شـاة وتسـع وعUـ
ء منهنّ تامّاً، فلـيس  أيزكّيهنّ؟ قال: لا يزكّي شيئاً منهنّ، لأنّه ليس له شي

  .)٢(»تجب فيه الزكاة
قلت له: «قال:  ×وفي قبالها موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم

TUء؟ فقـال: إذا  ديناراً أعليها في الزكاة شي تسعون ومائة درهم وتسعة ع
اجتمع الذهب والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم، ففيها الزكاة، لأنّ عين المال 
الدراهم، وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك 

واحتمل جريها مجرى التقيّة أو يكـون  )٣(»إلى الدراهم في الزكاة والديات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيه دعوى الإجماع؛ ٨/٢٤٧؛ منتهى المطلب: ١٢٦؛ الجامع للTUائع: ١/٤٥١ال��ائر: ) ١(
  .٣٠٣البيان: 

، ١، ح٤/٩٢، صدقة الأنعـام؛ تهـذيب الأحكـام: ١٦٠٣، ح٢/٢٢من لا يح�Æه الفقيه: ) ٢(
، باب الجنسين إذا اجتمعا فنقص كلّ ٢، ح٢/٣٩باب من الزيادات في الزكاة؛ الاستبصار: 

، أبواب زكاة الذهب ٩/١٠٧واحد منهما عن حدّ كمال ما يجب فيه الزكاة؛ وسائل الشيعة: 
  .١٤، ح١والفضّة، ب

، ٣، ح٤/٩٣، باب زكاة الذهب والفضة؛ تهذيب الأحكـام: ٨، ح٥١٧-٣/٥١٦الكافي: ) ٣(
 ، بـاب الجنسـين إذا اجتمعـا ٣، ح٤٠-٢/٣٩باب من الزيـادات في الزكـاة؛ الاستبصـار: 

ــــ�  ــــ/م 2 �  Vwــــ 2
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ت الأربعة دون ت الواجبة بالغلاّ بعد الفراغ عن اختصاص زكاة الغلاّ 
  غيرها يقع الكلام في الTUائط:

أحدها: بلوغها نصاباً، وهذا مماّ لا شبهة فيه، وادّعي تواتر النصوص 
والنصاب خمسة أوسق، والوسق ستوّن صاعاً بلا خـلاف  ،)٣(الدالّة عليه

  .)٤(ء من ذلك ظاهراً في شي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :أبـواب ٩/١٣٩فنقص كلّ واحد منهما عن حدّ كمال ما يجب فيه الزكاة؛ وسائل الشـيعة ،
. التعبير عنها بالموثّقة لتوهّم كون إسحاق فطحياً، وفيه نظر. ٧، ح١زكاة الذهب الفضة، ب

  مع الرواة.راجع ترجمته في جا
  . ١٣/٣٢٦؛ مصباح الفقيه: ٥/٧٩رياض المسائل: ) ١(
   ) ما بين المعقوفين أثبتناه من نسخ المخت-, المطبوعة.٢(
، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ إصـباح ١١٩؛ غنيـة النـزوع: ١٢٧؛ الوسـيلة: ١/١٦٦المهذّب: ) ٣(

صوص هو المحقّـق . والمدّعي لتواتر الن٢٩٣؛ البيان: ١٣١؛ الجامع للTUائع: ١٠٨الشيعة: 
، أبـواب ١٧٩-٩/١٧٥. وراجع وسـائل الشـيعة: ١٣/٣٣١الهمداني&. مصباح الفقيه: 

  .١ب زكاة الغلات،
؛ المراسـم: ١٦٥؛ الكـافي في الفقـه: ٢٨٤؛ المسائل الناصريات: ٢٣٦؛ المقنعة: ١٥٦المقنع: ) ٤(

نيـة ؛ غ١٢٧؛ الوسـيلة: ١١٠؛ إشـارة السـبق: ١/١٦٦؛ المهـذّب: ٢/٥٩؛ الخلاف: ١٢٩
، وفيـه ٥/١٤٣؛ تـذكرة الفقهـاء: ١٠٩؛ إصباح الشيعة: ١/٤٣٤؛ ال��ائر: ١٢١النزوع: 

  دعوى الإجماع.

 

 
ّ

Qــــــــــz	
ت ز�ــــــــــ�� 

ـــــ�  ـــــ�
ra و2@)+ و9

 
ُ
  <+�6ُ و,

 


ــ�ب :  65	
ــ{
ط  9

�X�Y
ت ورو
ّ

Qz	
  

 



����	

	f�g: �4�� �� �����4ب  ���	
 ٧٥   ...................................  / ز��� 
	��ل: 

ما أنبتت الأرض «ال: ق ×ويدلّ عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر
من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق، والوسق ستوّن 
شـاء  ç، ومـا كـان منـه يُسْـقى بالرِّ صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العUُـ
يح أو كان  والي والنواضح ففيه نصف العTU، وما سقت السماء أو السَّ والدَّ

ء، وليس فـيما  فيما دون الثلاثمائة صاع شي ففيه العTU تامّاً، وليس )١(بَعْلاً 
  ، وغيره من الأخبار.)٢(»ء إلاّ في هذه الأربعة أشياء أنبتت الأرض شي

  ويدلّ عليه الأخبار. ،)٣(والصاع أربعة أمداد بلا خلاف ظاهراً 
منها: صحيحة عبد االله بن سنان الواردة في الفطرة حيـث قـال فيهـا: 

، ونحوهـا )٤(»والصـاع أربعـة أمـدادصاع من تمر أو صاع مـن شـعير، «
  .)٥(صحيحة الحلبيّ 

 ،والصاع ستّة أرطال بأرطال المدينة، يكـون تسـعة أرطـال بـالعراقي
والمدّ رطل : «×ويدلّ عليه قول العلاّمة في التذكرة ما نصّه: وقول الباقر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال المحدّث الكاشاني&: الدالية الدولاب، والناضحة الناقة يسقى عليهـا، والسـيح المـاء ) ١(
.  الجاري على وجه الأرض والبعل بالعين المهملة مـا لا يسـقى مـن نخـل أو شـجر أو زرع

  .١٠/٨٢لوافي: ا
، باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب؛ وسائل الشيعة: ١، ح٤/١٣تهذيب الأحكام: ) ٢(

  .٥، ح١، أبواب زكاة الغلات، ب٩/١٧٦
، وفيــه دعــوى الإجمــاع؛ ٢/٥٩؛ الخــلاف: ١٣٥؛ المراســم: ٢٥٠؛ المقنعــة: ١٥٦المقنــع: ) ٣(

، وفيه دعوى الإجماع؛ ال��ائر: ١٢١؛ غنية النزوع: ١١٠؛ إشارة السبق: ١/١٦٦المهذّب: 
  .١٠٩؛ إصباح الشيعة: ١/١٠٦

، بـاب كميـة ٨، ح٢/٤٧، باب كمية الفطرة؛ الاستبصـار: ٨، ح٤/٨١تهذيب الأحكام:  )٤(
  .١٢، ذيل ح٦، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٣٦زكاة الفطرة؛ وسائل الشيعة: 

  .١٢، ح٦، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٣٦وسائل الشيعة: ) ٥(

ــ/
د ــ& *� ــ�ع *ر)' 6	
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 ،)١(يكون تسـعة أرطـال بـالعراقي» ونصف، والصاع ستّة أرطال المدينة
دّ رطـلان وربـع بـالعراقي، فيكـون الحاصـل ألفـين نّ المُ وقضيّة ذلك أ

  وسبعمائة رطل بالعراقي.
ويظهر من بعض الأخبار خلاف ذلك، كموثّقة سماعة المضمرة قال: 

بصـاع  ’سألته عن الماء الذي يجزئ للغسل؟ فقال: اغتسل رسول االله«
وتوضّأ بمدّ، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد، وكان المـدّ قـدر رطـل 

  .)٢(»وثلاثة أواق
عن الفقيه والتهذيب قـال:  المرويّ  ،وخبر سليمان بن حفص المروزي

: الغسل بصاع من مـاء، والوضـوء ‘قال أبو الحسن موسى بن جعفر«
، لكنهّ بعد المخالفة )٣(، الحديث»خمسة أمداد ×بمدّ من ماء، وصاع النبيّ 

من الروايات الشاذّة، لا مجال للأخذ بأمثالها وايات المعتبرة المعمول بها،للر
  فالأولى ردّ علمها إلى أهله.

ويدلّ عليه  ،وأمّا وجوب الزكاة فيما زاد وإن قلّ، فلا خلاف فيه ظاهراً 
إطلاق الروايات الدالّة على أنّ ما أنبتت الأرض من الغلات الأربع إذا بلغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/١٤٤تذكرة الفقهاء: ) ١(
، باب حكم الجنابة وصـفة الطهـارة منهـا؛ الاستبصـار: ٦٧، ح١/١٣٦تهذيب الأحكام:  )٢(

، باب مقدار الماء الذي يجزي في غسـل الجنابـة والوضـوء؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح١/١٢١
. التعبير عنها بالموثّقة لزرعة الثقـة الـواقفي. راجـع ٤، ح٥٠، أبواب الوضوء، ب١/٤٨٢
  .٤٦٦جال النجاشي، الرقم: ر

ــاب حكــم الجنابــة وصــفة الطهــارة منهــا؛ ٦٥، ح١٣٦-١/١٣٥تهــذيب الأحكــام:  )٣( ، ب
، باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة والوضوء؛ وسـائل ٣، ح١/١٢١الاستبصار: 

  . والرواية مرسلة.٣، ح٥٠، أبواب الوضوء، ب١/٤٨١الشيعة: 
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والي  خمسة أوسق، ففيما سقته السماء منه العTU، وفيما كان منه يسـقى بالـدَّ
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ونسب إلى  ،قد وقع الخلاف في وقت تعلّق الوجوب بالغلاّت الأربعة
حمرار ثمرة النخل أو اصفراره وانعقاد الحبّ االمشهور تعلّق الوجوب بعد 

  .)٣(والح-,م
فنقول: لا إشكال في أنّه لو لم يكن دليل موجب ل-,ف الأخبار عمّـا 

طـة والشـعير والتمـر هو ظاهرها من تعلّق الوجوب بما يصدق عليه الحن
والزبيب، تعينّ الأخذ بظواهرها، ومجرّد صحّة الإطلاق في بعض الموارد 

  تجوّزاً لا يمنع عن الأخذ بظواهرها.
 :×عبد االلهفما يدّعى كونه صارفاً منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي 

ليس في النخل صدقة حتىّ يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتـّى «
  حيث دلّت عـلى ثبـوت الزكـاة في العنـب إذا  )٤(»سة أوساق زبيباً يكون خم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   بوعة: >ثمر< بدل >ثمرة<.) كذا، وفي نسخ المخت-, المط١(
 كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >نمت< بدل >تمتّ<. )٢(
؛ تذكرة ١١٥؛ إصباح الشيعة: ١/٤٥٣؛ ال��ائر: ١/٢٣٧؛ فقه القرآن: ١/٢١٤المبسوط: ) ٣(

  ، وفيه نسبته إلى الأصحاب.١/٥١٥؛ المهذّب البارع: ٥/١٤٧الفقهاء: 
 كاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب؛ الاستبصـار: ، باب ز١٣، ح٤/١٨تهذيب الأحكام:  )٤(
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  بلغ خمسة أوساق لو قدّر زبيباً فيتمّ فيما عداه بعدم القول بالفصل.
  ولا يخفى أنّه كما تكون الرواية قابلة لهذا المعنى تكون قابلـة لأن يـراد 

 صـيرورته زبيبـاً، ولا» حتىّ يكون خمسة أوساق زبيبـاً «فيها  ×همن قول
الكـرم في » العنـب«ولا يبعد أن يراد من لفـظ  ،ترجيح لأحد الاحتمالين

مقابل النخل، ويكون النظر إلى الثمرة بعد صيرورتها زبيباً بقرينة اعتبـار 
  بلوغها خمسة أوساق.

عن أقلّ ما  ×سألت أبا الحسن«ومنها: صحيحة سعد بن سعد قال: 
يب؟ فقـال: خمسـة أوسـاق يجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزب

  .’بوَسْق النبيّ 
فقلت: كم الوسق؟ قال: ستوّن صاعاً، قلت: فهل على العنب زكاة أو 

  .)١(»إنّما تجب عليه إذا صيرّه زبيباً؟ قال: نعم، إذا خرّصه أخرج زكاته
سـألته عـن «قال:  ×ومنها: صحيحة سعد الأخرى عن أبي الحسن

ثلاث أوقات أيؤخّرها حتىّ يدفعها في الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنةّ في 
  وقت واحد؟ فقال: متى حلّت أخرجها.

؟ وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها
  .)٢(»فقال: إذا صرم وإذا خرّص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة مـن الحنطـة والشـعير والتمـر والزبيـب؛ ١٣، ح٢/١٨ ،
  . والرواية صحيحة.٧، ح١، أبواب زكاة الغلات، ب٩/١٧٧وسائل الشيعة: 

، ٩/١٧٥يعة: ، باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الحرث؛ وسائل الشـ٥، ح٣/٥١٤الكافي: ) ١(
  .١، ح١أبواب زكاة الغلات، ب

 ، أبـواب المسـتحقّين ٩/٣٠٦، باب أوقات الزكاة؛ وسائل الشـيعة: ٣، ح٣/٥٢٣الكافي: ) ٢(
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,م والخـرص واستشكل  بأنّ الصحيحة الثانية الجمـع فيهـا بـين ال-ـ
لم يعلم بأنّ العبرة بتحقّق كلّ أوجب الإجمال فيما أريد من الTUطين حيث 
منهما عـلى سـبيل البـدل بـأن من الفعلين في جميع الغلاّت الأربع أو بكلّ 

حصول أحد الأمرين فتكون الواو للترديد، أو بحصول كلّ يكون الTUط 
زمـان تنجّـز منهما في بعض منها على سبيل التوزيع، أو أنّ المقصود بيـان 

مقدار الغلّة وبلوغه حدّ النصـاب معرفة  التكليف بالزكاة لدى تمكّنه من
,م أو الخـرص، وعـلى هـذا يتجّـه بالاعتبار بالكيـل المتوقّـف عـلى  ال-ـ

للمشهور، لكنهّ حيث لا وثـوق بـإرادة هـذا المعنـى، يشـكل الاستدلال 
  .)١(التمسّك بهذه الصحيحة

قلت: أمّا الاحتمال الأوّل، فمع تأخّر ال-,م عـن الخـرص غالبـاً كيـف 
رص شرطاً أو جزء شرط؟ كما أنّه لا مجال لجعل كـلّ مـنهما شرطـاً يجعل الخ

,م، وإلاّ لـزم عـدم وجـوب  على البدل، لعدم مدخليةّ نفس الخـرص وال-ـ
الزكاة مع إبقاء الثمرة بحالها على الشـجرة، بـل الظـاهر أنّ النظـر إلى وقـت 
  الخرص وال-,م، ومع اختلافهما بحسب الوقت كيف يجعل أحدهما شرطا؟ً

,م كما  أنّه لا مجال للحمل على التوزيع مع عدم بيان ما شرط فيه ال-ـ
في مقام البيان ورفع شبهة السائل، وعلى  ×وما شرط فيه الخرص مع أنّ 

فرض الإجمال يرفع الإجمال في هذه الصحيحة ب-,احة الصحيحة السابقة 
في اعتبار الخرص المحمول على وقت الخرص وبعد ظهور الصحيحة الثانية 

اد الغلاّت الأربع بحسب الحكم، لا مجال للإشكال بأنّ الصـحيحة في اتحّ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١، ح٥٢للزكاة، ب.  
 . ١٣/٣٥٢مصباح الفقيه: ) ١(
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الأولى متعرّضة لخصوص العنب، ولا بدّ من إثبات الحكم في سائر الغلاّت 
  بعدم القول بالفصل، وهو محلّ تأمّل.

ثمّ إنّ ما ذكر من الاحتمال الأخير محلّ تأمّل، لأنّ نظـر السـائل عـن 
 موقـوف عـلى المعرفـة الحاصـلة بالكيـل الحكم الواقعيّ ظاهراً وهو غير

الموقوف على ال-,م أو الخرص، مع أنّه كثيراً لا حاجة في تنجّز التكليـف 
إلى المعرفة بالخرص وال-,م، بل يحتاج إليهما لمعرفة مقدار الزكاة، لكنهّ مع 

  بعد سائر الاحتمالات ربّما يتعينّ الحمل على هذا المعنى.
بما علم بالتدبّر في الآثار والأخبـار مـن وقد يستشهد لمذهب المشهور 

كان يبعث من يخرص على أصحاب النخل ثمرتها ليتميزّ  ’أنّ رسول االله
بذلك مقدار الصدقة المفروضة، فلو لم يكن حقّ الفقير متعلّقاً بها من حين 

  .)١(بدوّ صلاحها لم يكن يترتّب على الخرص فائدة يعتدّ بها
دلـيلاً في مقابـل أدلّـة القـول الآخـر، ولا يخفى أنّ ما ذكر لا ينهض 

لإمكان أن يكون الفائدة الحفظ من الخيانة عند تعلّق الحقّ بعد صيرورته 
تمراً وإلاّ فما الفائدة فيه مع أنّ وقت الأداء غير وقت الخرص؟ ويمكن أن 

  المالك تلف المال بالتلف السماوي. ييدّع
المالـك فيـه وإذا  وأمّا وقت الإخراج الذي يسوّغ للساعي أن يطالب

أخّرها مع التمكّن ضمن، فعند يبس الثمـرة وصـيرورتها تمـراً أو زبيبـاً، 
وادّعي  ،وتصفية الحنطة والشعير، والتعبير بجمع التمرة ليس على ما ينبغي

  .)٢(الإجماع عليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣/٣٥٣مصباح الفقيه: ) ١(
ــ�ائر: ؛ ٢/١٧٤؛ متشــابه القــرآن ومختلفــه: ١١٦؛ غنيــة النــزوع: ١/٢١٧المبســوط: ) ٢(  ال�



����	

	f�g: �4�� �� �����4ب  ���	
 ٨١   ...................................  / ز��� 
	��ل: 

,م قبـل  ،نعم ,ف الرطـب والعنـب أو الح-ـ إذا تعلّـق الغـرض ب-ـ
الإخـراج هـو وقـت الاخـتراف فوقـت  ،التجفيف، وقلنا بقول المشهور

ß مقـداره شرطـاً  ،والاقتطاف إذ لا تجفيف في البين، ولـيس اعتبـار م�ـ
  والحاصل أنّ وقت الإخراج متأخّر عن زمان الوجوب. ،تعبّديّاً 

  فواضح. ،أمّا على القول بتعلّق الوجوب من حين بدوّ الصلاح
ــم ــدق الاس ــد ص ــوب بع ــق الوج ــول بتعلّ ــلى الق ــا ع ــه  ،وأمّ   فلأنّ

  قّـق التســمية في الـزرع قبــل الحصـاد وفي النخــل أيضـاً قــد يتحقّــق يتح
  قبل الاجتذاذ.

وقد يوجّه الحكم بأنّ المنساق من الأمر ب-,ف الشعير أو الخمس من 
حاصل زرعه أو ثمرة بستانه في هذه السنةّ إلى زيد مـثلاً إنّـما هـو إيصـال 

على حسـب مـا  الحصّة المقررّة له إليه بعد تصفية الحاصل وصرم البستان
 ،جرت العادة في تقسيم حاصل الزراعات وثمرة الأشجار بين شركائهم

فليس للفقير أولويّة مطالبة المالك بالحصّة المقرّرة قبل استعمال الحاصل أو 
  بلوغ أوان قسمتها.

في  ×عبد االلهوربّما يشهد له خبر أبي مريم المرويّ عن الكافي عن أبي 
تعطي المسـكين «قال:  )١(}جح ثم ته تم{ :عزّ وجلّ  قول االله

T دَ يْ ث ثمّ إذا وقع في البَ غْ يوم حصادك الضِّ  ر، ثمّ إذا وقع في الصـاع العUـ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ائع: ٢/٥٣٥؛ المعتبر: ١/٤٥٣TUوفيه دعـوى ٨/٢٠٤؛ منتهى المطلب: ١٣٢؛ الجامع لل ،
  الإجماع.

  .١٤١الأنعام: ) ١(
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TUإلی آخـره، كنايـة »إذا وقع في الصاع« :×هفإنّ قول ،)١(»ونصف الع ،
  .)٢(عن بلوغ أوان قسمته

  مناقشـة فـيما ذكـر مجـال للـنقض لوإلاّ فل ،تمّ الإجماع فهـو أقول: إنْ 
ولا يتصوّر تفكيكها  ،فإنّ الخمس يتعلّق بالنماءات المتصّلة ،مسبباب الخ

  خصوصاً إن لم نقل بالTUكة، بل كان تعلّق الحقّ بنحو آخر.
لعلّه معارض  ،فمع عدم الإشكال من جهة السند ،وأمّا خبر أبي مريم

ولى حيث يظهر منها وجـوب الإخـراج بعـد بصحيحة سعد بن سعد الأ
فصل بين العنب وغيره أو عدم الفرق بينه وبين الخرص مع عدم القول بال

  غيره بشهادة الصحيحة الثانية.
 ،)٣(وأمّا اعتبار نموّ الغـلاّت في ملكـه، فـادّعي عليـه اتّفـاق العلـماء

  وناقش في المدارك في هذا التعبير بأنّه غير جيّد.
  أمّا على ما ذهب إليه المصنفّ مـن عـدم وجـوب الزكـاة في الغـلاّت 

  التســمية، فظــاهر، لأنّ تملّكهــا قبــل ذلــك كــاف وإن لم يــتمّ في  إلاّ بعــد
  ملكه.

وأمّا على القول بتعلّق الوجوب بها ببـدوّ الصـلاح، فـلأنّ الثمـرة إذا 
انتقلت بعد ذلك يكون زكاتها على الناقل وإن نمت في ملك المنتقل إليـه، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب زكـاة ٩/١٩٦، بـاب الحصـاد والجـداد؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح٣/٥٦٥الكافي: ) ١(
ع . وفيه معلىّ بن محمّد الب-,ي وهو ضعيف عنـد النجـاشي&. راجـ٣، ح١٣الغلات، ب

  .١١١٧رجال النجاشي، الرقم: 
  .١٣/٣٥٦مصباح الفقيه: ) ٢(
  .٨/١٩٦المدّعي هو العلامة+. منتهى المطلب: ) ٣(
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لّـق وكان الأوضح جعل الTUط كونها مملوكة قبل بلوغها الحدّ الـذي يتع
به الزكاة عليه بأنّ الظاهر عدم الخلاف في اشتراط تعلّق الزكاة في الغلاّت 
بنموّها في ملكه، وعدم كفاية حال التجفيف بحيث لـو اشـترى عنبـاً أو 
رطباً من السوق وجفّفهما، فصارا خمسة أوساق زبيباً أو تمراً، لوجب عليه 

  زكاته، فإنّ هذا مماّ لا يظنّ بأحد الالتزام به.
لت: لازم ما ذكر أنّه إذا باع المالك الثمرة على الشجر وجفّت الثمرة ق

على الشجر، عدم وجوب الزكاة على القول بتعلّقها بعد التسمية، لا عـلى 
البائع، لعدم تعلّق الزكاة بعد، ولا على المشتري، لعدم النموّ في ملكه، ولا 

  يظنّ بأن يلتزم به أحد.
ظهـور -مع الغضّ عن الإجماع-ذا الTUطثمّ إنّه قد يقال: إنّ منشأ ه

  ما دلّ على وجوب الزكاة في الغلاّت في إيجابهـا عـلى مـن نمـت الغـلاّت 
ء من أدلّتها إطلاق أو عموم يتناول الملكيّة بسـبب  في ملكه، وليس في شي

  ولا يخفى الإشكال في هذه الدعوى. ،)١(آخر غير التنمية
) 

ً
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�eWو%0(.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، إلاّ أنّ فيه: قصور ما دلّ ، إلی آخره. نعم، في الطبع الحجري كما ١٣/٣٥٩مصباح الفقيه: ) ١(
  في المتن. 

 .٣٩٩السماء. المصباح المنير:  العَذْي: من النبات والنخل والزرع ما لا يTUب إلاّ من) ٢(
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 TUفي الصورة الأولى، ونصف الع TUالظاهر عدم الخلاف في لزوم الع
  خبار:ويدلّ عليه الأ ،)١(في الصورة الثانية

في الزكاة ما كان «قال:  ×منها: صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر
يعالج بالرشاء والدلاء والنَّضْح ففيه نصف العTU، وإن كان يسقى من غير 

  .)٢(»علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العTU كاملاً 
وعن بعض الأعـلام أنّ ظـاهرهم الاتّفـاق عـلى أنّ المعيـار في ذلـك 

صل إيصال الماء إلى الزرع إلى العلاج واستغنائه عنه، ولـو شـكّ احتياج أ
حكماً لا موضوعاً يكون المرجع أصالة البراءة لو لم يكن في البين دليل عامّ 

TU٣(أو مطلق يثبت الع(.  
وأمّا صورة الاجتماع، فالحكم للأكثر، والتنصيف مع التساوي لم ينقل 

قال:  ×عبد االلهة بن شريح عن أبي ويدلّ عليه حسنة معاوي ،)٤(الخلاف فيه
ـواني « فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً فالعTU، وأمّا مـا سـقت السَّ

.TUوالي فنصف الع   والدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ائر: ١٢٠؛ غنيـة النـزوع: ١٢٧؛ الوسـيلة: ١١٦٦؛ المهـذّب: ٩٨الجمل والعقـود: ) ١( ؛ ال�ـ
، وفيه: على ذلك اتّفاق فقهـاء الإسـلام؛ ٢/٥٣٩؛ المعتبر: ١٠٨؛ إصباح الشيعة: ١/٤٣٤

  ، وفيه: عليه فقهاء الإسلام.٨/١٩٧؛ منتهى المطلب: ١٣١الجامع للTUائع: 
، باب زكاة الحنطة والشعير والتمـر والزبيـب؛ الاستبصـار: ٧، ح٤/١٦تهذيب الأحكام:  )٢(

، باب المقدار الذي تجب فيـه الزكـاة مـن الحنطـة والشـعير والتمـر والزبيـب؛ ٤، ح٢/١٥
  .٥، ح٤، أبواب زكاة الغلات، ب٩/١٨٤وسائل الشيعة: 

  .٢٣٦كتاب الزكاة (للشيخ الأنصاري): ) ٣(
�ائر: ١٢٠؛ غنيـة النـزوع: ١٢٧؛ الوسـيلة: ١/١٦٦؛ المهذّب: ٩٩قود: الجمل والع) ٤( ؛ ال�ـ

  .١٣١؛ الجامع للTUائع: ٢/٥٣٩؛ المعتبر: ١٠٨؛ إصباح الشيعة: ١/٤٣٤
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والي ثمّ يزيـد المـاء فتسـقى  قلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى بالدَّ
سَيحْاً؟ فقال: إنّ ذا ليكون عندكم كـذلك؟ قلـت: نعـم، قـال: النصـف 

  نصف بنصف العTU ونصف بالعTU. والنصف،
والي ثمّ يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين  فقلت: الأرض تسقى بالدَّ
سيحاً؟ قال: وفي كم تسقى السقية والسقيتين سيحاً؟ قلت: في ثلاثين ليلة، 
أربعين ليلة، وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر سبعة أشهر قـال: 

TU١(»نصف الع(.  
  المؤونــة ووجــوب الزكــاة بعــدها، فقــد اختلــف فيــه، وأمّــا إخــراج 

  .)٣(، والمحكيّ عن جماعة عدم الإخراج)٢(المشهور هو الإخراج
:TUونصف الع TUاحتجّ القائلون بعدم الاستثناء بأخبار الع  

منها: ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي بصير ومحمّد بن مسـلم، عـن أبي 
ي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كلّ هذه الأرض الت«أنهّما قالا له:  ×جعفر

أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج االله منهـا الـذي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤/١٦، باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الحرث؛ تهذيب الأحكـام: ٦، ح٣/٥١٤الكافي: ) ١(
، بـاب المقـدار ٥، ح٢/١٥ستبصـار: ، باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيـب؛ الا٨ح

، أبواب ٩/١٨٧الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؛ وسائل الشيعة: 
. والتعبير عنها بالحسنة لمعاوية بـن شريـح. راجـع معجـم رجـال ١، ح٦زكاة الغلات، ب

  .١٨/٢٠٦الحديث: 
، وفيـه ١٢٠؛ غنية النزوع: ١/١٦٦: ؛ المهذّب١٧٨؛ النهاية: ١٣٢؛ المراسم: ٢٣٩المقنعة: ) ٢(

  .١٠٨؛ إصباح الشيعة: ١/٤٤٨دعوى الإجماع؛ ال��ائر: 
؛ ٥/١٤٢، وفيه دعوى الإجماع؛ مدارك الأحكام: ١٣٤؛ الجامع للTUائع: ٢/٦٧الخلاف: ) ٣(

  .١/١٨١؛ كفاية الأحكام: ١/١٩٠مفاتيح الTUائع: 
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قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج االله منها العTU، إنّما العTU عليك فيما 
  بما يكون قابلاً للدفع. )٢(ونوقش )١(»يحصل في يدك بعد مقاسمته لك

 ئي ئى ئن ئم ئز{شهور بقوله تعالى: للم )٣(واستدلّ 
مـا يفضـل عـن -)٥(على ما في الصـحاح-فإنّ عفو المال )٤(}بز بر

النفقة، وفي كلمات بعض ما يفضل عن مؤونة السنةّ؛ وبأنّ النصاب مشترك 
في  ×هبين المالك والفقراء، فلا يختصّ أحـدهما بالخسـارة عليـه؛ وبقولـ

 ترك للحارس [يكـون فيوي«صحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته بابن هاشم: 
ودعوى أخصّـيته مـن  ،)٦(»الحائط] العَذْق والعذقان والثلاثة لحفظه إيّاه

  مدفوعة بعموم التعليل. )٧(المدّعى
وأجيب بأنّ الآية يستفاد منها استثناء مؤونة المالك لا مؤونة الـزرع، 
Tيكين إن قلنـا  والخسارة الواردة بعد تعلّق الوجوب لا يختصّ بأحد الUـ

Uكة، وهذا لا يثبت المدّعى، والرواية لا يستفاد منها إلاّ استثناء المؤونة بالT
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٤/٣٦من الحرث؛ تهذيب الأحكام: ، باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة ٤، ح٣/٥١٣الكافي: ) ١(
، باب أنّ الزكاة إنما تجب بعد إخراج ١، ح٢/٢٥، باب وقت الزكاة؛ الاستبصار: ٥، ح٣٧

. التعبـير عنـه ١، ح٧، أبواب زكاة الغـلات، ب٩/١٨٨مؤونة السلطان؛ وسائل الشيعة: 
  .١/٣١٦بالحسن لإبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: 

  .١٣/٣٧٥فقيه: راجع مصباح ال) ٢(
 .١٣/٣٧٩؛ مصباح الفقيه: ٢٢٩-١٥/٢٢٨جواهر الكلام: ) ٣(
  .١٩٩الأعراف: ) ٤(
  ، عفو.٦/٢٤٣٢الصحاح: ) ٥(
، باب مـن ٣٧، ح٤/١٠٦، باب الحصاد والجداد؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٣/٥٦٥الكافي: ) ٦(

  .٤، ح٨، أبواب زكاة الغلات، ب٩/١٩١الزيادات في الزكاة؛ وسائل الشيعة: 
  .٥/١٤٤مدارك الأحكام: ) ٧(
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المتأخّرة عن زمان الخرص الذي هو بعد الوجوب، ولم يثبت الإجماع على 
  .)١(عدم الفرق

وقد يستدلّ للمشهور بأنّ هذه المسـألة مـن الفـروع العامّـة البلـوى، 
حكمها، كما أنّـه  عن الفحص عن ^فيمتنع عادة غفلة أصحاب الأئمّة

يستحيل عادة أن يشتهر لديهم استثناء المؤونة مع مخالفته لما هو المشهور بين 
العامّة من غير وصوله إليهم من الأئمّة، والحاصل أنّه يصحّ أن يـدّعى في 

  .)٢(بطريق الحدس ×الإمام يمثل المقام استكشاف رأ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨١-١٣/٣٨٠مصباح الفقيه: ) ١(
  .٣٨٣-١٣/٣٨٢مصباح الفقيه: ) ٢(
 كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >تستحبّ< بدل >يستحبّ<. )٣(
 كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >يكون< بدل >تكون<. )٤(
 كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >قيمته< بدل >قيمة<. )٥(
 ذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >حؤول< بدل >حلول<.ك )٦(
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أمّا اعتبار م�ßّ الحول من حين التجارة أو قصدها على الخلاف، فـلا 
  .)١(خلاف فيه ظاهراً 

في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي  +ويدلّ عليه ما رواه الكليني
وسألته عن الرجل توضع عنـده الأمـوال يعمـل بهـا؟ «قال:  ×عبد االله

  .)٢(»فقال: إذا حال الحول فليزكّها
كلّ ما عملت بـه «وروي أيضاً في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: 

  .)٣(»فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول
ويحتمل أن يكون متن هذا الخبر هو قول محمّد بن مسلم الذي فهمه من 

وقد يعتبر م�ß الحول من حين التجارة، لهذا الصحيح  ×ادقكلام الص
  ».إذا حال عليه الحول إلى ما عملت به«حيث يرجع الضمير في قوله: 

ولا يخفى أنّه مع قوّة احتمال أن يكون هذا من كلام محمّد بـن مسـلم 
حيث فهم من الصحيح الأوّل ما ذكره نقلـه بـالمعنى، لا بـدّ مـن الأخـذ 

  ×هولا يبعد أن يكون المراد من الصحيح الأوّل من قولـ بالصحيح الأوّل،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢/٥٤٤؛ المعتـبر: ١٢٣؛ إصـباح الشـيعة: ٢/٩٦؛ الخلاف: ٢٤٧؛ المقنعة: ٣٧٧المقنع: ) ١(
  ، وفيه دعوى الإجماع.٥/٢٠٨؛ تذكرة الفقهاء:  وفيه: عليه اتّفاق علماء الإسلام

عليه والمضاربة؛ تهذيب الأحكام: ، باب الرجل يشتري المتاع فيكسد ٢، ح٣/٥٢٨الكافي: ) ٢(
، بـاب ٥، ح٢/١٠، باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة؛ الاستبصـار: ٢، ح٦٩-٤/٦٨

، أبواب مـا تجـب فيـه الزكـاة، ٩/٧١الزكاة في أموال التجارات والأمتعة؛ وسائل الشيعة: 
  .٣، ح١٣ب

بة؛ وسـائل الشـيعة: ، باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضار٥، ح٣/٥٢٨الكافي: ) ٣(
. فيه إسماعيل بن مرار، وفيه ٨، ح١٣، أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ فيه، ب٩/٧٢

  .٣/١٨٣تأمّل. راجع معجم رجال الحديث: 

ـــــــ�ل  Y\ـــــــ{ط : �
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حؤول الحول من زمان الوضع » إذا حال الحول فليزكّها« :- على المحكيّ - 
  للعمل، لا من زمان العمل.

وأمّا اعتبار أن يطلب برأس المال أو الزيادة، فالظـاهر عـدم الخـلاف 
وإن لم يوجد بالفعل  والمراد عدم نقص القيمة السوقيةّ عن رأس ماله ،)١(فيه

  ويدلّ على اعتبار هذا الTUط أخبار مستفيضة: ،راغب
عن رجل  ×عبد االلهسألت أبا «منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: 

  اشترى متاعاً، فكسد عليه متاعـه قـد زكّـى مالـه قبـل أن يشـتري المتـاع 
متى يزكّيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله، فليس عليـه 

كاة، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله، فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد ز
  .)٢(»رأس المال

  سأله سـعيد الأعـرج«ومنها: صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال: 
فقال: إنّا نكبِس الزيت والسمن نطلب به التجارة،  -وأنا حاضر أسمع-

ل: إن كنت تربح فيه فربّما مكث عندنا السنة والسنتين، هل عليه زكاة؟ فقا
شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، وإن كنت إنّما تربّص به لأنّك لا تجد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ١/٢٢٠؛ المبسـوط: ١٣٦؛ المراسـم: ١٦٥؛ الكـافي في الفقـه: ١١٩جمل العلم والعمـل: ) ١(
�ائر: ١٢٨؛ غنيـة النـزوع: ١٢٢: ؛ الوسـيلة١١٣؛ إشارة السـبق: ١/١٦٧المهذّب:  ؛ ال�ـ

  .١٢٣؛ إصباح الشيعة: ١/٤٤٥
، باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٣/٥٢٨الكافي: ) ٢(

، باب الزكـاة ٥، ح٢/١٠، باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة؛ الاستبصار: ٢، ح٤/٦٨
، أبـواب مـا تجـب فيـه الزكـاة ومـا ٩/٧١يعة: في أموال التجارات والأمتعة؛ وسائل الشـ

  .٣، ح١٣تستحبّ فيه، ب

ـــــ�  �LY ـــــ=�ر *ن >��
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ذا صار ذهباً أو إلاّ وضيعة، فليس عليك زكاة حتىّ يصير ذهباً أو فضّة، فإ
  .)١(»ة التي اتجّرت فيهافضّة فزكّه للسن

 ،)٢(لإجمـاعوأمّا اعتبار أن تكون قيمته نصاباً فصاعداً، فادّعي عليـه ا
ويدلّ عليه الروايات الدالّة على شرعيّة هذه الزكاة حيث إنهّا زكـاة المـال 

 ×المتحرّكة في التجارة، كما يشهد له خبر إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم
قلت له: تسعون ومائة درهم وتسعة عTU ديناراً أعليهـا في الزكـاة «قال: 

غ ذلـك مـائتي درهـم ففيهـا ء؟ فقال: إذا اجتمع الذهب والفضّة فبل شي
الزكاة، لأنّ عين المال الدراهم، وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو 

  .)٣(»عَرْض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات
وعدم كون صدر الرواية معمولاً به لا ي�Æّ بحجيّته بالنسبة إلى الفقرة 

  الأخرى.
أو دنـانير، فمـن جهـة مـا هـو  وأمّا إخراج الزكاة عن القيمة دراهـم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة؛ تهذيب الأحكام: ٩، ح٣/٥٢٩الكافي: ) ١(
، باب الزكاة في ٦، ح٢/١٠، باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة؛ الاستبصار: ٣، ح٤/٦٩

  .١، ح١٣، أبواب ما تجب فيه الزكاة، ب٩/٧٠يعة: أموال التجارات والأمتعة؛ وسائل الش
؛ ١/٢٢٠؛ فقه القرآن: ١/١٦٧؛ المهذّب: ٢/٩٦؛ الخلاف: ١٣٦؛ المراسم: ٢٤٧المقنعة: ) ٢(

، ٨/٢٥٩؛ منتهى المطلب:  ، وفيه: عليه علماء الإسلام٢/٥٤٦؛ المعتبر: ١٢٨غنية النزوع: 
  . وفيه: هو قول علماء الإسلام

، ٣، ح٤/٩٣، باب زكاة الذهب والفضة؛ تهذيب الأحكـام: ٨، ح٥١٧-٣/٥١٦الكافي: ) ٣(
، بـاب الجنسـين إذا اجتمعـا ٣، ح٤٠-٢/٣٩باب من الزيـادات في الزكـاة؛ الاستبصـار: 

، أبـواب ٩/١٣٩فنقص كلّ واحد منهما عن حدّ كمال ما يجب فيه الزكاة؛ وسائل الشـيعة: 
  وفيه كلام.. فيه إسماعيل بن مرّار، ٧، ح١زكاة الذهب الفضة، ب
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المشهور، بل ادّعي نسبته إلى أصحابنا [و]أنّ زكاة التجـارة متعلّـق بقيمـة 
ولا بأس بالبحث عن نحو تعلّق الزكاة بالأعيان الزكويّـة  ،المتاع لا بعينه

  :-وباالله التوفيق -بقول مطلق، فنقول
ادّعي الإجماع  المشهور أنّ الزكاة الواجبة تجب في العين لا في الذمّة، بل

والمراد بوجوبها في العين تعلّقها بها لا وجوب إخراجها منها، فإنّه  ،)١(عليه
 ،يجوز الدفع من مال آخر، فالمراد أنّ مورد هذا الحقّ نفس العين لا الذمّـة

وإطلاق بعض العبارات، بل صريح بعضها عدم الفرق بـين كـون المـال 
  حيواناً أو غلّة أو أثماناً.

من بعض الأخبار الTUكة الحقيقيّة، كموثّقـة أبي  )٢(قد يستظهرثمّ إنّه 
إنّ االله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنيـاء «قال:  ×عبد اهللالمغراء عن أبي 

  .)٣(»والفقراء في الأموال، فليس لهم أن ي-,فوا إلى غير شركائهم
سـألته عـن «قـال:  ×وخبر عليّ بن أبي حمزة عن أبيه، عن أبي جعفر

تجب عليّ في مواضع لا يمكنني أن أؤدّيها؟ قال: اعزلها، فإن اتجّرت الزكاة 
في حال ما عزلتها من غير أن  )٤(بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن تويت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ قواعـد ١٣٥؛ الجامع للTUائع: ١٢٣؛ إصباح الشيعة: ١٣٦؛ المراسم: ١/٢٢١المبسوط: ) ١(
  . أمّا الإجماع فلم نجد من صرّح به.١/٣٤٥الأحكام: 

  .١٣/٢٤٩؛ مصباح الفقيه: ١٩٩كتاب الزكاة (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
� ثـمّ يجـده مـوسراً؛ ، باب الرجل يعطي من زكاة من يظنّ أ٣، ح٣/٥٤٥الكافي: ) ٣( نّـه مع�ـ

. والتعبير عنها بالموثّقة لعثمان ٤، ح٢، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٢١٥وسائل الشيعة: 
  .٨١٧بن عي�Õ الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

  .١/٧١هلك. مجمع البحرين:  -بالك�� –توي المال ) ٤(
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ء، وإن لم تعزلهـا واتجّـرت بهـا في جملـة  تشغلها في تجارة، فليس عليك شي
  .)١(»مالك، فلها بقسطها من الربح، ولا وضيعة عليها

الواردة في آداب المصدّق  )٢(حسنة بريد بن معاوية أو صحيحتهومنها: 
مصدّقاً من الكوفة  �يقول: بعث أمير المؤمنين ×عبد االلهسمعت أبا «قال: 

فإذا -إلى أن قال:-إلى باديتها، فقال: يا عبد االله، انطلق وعليك بتقوى االله
  خره.، إلی آ)٣(»أتيت [ماله] فلا تدخلها إلاّ بإذنه، فإنّ أكثره له

 فإن« :-فيما كان يكتب لمن يستعمله على الصدقات - وعن نهج البلاغة
  .)٤(»كانت له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلاّ بإذنه، فإنّ أكثرها له

وقد يحمل أمثال هذه الأخبار على الملكيّة الشأنيّة، لأنّ الملكيّة الفعليّة 
Tكة الحقيقيـّة  جملـة مـن سـتلزم ارتكـاب التخصـيص في تالمستلزمة الUـ

Tيكين في المـال إلاّ بـإذن صـاحبه،  القواعد، كحرمة ت-ّ,ف كلّ مـن الUـ
وعدم جواز الدفع من غير العين بغير رضاه، وتبعيّة النماء للملك، وكون 
Tيك وإن لم  المالك لدى التفريط بالتأخير وغيره ضـامناً لمنفعـة مـال الUـ

  لمثل.يستوفها وأن يكون ضمان العين في الأنعام بالقيمة لا با
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب المسـتحقّين ٩/٣٠٧ل الشـيعة: ، بـاب النـوادر؛ وسـائ٢، ح٦١-٤/٦٠الكافي: ) ١(
. والرواية ضعيفة بالإرسال، مع تأمّل في عليّ بن أبي حمزة وأبيـه. راجـع ٣، ح٥٢للزكاة، ب

  .٦٥٦رجال النجاشي، الرقم: 
  .١/٣١٦الترديد من جهة إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٢(
، بــاب مــن ٨، ح٤/٩٦لأحكــام: ، بــاب أدب المصــدّق؛ تهــذيب ا١، ح٣/٥٣٦الكــافي: ) ٣(

  .١، ح١٤، أبواب زكاة الأنعام، ب٩/١٣٠الزيادات في الزكاة؛ وسائل الشيعة: 
  .٧، ح١٤، أبواب زكاة الأنعام، ب١٣٤-٩/١٣٣؛ وسائل الشيعة: ٣٢٦نهج البلاغة: ) ٤(
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، الآية، )١(}نم نز نر مممضافاً إلى أنّ ظاهر الآية الTUيفة: {
كون الصدقة قبل الأخذ من أموالهم، والصدقة ف�ãت في اللغة بما أعطى 

، فيصير مفـاد الآيـة بشـهادة الروايـات الـواردة في )٢(تبرّعاً بقصد القربة
دقة، فرض على عباده في أموالهم الصـ-تبارك وتعالى-تفسيرها هو أنّ االله

  أي أوجب عليهم أن يعطوا شيئاً من أموالهم في سبيل االله.
ويتولّد من هذا الحكم التكليفيّ حكم وضعيّ، وهو استحقاق الفقير 
للمال الذي أمر االله تعالى مالكه بأن يتصدّق بـه عليـه، كاسـتحقاقه للـمال 

  نذر مالكه أن يتصدّق به عليه. الذي
للدافع، ويؤيّـده اشـتراط  ملكاً وهذا مقتضاه أن يكون قبل دفعه إليه 

قصد القربة في صحّته، إذ لو كان الفقير شريكاً قبـل صرف المـال إليـه، لم 
  .)٣(يكن يتوقّف صحّته على قصد القربة

ولا يخفى أنّ بعض الإشكالات متوجّه على ما ذكر من جهة أنّـه بعـد 
ّ,ف في غـير  سراية الحقّ إلى مجموع النصاب كيـف يسـتقلّ المالـك بالت-ـ

تضمينه بالقيمة في القيميـّات كـما لـو [من] الزكاة ومع إتلاف المال لا بدّ 
  أتلف العين المرهونة مع كونها قيميّة؟

ثمّ إنّه كيف يتولّد من الحكم التكليفيّ صرفاً الحقّ الموجـب للضـمان 
بحيث لو لم يأت بالمكلّف به ومات يؤخذ من تركته، فلو حلـف أن يهـب 

ؤخذ من تركته لو لم يهب ومات؟ وأيضاً لازم ما ذكر ماله لزيد مثلاً فهل ي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٣التوبة: ) ١(
 .٤٨٠مفردات ألفاظ القرآن:  )٢(
  .١٣/٢٤٣مصباح الفقيه: ) ٣(
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أنّه لو صار النصاب مع عدم ردّ زكاته بذراً وصـار زرعـاً كـان الحاصـل 
  ملكاً للمالك.

وأيضاً صرف الزكاة في الرقاب والمعروف دخـول العـوض في ملـك 
  مالك المعوّض، فـإذا كـان المعـوّض ملكـاً للمالـك، فـلا بـدّ مـن انتقـال 

  المالك، وهل يمكن الالتزام به؟ بخلاف القـول بملكيـّة الجهـة الرقبة إلى 
  أو الفقير.

وأمّا الترخيص في الت-ّ,ف والإعطاء من مال آخر، فلا مانع منه بعد 
 ^ما كان الإذن من الشارع وأوليـاء الأمـور، ألا تـرى أنّ المعصـومين

أباحوا للشيعة الت-ّ,ف في بعض ما تعلّق بـه الخمـس؟ ومـا الفـرق بـين 
ّ,ف في العـين الإذن في الت-ّ,ف في العـين الزكويّـ غـير ة والإذن في الت-ـ

  كونها متعلّقة للحقّ بالاتّفاق؟! المخمّسة مع
وأمّا الاستظهار من الآية الTUيفة، فيشكل مـن جهـة أنّـه لا إشـكال أنّ 

بدّ من فلاالأخذ يوجب ملكيةّ الفقير، وفي الآية تعلّق الأخذ بأموال المالكين، 
Tكة أيضـاً الت-ّ,  ف بأن يكون الإطلاق باعتبار الملكيةّ السابقة، والقائل بالUـ

والحاصل أنّ تخصيص القواعـد وإن  ،يقول بالملكيةّ السابقة على تعلّق الزكاة
  كان مشكلاً، لكن رفع اليد عن ظواهر الأخبار المذكورة أشكل.

 وأمّا الإشكال الأخير، فيمكن دفعه بأنّ المالك ليس شخصـاً خاصّـاً 
 ، يأخذ ماله ولو لم يقصد المالك للنصّاب القربة، بل المالـك الفقـير الكـليّّ
فكما يحتاج في التعيين إلى تعيين المالك يحتاج إلى قصد القربـة، ومـع عـدم 

  القصد لا يتعينّ، وليس فيه محذور.
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  إنّ ما ذكر في الزكاة الواجبة. ثمّ 
وكون النصاب بتمامـه  وأمّا الزكاة المستحبةّ، فلا إشكال في عدم الTUكة،

ملكاً للمالك فبعد إخراج الزكاة تصير ملكاً للفقير، فما هو المشهور من تعلّـق 
Tكة في المتـاع، فهـو  زكاة مال التجارة بقيمة المتاع لا بعينه إن أريـد عـدم الUـ
Tكة لا في العـين ولا في  حقّ، كما أنّه لا شركة في القيمة أيضاً، فمع عـدم الUـ

لتكليف بإخراج الزكاة وصيرورة الزكـاة بعـد الإخـراج القيمة، بل صرف ا
ملكاً للفقير، لا وجه ل-,ف الأدلّة عن ظاهرها من تعلّقهـا بـنفس الأعيـان 
الخارجيةّ المستعملة في التجارة لا من حيث ذواتها، بل من حيـث انـدراجها 

  في موضوع المال المستعمل في التجارة.
 الدراهم والدنانير لا إشكال، ومع ثمّ إنّه بعد تقويم المال وبلوغه نصابي

الاختلاف بأن بلغ مقدار مائتي درهم مثلاً ولم يبلغ مقدار عTUين ديناراً 
تعلّق الزكاة، لأنّ المدار على التقويم بأدناهما قيمة أو لا؟ لأنّ المـدار تفهل 

على التقويم بالأعلى، أو يلاحظ البلوغ إلى نصاب الدراهم، سواء كانـت 
  دنى؟ وجوه ظاهر المتن كفاية بلوغ القيمة أحد النصابين.الأعلى أو الأ

, في  ويمكن الاستدلال بعموم ما دلّ على زكاة مـال التجـارة المقت-ـ
تقييده على المتيقّن وهو صورة نقصانه عنهما إلاّ أن يـدّعى أنّ العمومـات 

  مسوقة لبيان أصل المTUوعيّة، فليس لها إطلاق أحواليّ.
والسوم والأنوثة في الخيل، فالظاهر عدم الخلاف وأمّا اشتراط الحول 

  .)١(فيه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛ ١/١٦٧؛ المهـذّب: ١٧٧؛ النهايـة: ١٣٦؛ المراسـم: ١٦٨؛ الكافي في الفقه: ٢٤٦ المقنعة:) ١(
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 البغال في هل :×االله عبد لأبي قلت« قال: زرارة صحيحة فيه والأصل
 فقال: البغال؟ على ي-, ولم الخيل على صار فكيف فقلت: ،لا فقال: ء؟ شي
  ء. شي الذكور الخيل على وليس يُنتْجِن، الإناث والخيل تلقَح، لا البغال لأنّ 

قال: قلت: هل عـلى  ،ء قال: قلت: فما في الحَمير؟ قال: ليس فيها شي
ء؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف  الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شي

ء إنّما الصدقة على السائمة المرسَلة في مَرْجها عامها الذي يقتنيهـا فيـه  شي
  .)١(»الرجل

في الصحيح  نيّ والشيخويدلّ على الدينارين والدينار ما رواه الكلي
وضـع «جميعاً قالا:  ‘، عن محمّد بن مسلم وزرارة، عنهما)٢(أو الحسن

على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينـارين،  �أمير المؤمنين
  .)٣(»وعلى البرَاذين ديناراً 

وأمّا اتحّاد ما يستحبّ فيه الزكاة مماّ يخـرج مـن الأرض مـع الغـلاّت 
  .)٤(، فالظاهر عدم الخلاف فيهالأربع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١٢٣؛ إصباح الشيعة: ١/٤٣٨؛ ال��ائر: ١٢٢الوسيلة.  
، باب مـا يجـب عليـه الصـدقة مـن الحيـوان ومـا لا يجـب؛ تهـذيب ٢، ح٣/٥٣٠الكافي: ) ١(

، أبواب ما تجب ٩/٧٨، باب حكم الخيل في الزكاة؛ وسائل الشيعة: ٢، ح٤/٦٧الأحكام: 
  .٣، ح١٦فيه الزكاة، ب

  .١/٣١٦الترديد من ناحية إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٢(
، باب مـا يجـب عليـه الصـدقة مـن الحيـوان ومـا لا يجـب؛ تهـذيب ١، ح٣/٥٣٠الكافي: ) ٣(

، بـاب زكـاة ٢، ح٢/١٢، باب حكم الخيل في الزكاة؛ الاستبصـار: ١، ح٤/٦٧الأحكام: 
  .١، ح١٦، أبواب ما تجب فيه الزكاة، ب٩/٧٧لخيل؛ وسائل الشيعة: ا

 ؛ المعتـبر: ١٢٢؛ إصـباح الشـيعة: ١٢٨؛ غنية النـزوع: ١٢٢؛ الوسيلة: ١/٢٢٠المبسوط: ) ٤(
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  وتدلّ عليه الأخبار:
: أمّا ×؟ فقال)١(أنّ لنا رطبة وأرُزّاً فما الذي علينا فيها«ففي الصحيح: 

ء، وأمّا الأرزّ، فما سقت السماء العTU، ومـا  الرطبة، فليس عليك فيها شي
TUولعلّه المنساق من أدلّتها.)٢(»سقى بالدلو فنصف الع ،  

 /����	

	�g	x: : و�� و2@)+����ب  ���	
  ز��� 
	��ل: 

)x	�g	
 ���	
  .): و�� 
	@2@ب :

)D��E�� d #و 
r� ��n�� �ّ�; �ـ5،  ،$`
ّ
���#ـ�ب !6ـ5 �� za�
وl,�ـ+ Qـ

�#ـ)��� qد!ـ 
ّ

���#�ب -�,~ Rـ(ر ���0>ـ�ر  ،و��,� 
ّ

B$ هY:ـ�l ـ�ز� Bو

 
ً
�
ــ9 Q ــ� �Y:�l ــ�ز ــ� # 9�E� �ــ�: $` 6
ــ 59، و Qو 

ّ
w7ــ� ?W�ــ9  Q و; ،�^



وط ���,(رr� Y:�����ز �# 
ّ

ر �,R ،و�]Q 5 ;ن
ّ

),�- M!)٣( 5ـ��و�ـ�  ،زو

��A /6�?G��
 ��u�$ qن 
ّ

:;(.  

قد سبق الكلام في الوجوب بعد إهلال الثاني عTU، والكـلام الآن في 
وقيل: المشـهور  ،جواز التأخير وعدمه ومقدار التأخير على فرض الجواز

  .)٤( لعذرعلى أنّه لا يجوز التأخير إلاّ 
سألت «ويدلّ على لزوم التعجيل صحيح سعد بن سعد الأشعريّ قال: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١/٦٦؛ تحرير الأحكام: ٢/٥٥٢.  
  ».فيهما«في الوسائل: ) ١(
، أبواب ما تجـب ٩/٦٢، باب ما يزكّى من الحبوب؛ وسائل الشيعة: ٥، ح٣/٥١١الكافي: ) ٢(

  .٢، ح٩فيه الزكاة، ب
 كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >يتقدّر بغير< بدل >يتعذّر بعد<. )٣(
  .١٢/٢٢٩الحدائق الناضرة: ) ٤(

و�ــ� و2ــ@ب 
	�کــ�� 

�La
  و�9

 

Yـــ/لّ ��ـــ[ 	ـــ�وم �ـــ� 

K�m'�	
  

 



٩٨  ................................................  /0

	14�5 ج1��2  �6�70
٣
رכ : �9ح   

عن الرجل يحلّ عليه الزكاة في السنةّ ثلاثـة أوقـات،  ×أبا الحسن الرضا
  .)١(»أيؤخّرها حتىّ يدفعها في وقت واحد؟ فقال: متى حلّت أخرجها

مّد بن وخبر أبي بصير المرويّ عن مستطرفات ال��ائر نقلاً عن نوادر مح
: إن كنت تعطي زكاتك قبل حلّهـا ×قال الصادق«عليّ بن محبوب قال: 

  .)٢(»بشهر أو شهرين فلا بأس، وليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها
  وفي قبالهما أخبار تدلّ على جواز التأخير في الجملة:

لا بأس بتعجيل الزكاة « ×منها: صحيح حمّاد بن عثمان عن الصادق
  .)٣(»نشهرين وتأخيرها شهري

في الرجـل يخـرج زكاتـه «أيضـاً:  ×هوصحيح عبد االله بن سنان عن
فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع، فيكون بين أوّلـه وآخـره 

  .)٤(»ثلاثة أشهر؟ قال: لا بأس
زكـاتي تحـلّ في شـهر : «×وموثّق يونس بن يعقوب قلت للصـادق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب المسـتحقّين ٩/٣٠٦، باب أوقات الزكاة؛ وسائل الشـيعة: ٤، ح٣/٥٢٣الكافي: ) ١(
  .١، ح٥٢للزكاة، ب

. وفيـه ٤، ح٥٢، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٣٠٨لشيعة: ؛ وسائل ا٣/٦٠٦ال��ائر: ) ٢(
  .٦٥٦علي بن أبي حمزة البطائني وهو واقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيـه مـن الأوقـات؛ ٥، ح٤/٤٤تهذيب الأحكام:  )٣(
، أبـواب ٩/٣٠٢شيعة: ، باب تعجيل الزكاة عن وقتها؛ وسائل ال٥، ح٢/٣٢الاستبصار: 

  .١١، ح٤٩المستحقّين للزكاة، ب
، بـاب تعجيـل ٩، ح٤/٤٥، باب أوقات الزكاة؛ تهذيب الأحكـام: ٧، ح٣/٥٢٣الكافي: ) ٤(

، أبـواب المسـتحقّين ٩/٣٠٨الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات؛ وسـائل الشـيعة: 
  .١، ح٥٣للزكاة، ب
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يسألني؟ فقال: إذا حال أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من 
åUء ثمّ أعطها كيف شئت. الحول، فأخرجها من مالك، ولا تخلطها ب  

  .)١(»قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأثبتهّا أيستقيم لي؟ قال: نعم، لا ي�Æّك
الرجل تحلّ عليه «قلت له:  ×وصحيح معاوية بن عمّار عن الصادق

  : لا بأس.الزكاة في شهر رمضان، فيؤخّرها إلى المحرّم؟ قال
قال: قلت: فإنهّا لا تحلّ عليه إلاّ في المحرّم، فيعجّلها في شهر رمضان؟ 

  .)٢(»قال: لا بأس
ولعلّ الجمع بين الأخبار بحمل ما دلّ على عدم جـواز التـأخير عـلى 
الكراهة، غاية الأمر حرمة التأخير حيث ينطبق عليه حبس الحقـوق مـن 

أو بحيـث لا  ،سّعة طـول العمـرغير عذر، فليس من قبيل الواجبات المو
وسؤال الراوي في بعـض الأخبـار عـن صـورة  ،يعدّ تهاوناً في أمر الدين

  بعض الأعذار العرفيّة لا يوجب التقييد.
سألت أبا «وأمّا الضمان مع التأخير لا لعذر، فيدلّ عليه حسن زرارة: 

 عن رجل بعث إليه أخ له زكاة يقسّمها فضاعت؟ فقال: ليس ×عبد االله
  على الرسول ولا على المؤدّي ضمان.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ١٠، ح٤٦-٤/٤٥اة؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب أوقات الزكـ٣، ح٣/٥٢٢الكافي: ) ١(
، أبـواب ٩/٣٠٧تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجـب فيـه مـن الأوقـات؛ وسـائل الشـيعة: 

  .٢، ح٥٢المستحقّين للزكاة، ب
، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيـه مـن الأوقـات؛ ٣، ح٤/٤٤تهذيب الأحكام:  )٢(

، أبـواب ٩/٣٠١ن وقتها؛ وسائل الشيعة: ، باب تعجيل الزكاة ع٣، ح٢/٣٢الاستبصار: 
  .٩، ح٤٩المستحقّين للزكاة، ب
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قلت: فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيرّت أيضمنها؟ قال: لا، ولكن 
  .)١(»إن عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حين أخّرها

رجل بعث بزكاة  :×عبد االلهسألت أبا «وحسن محمّد بن مسلم قال: 
تقسّـم؟ فقـال: إذا وجـد لهـا ماله لتقسّم فضاعت هل عليه ضمانها حتىّ 

موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتىّ يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها 
إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنهّا خرجت عن يده، وكذلك 
الوصيّ الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربّه الـذي أُمِـر 

كذلك من وجّه إليه زكاة مال )٢(يس عليه ضمان، وبدفعه إليه، فإن لم يجد فل
  .)٣(»ليفرّقها ووجد لها موضعاً فلم يفعل ثمّ هلكت كان ضامناً 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد أو تدفع إلى مـن يقسـمها فتضـيع؛ ٤، ح٣/٥٥٣الكافي: ) ١(
، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه مـن الأوقـات؛ ١٧، ح٤/٤٨تهذيب الأحكام: 

. التعبـير عنهـا بالحسـن ٢، ح٣٩قّين للزكـاة، ب، أبواب المسـتح٩/٢٨٦وسائل الشيعة: 
  .١/٣١٦لإبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: 

 من هنا إلى آخره ليس في الكافي والفقيه.) ٢(
، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد أو تدفع إلى مـن يقسـمها فتضـيع؛ ١، ح٣/٥٥٣الكافي: ) ٣(

زكّـى وزكـاة النقـدين ومسـتحقّ الزكـاة؛ ، ضمان الم١٦١٧، ح٢/٣٠من لا يح�Æه الفقيه: 
، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه مـن الأوقـات؛ ١٦، ح٤/٤٧تهذيب الأحكام: 

. والتعبـير عنـه بالحسـن ١، ح٣٩، أبواب المسـتحقّين للزكـاة، ب٩/٢٨٥وسائل الشيعة: 
  .١/٣١٦لإبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: 

 ت-, المطبوعة: >تغيرّ< بدل >تغيرّت<.كذا، وفي نسخ المخ )٤(
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 )١(تهأمّا عدم جواز التقديم، فيدلّ عليه حسن عمر بن يزيد أو صحيح
كون عنده المال أيزكّيه إذا م�� عليه نصف الرجل ي: «×عبد االلهعن أبي 

إنّه ليس لأحد  ؛السنة؟ قال: لا، ولكن حتىّ يحول عليه الحول ويحلَّ عليه
شهر رمضان  أن يصليّ الصلاة إلاّ لوقتها وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحدٌ 

  .)٢(»إلاّ في شهره إلاّ قضاء و[كلّ فريضة] إنّما تؤدّى إذا حلّت
� ثلـث: «×اقروصحيح زرارة قلت للب  أيزكّي الرجل ماله إذا م�ـ

  .)٣(»؟السنةّ؟ قال: لا، أيصليّ الأولى قبل الزوال
وفي قبال ما ذكر الصحيح عن الحسين بـن عـثمان، عـن رجـل، عـن 

سألته عن رجل يأتيه المحتـاج فيعطيـه مـن زكاتـه في أوّل : «×الصادق
  .)٤(»السنة؟ فقال: إن كان محتاجاً فلا بأس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣١٦الترديد من جهة إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ١(
، بـاب تعجيـل ١، ح٤/٤٣، باب أوقات الزكاة؛ تهذيب الأحكـام: ٨، ح٣/٥٢٣الكافي: ) ٢(

، باب تعجيـل الزكـاة ١، ح٢/٣١الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات؛ الاستبصار: 
  .٢، ح٥١، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٣٠٥عن وقتها؛ وسائل الشيعة: 

، بـاب ٢، ح٤٤-٤/٤٣، باب أوقـات الزكـاة؛ تهـذيب الأحكـام: ٩، ح٣/٥٢٤الكافي: ) ٣(
، باب تعجيـل ٢، ح٢/٣٢تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات؛ الاستبصار: 

  .٣، ح٥١اب المستحقّين للزكاة، ب، أبو٩/٣٠٥الزكاة عن وقتها؛ وسائل الشيعة: 
، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيـه مـن الأوقـات؛ ٤، ح٤/٤٤تهذيب الأحكام:  )٤(

 ، أبـواب ٩/٣٠٢، باب تعجيل الزكاة عن وقتها؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٢/٣٢الاستبصار: 
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قلت له: الرجل تحلّ عليه : «×عمّار عن الصادق وصحيح معاوية بن
  الزكاة في شهر رمضان، فيؤخّرها إلى المحرّم؟ قال: لا بأس.

قال: قلت: فإنهّا لا تحلّ عليه إلاّ في المحرّم، فيعجّلها في شهر رمضان؟ 
  .)٢(، وغيرهما من الأخبار)١(»قال: لا بأس

في التـذكرة عـن الحسـن والظاهر تعينّ حملها على التقيّة، لأنّ المحكيّ 
الب-,يّ وسعيد بن جبير والزهـري والأوزاعـيّ وأبي حنيفـة والشـافعيّ 

  .)٣(وأحمد وإسحاق وأبي عبيد جواز التعجيل مع وجود سبب الوجوب
وجـواز الاحتسـاب  ،وأمّا دفع المال بعنوان القرض، فلا إشكال فيـه
  ه] دخـل عـلى أنّ : «[)٤(يدلّ عليه خبر عقبة بن خالد عن عثمان بن عمران

  : بـارك ×عبـد االلهوقال: إنيّ رجل موسر، فقال لـه أبـو  ×عبد االلهأبي 
åUء وليس هو إبّان زكاتي؟  االله في يسارك، قال: ويجيئني الرجل يسألني ال

Tة، ×عبد االلهفقال له أبو  T، والصـدقة بعUـ   : القرض عندنا بثمانيـة عUـ
  ان زكاتـك احتسـب وما ذا عليك إن كنت موسراً أعطيتـه، فـإذا كـان إبّـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٠، ح٤٩المستحقّين للزكاة، ب.  
كاة وتأخيرها عما تجب فيـه مـن الأوقـات؛ ، باب تعجيل الز٣، ح٤/٤٤تهذيب الأحكام:  )١(

، أبـواب ٩/٣٠١، باب تعجيل الزكاة عن وقتها؛ وسائل الشيعة: ٣، ح٢/٣٢الاستبصار: 
  .٩، ح٤٩المستحقّين للزكاة، ب

  .٤٩، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٣٠٢-٩/٣٠١راجع وسائل الشيعة: ) ٢(
Tح٢/٤٩٦؛ وراجع المغنـي: ٥/٢٩٥تذكرة الفقهاء: ) ٣( ؛ المبسـوط: ٢/٦٧٨الكبـير:  ؛ الUـ

  .٣/١٣٣؛ حلية العلماء: ١٤٦-٦/١٤٥؛ المجموع: ٢/١٧٧
في وسائل الشيعة: عثمان بن بهـرام. والمحـدّث الكاشـاني& نقـل كـلا النسـختين. الـوافي: ) ٤(

١٠/٤٦٥. 
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وضـعف أسـانيدها منجـبرة  ،)٢(، وغيره من النصـوص)١(»بها من الزكاة
  بالشهرة.

ومع تغيرّ حال القابض بأن صار موسراً استأنف الإخراج، لأنّ الدفع 
  كان بعنوان القرض ووقت الاحتساب ونيّة أداء الزكاة لم يكن مستحقّاً.

لّ عليـه حسـن زرارة وأمّا التفصيل بين وجود المستحقّ وعدمه، فيـد
  وحسن محمّد بن مسلم المذكورين سابقاً.

  .)٣(وأمّا اعتبار النيّة حال الإخراج والعزل، فادّعي عليه الإجماع
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب المسـتحقّين للزكـاة، ٩/٣٠٠، باب القرض؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٤/٣٤الكافي: ) ١(
  .٤٩٠هل بن زياد. راجع رجال النجاشي، الرقم: . فيه س٢، ح٤٩ب

  .٤٩، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٣٠١-٩/٣٠٠راجع وسائل الشيعة: ) ٢(
. وقال العلامة&: عنـد ٢/٥٥٩قال المحقّق&: هو مذهب العلماء خلا الأوزاعي. المعتبر: ) ٣(

النيـة لا تجـب في . . . وحكـي عـن الأوزاعـي: أنّ   علمائنا أجمع، وهو قول عامة أهل العلم
  .٥/٣٢٧الزكاة. تذكرة الفقهاء: 
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أنّ المسكين أسوأ حالاً من الفقير، لأنّ المسكين الذي أصابه  )١(المشهور
من جهة الفقر، والفقير هو المحتاج، فإنّ الفقر المسكنة بمعنى الذلّة الناشئة 

  هو الحاجة، وليس كلّ من احتاج أصابته الذلّة والمسكنة.
أنّـه : «‘ويدلّ على المشهور صحيحة محمّد بن مسلم عـن أحـدهما

سأله عن الفقير والمسكين؟ فقال: الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين 
  .)٢(»الذي هو أجهد منه الذي يسأل

 ير: {عزّ وجلّ  : قول االله×عبد االلهقلت لأبي « أبي بصير قال: وخبر

} قال: الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسـكين ين يم يز
  .)٣(»أجهد منه، والبائس أجهدهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ ١٢٣؛ غنية النـزوع: ١٣٢؛ المراسم: ١٨٤؛ النهاية: ٢٤١المقنعة: ) ١(
. وقال العلامة& في التـذكرة: وبـه قـال أبـو حنيفـة والفـراء ١٤٢جامع الخلاف والوفاق: 

. وقال في المنتهى: وبه قال ٥/٢٣٨اء: . تذكرة الفقه وثعلب وابن قتيبة، واختاره أبو إسحاق
. هـذا ٨/٣٢٨يونس وأبو زيد وأبو عبيدة وابن دريد، وقول هؤلاء حجّة. منتهى المطلب: 

  .٤/٣٤؛ المبسوط: ٤/٢٢٩ولكن الشيخ& في بعض كتبه ذهب إلى خلافه. الخلاف: 
الشـيعة: ، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق؛ وسائل ١٨، ح٣/٥٠٢الكافي: ) ٢(

  .٢، ح١، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٢١٠
، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق؛ تهذيب الأحكام: ١٦، ح٣/٥٠١الكافي: ) ٣(

، أبواب المسـتحقّين ٩/٢١٠، باب من الزيادات في الزكاة؛ وسائل الشيعة: ٣١، ح٤/١٠٤
محرف عن عبد االله بن بحر الضعيف. . فيه عبد االله بن يحيى وهو مهمل أو ٣، ح١للزكاة، ب

  .١٠/١١٧راجع معجم رجال الحديث: 
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وادّعي  ،)١(والمعروف أنّ اللفظين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا
Tيفة {الإجماع في باب الخمس أنّ المراد من المساكين في الآ  لمية الUـ

  }، الآية، الفقراء والمساكين.لي لى
,ف الزكـاة في الآيـة  ووجه عدم ترتّب ثمرة مهمّة أنّه بعد تعـينّ م-ـ

المف�ãة لها إن كـان  ^الTUيفة وبعض الروايات الواردة عن أهل البيت
البسط لازماً لزم تحقيق أنهّما صنفان أو صنف واحد، وأنّ أحـدهما أسـوأ 

  مع عدم لزوم البسط لا تترتّب ثمرة مهمّة.حالاً من الآخر، و
ولا خلاف  ،والمهمّ بيان الحدّ المسوّغ لتناول الزكاة في هذين الصنفين

  .)٢(ظاهراً في أنّ الحدّ المسوّغ عدم الغنى
  .)٣(»لا تحلّ الصدقة لغنيّ : «×هويدلّ عليه قول

  قولان: +وقد حكي عن الشيخ ،واختلف في الغنى المانع عن الأخذ
  .)٤(هما: أنّه حصول الكفاية حولاً له ولعيالهأحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ مصـباح الفقيـه: ٢/٤٨؛ كتاب المكاسب (للشـيخ الأنصـاري): ٤/١٧٦كشف الغطاء: ) ١(
١٣/٤٨٠.  

، وفيـه دعـوى ٨/٣٢٨؛ منتهـى المطلـب: ٢/٥٦٥؛ المعتبر: ١٢٩؛ الوسيلة: ٢٤٠المقنعة: ) ٢(
  عدم الخلاف.

، باب مستحقّ الزكاة للفقر والمسـكنة مـن جملـة الأصـناف؛ ١، ح٤/٥١تهذيب الأحكام: ) ٣(
. والروايـة موثّقـة بـابن ٤، ح١٢، أبـواب المسـتحقّين للزكـاة، ب٩/٢٣٩وسائل الشيعة: 

. وكـذا راجـع ٧٢فضّال إن بنينا على وثاقة يزيد بن إسحاق. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
  .٢٠/١٠٦معجم رجال الحديث: 

  .٤/٢٣٨الخلاف: ) ٤(
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فاضلاً  تهوالقول الثاني: أنّ الضابط من يملك نصاباً من الأثمان أو قيم
  .)١(عن مسكنه وخادمه

 ×سمعت الصادق«وتدلّ على القول الأوّل صحيحة أبي بصير قال: 
  يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره.

سبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال: زكاته صدقة على قلت: فإنّ صاحب ال
عياله، ولا يأخذها إلاّ أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقلّ من 
سنة، فهذا يأخذها، ولا تحلّ الزكاة لمن كان محترفـاً وعنـده مـا تجـب فيـه 

  .)٢(»الزكاة أن يأخذ الزكاة
غåUْ المرويّة عن سـألت «العلل قـال:  وصحيحة عليّ بن إسماعيل الدَّ

عن السائل وعنده قوت يوم أيحلّ له [أن يسأل و] أن أعطي  ×أبا الحسن
شيئاً من قبل أن يسأل يحلّ له أن يقبله؟ قال: يأخذ وعنده قوت شـهر مـا 

، هكـذا رواهـا في »يكفيه لسنته من الزكاة، لأنهّا إنّما هي من سنة إلى سـنة
قال: «العلل نحوه إلاّ أنّ فيها ، وفي بعض النسخ من )٣(الوسائل عن العلل

  .)٤(»يأخذه وعنده قوت شهر، وما يكفيه لستّة أشهر من الزكاة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٧٥المبسوط: ) ١(
، باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحلّ له ومن له المال القليل؛ ١، ح٣/٥٦٠الكافي: ) ٢(

  .١، ح٨، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٢٣١وسائل الشيعة: 
. ٧، ح٨، أبواب المسـتحقّين للزكـاة، ب٩/٢٣٣؛ وسائل الشيعة: ٢/٣٧٢علل الTUائع: ) ٣(

عـن  -وهـو لا يـروي إلاّ عـن ثقـة  -ها بالصحيحة بنـاء عـلى روايـة صـفوان والتعبير عن
  .١١/٢٧٧الدغåU. راجع معجم رجال الحديث: 

  .٩٣/٦٥بحار الأنوار: ) ٤(
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من الروايات الدالّة -إن شاء االله تعالى-ء ويدلّ عليه فحوى ما سيجي
على جواز الأخذ لمن له رأس مال لا يحصل منه ما يفي بمؤونته، ومفهوم 

يقول: تحرم الزكاة عـلى  ×سمعت الصادق«رواية يونس بن عمّار قال: 
  .)١(»من عنده قوت السنة

حـين بعثـه إلى - قال لمعـاذ ’واستدلّ للقول الآخر بالنبويّ العاميّ أنّه
إنّك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلاّ االله « :- اليمن 

رسول االله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ االله قـد فـرض  ’وأنّ محمّداً 
عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطـاعوا لـذلك فـأعلمهم أنّ 

  .)٢(»االله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فتردّ على فقرائهم
فبعد عدم مدخليّة حؤول الحول وسائر شرائـط الزكـاة غـير مقـدار 
النصاب في صدق الغنى، يكشف ذلك أنّ من كان مالكاً لهذا المقدار مـن 

  لاً عن مسكنه وخادمه يكون غنيّاً.المال فاض
والخبر مع تسليم اعتباره مع كونه عامّيّاً جارٍ مجرى الغالب جمعاً بينـه 
وبين ما ذكر آنفا مماّ دلّ على جواز الأخذ لمن له رأس مال لا يفي بمؤونته 

سألت «ما يحصل منه وغيره من الأدلّة، كصحيحة معاوية بن وهب قال: 
ل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهـم ولـه عن الرج ×عبد االلهأبا 

عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيُكِبّ فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. والروايـة ١٠، ح٨، أبواب المستحقّين للزكـاة، ب٩/٢٣٤؛ وسائل الشيعة: ٢٤٨المقنعة: ) ١(
  مرسلة.

؛ سنن ابن ٣٨-١/٣٧؛ صحيح مسلم: ٢/١٠٨؛ صحيح البخاري: ١/٢٣٣مسند أحمد: ) ٢(
  . ١٥٨٤، ح٣٥٧-١/٣٥٦؛ سنن أبي داود: ١٧٨٣، ح١/٥٦٨ماجة: 
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يأخذ الزكاة؟ قال: لا، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه، ومـن وسّـعه 
  .)١(»ذلك من عياله، ويأخذ البقيّة من الزكاة ويت-ّ,ف بهذه لا ينفقها

 ’: يروون عن النبيّ ×عبد االلهقلت لأبي «رون بن حمزة: ورواية ها
  أنّه قال: لا تحلّ الصدقة لغنيّ، ولا لذي مرّة سويّ؟ فقال: لا يصلح لغنيّ.

قال: فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال، فإن 
 أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها، قال: فلينظر ما يستفضل منهـا

  .)٢(»فيأكله هو ومن وسّعه ذلك، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله
سألته عن الزكاة هل يصلح «قال:  ×عبد االلهوموثّقة سماعة عن أبي 

لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم إلاّ أن يكون داره دار غَلَّة، فيخرج له 
 من غلّتها ما يكفيه وعيالـه، فـإن لم تكـن الغلّـة تكفيـه لنفسـه وعيالـه في

طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف، فقد حلّت له الزكـاة، وإن 
  .)٣(»كانت غلّتها تكفيهم فلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحلّ له ومن له المال القليل؛ ٦، ح٣/٥٦١الكافي: ) ١(
  .١، ح١٢، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٢٣٨وسائل الشيعة: 

، باب مستحقّ الزكاة للفقر والمسـكنة مـن جملـة الأصـناف؛ ١، ح٤/٥١تهذيب الأحكام: ) ٢(
. والروايـة موثّقـة بـابن ٤، ح١٢، أبـواب المسـتحقّين للزكـاة، ب٩/٢٣٩وسائل الشيعة: 

. وكـذا راجـع ٧٢فضّال إن بنينا على وثاقة يزيد بن اسحاق. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
  .٢٠/١٠٦معجم رجال الحديث: 

، باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحلّ له ومن له المـال ٤ح ،٥٦١-٣/٥٦٠الكافي: ) ٣(
، ضمان المزكّـى وزكـاة النقـدين ومسـتحقّ ١٦٢٩، ح٢/٣٣القليل؛ من لا يح�Æه الفقيه: 

، باب من الزيـادات في الزكـاة؛ وسـائل الشـيعة: ٤٢، ح٤/١٠٧الزكاة؛ تهذيب الأحكام: 
 لتعبير عنها بالموثّقة لزرعة الـواقفي الثقـة. . ا١، ح٩، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٢٣٥
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وأمّا منع ذي الصنعة إذا كانت وافية بالمؤونة، فيـدلّ عليـه صـحيحة 
  سـمعته يقـول: إنّ الصـدقة «قـال:  ×عن أبي جعفر )١(زرارة أو حسنته

ة سويّ قويّ،    .)٢(»فتنزّهوا عنهالا تحلّ لمحترف، ولا لذي مِرَّ
، ‘وخبر أبي البختري المرويّ عن قرب الإسناد عن جعفر، عن أبيه

ة سويّ «أنّه كان يقول:  ×عن عليّ    .)٣(»لا تحلّ الصدقة لغنيّ، ولا لذي مِرَّ
 ×وعن الصدوق في معاني الأخبار بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر

ة سَويّ، ولا  : لا تحلّ الصدقة لغنيّ، ولا’قال رسول االله«قال:  لذي مِرَّ
  لمحترف، ولا لقويّ.

 )٤(قلنا: ما معنى هذا؟ قال: لا تحلّ له أن يأخذها وهو يقـدر عـلى مـا
  .)٥(»يكُفّ نفسه عنها

ولا يخفى أنّ ما ذكر في الأخبار ليس خارجاً عن المفهوم العرفي، وعلى 
 هذا فلو تهاون ذو الصنعة ولم يشتغل بحيث لا يقـدر فعـلاً عـلى مؤونتـه

  ويرشد إلى هذا ذيل هذا الخبر الأخير. ،يصدق عليه الفقير
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٤٦٦راجع رجال النجاشي، الرقم.  
  .١/٣١٦الترديد من جهة إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ١(
، باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحلّ له ومن له المال القليل؛ ٢، ح٣/٥٦٠الكافي: ) ٢(

  .٢، ح٨المستحقّين للزكاة، ب، أبواب ٩/٢٣١وسائل الشيعة: 
. ١١، ح٨، أبواب المسـتحقّين للزكـاة، ب٩/٢٣٤؛ وسائل الشيعة: ١/٧٢قرب الإسناد: ) ٣(

  وأبو البختري ضعيف.
 ».على أن«في المصدر: ) ٤(
. ٨، ح٨، أبـواب المسـتحقّين للزكـاة، ب٩/٢٣٣؛ وسـائل الشـيعة: ٢٦٢معاني الأخبار: ) ٥(

  والرواية صحيحة.
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وأمّا الارتجاع مع الدفع المقرون بالاجتهاد وعدم الضـمان مـع تعـذّر 
الارتجاع والضمان مـع عـدم الاجتهـاد، فمـع بقـاء العـين لا إشـكال في 

 ،سواء كان القابض عالماً بأنّه زكاة أو جاهلاً، ومع تلف العـين ،الارتجاع
 ،علم لا بدّ من ارتجاع المثل أو القيمة لقاعدة اليد، ومع الجهل أيضاً فمع ال

ن أعطى بصورة الصـلة والهبـة وقصـد أنعم، مع كون القابض مغروراً ك
  الزكاة لا ضمان للمغرور.

فإن كان الدافع هو الإمام أو نائبه الخاصّ أو  ،ثمّ إنّه مع تعذّر الارتجاع
فـلا  ،مان، لأنّ يده يد أمانة وإحسـانالعامّ فلا خلاف ظاهراً في عدم الض

إلاّ أن يقال: ما ذكر يقت�ß عدم ضمان  ،يتعقّبه ضمان ولم يكن تعدّ وتفريط
وأمّا المالك الذي يجب عليه الزكاة مـا أدّى الواجـب إلاّ أن يـدلّ  ،الدافع

ولا يخفـى الإشـكال في صـورة  ،دليل على براءة ذمّة المالك لمجرّد الـدفع
  ه، لعدم ثبوت الولاية العامّة.الدفع إلى الفقي

التفصـيل  :ثالثهـا :ففي إجزائه أقـوال ،وأمّا إن كان الدافع هو المالك
عـلى مجـرّد  وبين ما إذا أعطى اعـتماداً  ،بين ما إذا اجتهد فأعطى فلا ضمان

ولا منافاة بين الضـمان وكونـه  ،دعوى الفقر أو أصالة عدم المال فيضمن
ن عليه دين لزيد فدفع إلى غيره لقيام البيّنة عـلى كما لو كا ،مأذوناً في الدفع

  أنّه زيد فانكشف خلافه.
حجّة القول بالإجزاء مطلقاً أنّه فعل المأمور بـه وهـو الـدفع إلى مـن 

  .)١(يظهر منه الفقر، وامتثال الأمر يقت�ß الإجزاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/٢٠٥؛ مدارك الأحكام: ٣٨٨-٨/٣٨٧طلب: منتهى الم) ١(
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ء مـن مالـه إلى الفقـراء  وأورد عليه أنّ المأمور به إنّما هـو إيصـال شي
  .)١(ين، ولم يحصل كما في المثال المذكوروالمساك

Tكة وعـدم الملكيـّة قبـل  ويمكن أن يقال: هذا يتمّ إن قلنا بعـدم الUـ
ــة الكــليّ في  ــو بنحــو ملكيّ ــة ول ــا بالملكيّ ــا إن قلن ــدفع إلى الفقــير، وأمّ   ال
ّ,ف في غـير مقـدار الزكـاة،    المعينّ وقلنا بتعينّ الزكاة في الباقي بعد الت-ـ

ال بكون يده يد أمانة شرعيّة، فمع عدم التعدّي والتفـريط فلا يبعد أن يق
  ما وجه الضمان؟

ومماّ ذكر ظهر الفرق بين المقام والمثال المذكور حيث إنّه في المثال مـا لم 
يصل إلى الدائن لم يتعينّ، بخلاف المقام على القـول المـذكور، فالإشـكال 

نعم، إن تمتّ دلالة ما  ،ةمبنيّ على اختيار غير القول المذكور في تلك المسأل
دلّ بعمومه على أنّ الزكاة بمنزلة الدين، وأنّ الموضوع من الزكاة في غـير 

  موضعها بمنزلة العدم.
  مضافاً إلى مفهوم العلّة الواردة لوجوب إعـادة المخـالف زكاتـه بأنّـه 
لم يضعها في موضعها، وإلى خصوص مرسلة الحسين بـن عـثمان عـن أبي 

جل يعطي زكاة ماله رجلاً وهو يرى أنّه مع�î فوجده في ر: «×عبد االله
  لزم الضمان. )٢(»موسراً؟ قال: لا يجزئ عنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣/٥٢٤مصباح الفقيه: ) ١(
، باب الرجل يعطي من ١، ح٣/٥٤٥. الكافي: ×ورواها الصدوق+ مرسلة عن الصادق) ٢(

، ضمان المزكّى ١٦١٦، ح٢/٣٠زكاة من يظن أنّه مع�� ثمّ يجده موسراً؛ من لا يح�Æه الفقيه: 
، باب مستحقّ الزكاة للفقر ٣، ح٤/٥١يب الأحكام: وزكاة النقدين ومستحقّ الزكاة؛ تهذ

  .٥، ح٢، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٢١٥والمسكنة من جملة الأصناف؛ وسائل الشيعة: 
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 )٢(للقول بالتفصيل بفحوى أو إطلاق الحسن أو الصحيح )١(واستدلّ 
 : رجل عارف أدّى زكاته×عبد االلهقلت لأبي «عن عبيد بن زرارة قال: 

  يـة إلى أهلهـا إذا علمهـم؟ إلى غـير أهلهـا زمانـاً هـل عليـه أن يؤدّيهـا ثان
  قال: نعم.

قال: قلت: فإن لم يعرف لها أهلاً فلم يؤدّها أو لم يعلم أنهّا عليه فعلـم 
قال: قلت له: فإن لم يعلم أهلها  ،بعد ذلك؟ قال: يؤدّيها إلى أهلها لما م��

فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهـد، ثـمّ علـم بعـد 
  .)٣(»ال: ليس عليه أن يؤدّيها مرّة أخرىذلك سوء ما صنع؟ ق

وعن زرارة مثله غير أنّـه قـال: إن «وعن الشيخ في التهذيب أنّه قال: 
  .)٥(»الطلب فلا)٤(ء، وإن ق-ï في الاجتهاد و اجتهد فقد بري

وأورد بأنّ مورد الخبرين صورة الـدفع إلى غـير العـارف، وهـو غـير 
بهة الموضـوعيّة، والخـبر يتنـاول مسألتنا، ويحتمل أن يكون النظر إلى الشـ

بإطلاقه محلّ النزاع، لكنهّ يقع التعارض بينه وبين مرسلة الحسين المتقدّمة، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٢/١٧٠؛ الحدائق الناضرة: ٤/١٩٥مجمع الفائدة والبرهان: ) ١(
  .١/٣١٦الترديد من جهة إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٢(
، ٤/١٠٢، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية؛ تهذيب الأحكـام: ٢، ح٣/٥٤٦الكافي: ) ٣(

، أبـواب المسـتحقّين للزكـاة، ٩/٢١٤، باب من الزيادات في الزكاة؛ وسائل الشيعة: ٢٤ح
  .١، ح٢ب

 ».في الطلب«في المصادر: ) ٤(
ذيب الأحكـام: ، باب الزكـاة لا تعطـى غـير أهـل الولايـة؛ تهـ٢، ذيل ح٣/٥٤٦الكافي: ) ٥(

، أبواب المسـتحقّين ٩/٢١٤، باب من الزيادات في الزكاة؛ وسائل الشيعة: ٢٥، ح٤/١٠٣
  . ٢، ح٢للزكاة، ب
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والمرسلة أوضح في مادّة الاجتماع، وعلى تقدير التكافؤ يجب الرجـوع إلى 
الأصول والقواعد القاضية بعدم الفراغ عن عهدة التكليـف بالزكـاة إلاّ 

  .)١(بوضعها في موضعها
ويمكن أن يقال: إن قلنا بشمول الخبرين لمحـلّ النـزاع لا مـن بـاب 
الإطلاق، بل من باب ترك الاستفصال حيث إنّ محلّ السـؤال قابـل لأن 
يكون الدفع إلى غير أهل الإيمان، ولأن يكون الدفع إلى مطلق من لم يكن 

عـن محـطّ نظـره، بـل  ×أهلاً، فمع الشبهة الموضوعيّة، ولم يسأل الإمام
ل بين الاجتهاد وعدمه، فالحكم بالبراءة ليس من قبيل المطلق القابـل فصّ 

لأن يكون من باب ضرب القانون القابل للتخصيص، بل هو إمضـاء لمـا 
  م��، وعلى هذا فلا مجال للت-ّ,ف بالتخصيص.
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من الأصـناف المسـتحقّين للزكـاة: العـاملون عليهـا بـنصّ الكتـاب 
وهم عمّال الصدقات، أي الساعون في تحصيلها وتحصينها بأخذ  ،العزيز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ مصــباح ٢٩٠-٢٨٩؛ كتـاب الزكـاة (للشـيخ الأنصـاري): ٥/٢٠٦مـدارك الأحكـام: ) ١(
  .٥٢٧-١٣/٥٢٦الفقيه: 

 كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >وجب< بدل >وجبت<. )٢(
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وقـد  ،×وكتابة وحساب وحفظ ونحو ذلك، المنصوبون من قبل الإمام
بأنّه يجب أن يستكمل فـيهم  )٢(+، وغيره)١(في الTUائع &صرّح المصنفّ

صفات: التكليف، والإيمان، والعدالة، والفقه، ولو اقت-, في الأخير أربع 
  على ما يحتاج إليه منه جاز.

لا ريب في اعتبار استجماع العامـل لهـذه الصـفات، «قال في المدارك: 
لأنّ العمالة تتضمن الاستيمان عـلى مـال الغـير، ولا أمانـة لغـير العـدل، 

يعني صحيحة معاويـة الطويلـة -في الخبر المتقدّم ×ولقول أمير المؤمنين
فإذا قبضته فلا توكّل بـه « :-الواردة في آداب المصدّق المنقولة عن الكافي 

، وإنّما يعتبر الفقه فيمن يتولاّه ما يفتقـر )٣(»إلاّ ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً 
  ؛ انتهى.)٤(»إليه

 ونفإن تمّ الإجماع فهو، وإلاّ فللنظّر فيما ذكـر مجـال، لإمكـان أن يكـ
  المنصوب واجداً لما ذكر في الصحيحة بدون اجتماع الTUائط المذكورة.

أيضاً أن لا يكون هاشميّاً، لأنّ زكاة غير الهاشميينّ محرّمة على  )٥(واعتبرُ
 ×عبـد االلهبني هاشم، ولخصوص صحيحة العيص بن القاسم عـن أبي 

ملهم على فسألوه أن يستع ’إنّ أناساً من بني هاشم أتوا رسول االله«قال: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٤٨ائع الإسلام: شر) ١(
  .١/٢٤٨الدروس الTUعية: ) ٢(
، ٨، ح٩٧-٤/٩٦، باب أدب المصـدّق؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٥٣٧-٣/٥٣٦الكافي: ) ٣(

  .١، ح١٤، أبواب زكاة الأنعام، ب٩/١٢٩باب من الزيادات في الزكاة؛ وسائل الشيعة: 
  .٥/٢١١مدارك الأحكام: ) ٤(
 .٣٧٢-٨/٣٧١منتهى المطلب: ) ٥(
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 عـزّ وجـلّ  صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله االله
: يا بني عبد المطّلب، إنّ ’للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول االله

  .)١(»الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم ولكن قد وعدت الشفاعة
ن ويمكن أن يقال: غاية الأمر حرمة السهم من الزكاة، فـما المـانع مـ

استعمالهم بدون أخذ سهم من الزكاة أو استعمالهم في صدقات خصـوص 
إيّـاهم بملاحظـة توجّـه  ’بني هاشم؟ ولعلّ عدم استعمال رسـول االله

  السائلين إلى أخذ السهم من الزكاة المتعلّقة بغير بني هاشم.
وعـن  ،وأمّا المؤلّفة قلوبهم، فقد اختلف في شرحها ففي المتن ما ذكـر

وحكـي عـن  ،)٢(»الكفّار الذين يستمالون للجهاد«المبسوط: في  +الشيخ
وقيل  ،)٣(»المؤلّفة قلوبهم ضربان: مسلمون ومTUكون«أنّه قال:  +المفيد

  .)٤(باختصاص التأليف بالمنافقين
  وقد عقد في الكافي باباً لذلك، وأورد جملة من الأخبار:

 ×جعفـر عن زرارة، عن أبي )٥(منها: ما رواه في الصحيح أو الحسن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الصدقة لبنـي هاشـم ومـواليهم وصـلتهم؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٤/٥٨الكافي: ) ١(
، أبـواب ٩/٢٦٨، باب ما يحلّ لبني هاشم ويحرم من الزكاة؛ وسائل الشـيعة: ١، ح٤/٥٨

  .١، ح٢٩المستحقّين للزكاة، ب
  .١/٢٤٩المبسوط: ) ٢(
قنعة هكذا: المؤلّفة قلـوبهم هـم . إلاّ أنّ في الم٢/٥٧٣حكاه المحقّق& عن المفيد&. المعتبر: ) ٣(

  .٢٤١الذين يستمالون ويتألّفون للجهاد ون-,ة الإسلام. المقنعة: 
هذا يظهر من ابن الجنيد& حيـث قـال: المؤلّفـة قلـوبهم مـن أظهـر الـدين بلسـانه وأعـان ) ٤(

  .٣/٢٠٠المسلمين وإمامهم بيده وكان معهم الأقلّية. مختلف الشيعة: 
  .١/٣١٦براهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: الترديد من ناحية إ) ٥(

0
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؟ قال: هم قوم }ئح ئج{ عزّ وجلّ  سألته عن قول االله«قال: 
، وخلعوا عبادة من يعبد من دون االله، وشهدوا أن لا عزّ وجلّ  وحّدوا االله

في ذلك شُكّاك في بعض ما جاء   وهم ’إله إلاّ االله، وأنّ محمّداً رسول االله
ي يحسن إسلامهم، ، فأمر االله نبيّه أن يتألّفهم بالمال والعطاء لك’به محمّد

يوم حنين  ’ويثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه وأقرّوا به، فإنّ رسول االله
تألّف رؤساء العرب من قريش و[سائر] مð�ُ منهم: أبو سفيان بن حرب، 
وعيينة بن حُصَـينْ الفـزاري وأشـباههم مـن النـاس، فغضـب الأنصـار 

، )١(بالجِعْرانة ’اللهواجتمعت إلى سعد بن عُبادة، فانطلق بهم إلى رسول ا
فقال: يا رسول االله، أتأذن لي في الكلام؟ فقال: نعم، فقـال: إن كـان هـذا 
الأمر في هذه الأموال التي قسّمت بين قومك شيئاً أنزل االله رضـينا، وإن 

  كان غير ذلك لم نرض.
: يا معTU ’يقول: فقال رسول االله ×قال زرارة: سمعت أبا جعفر

ل سيّدكم سعد؟ فقالوا: سيّدنا االله ورسـوله، ثـمّ الأنصار، أكلّكم على قو
قالوا في الثالثة: نحن عـلى مثـل قولـه ورأيـه، قـال زرارة: وسـمعت أبـا 

يقـول: فحـطّ االله نـورهم وفـرض للمؤلّفـة قلـوبهم سـهماً في  ×جعفر
  .)٣(، ويقرب منه أخبار أخر)٢(»القرآن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: موضع بين مكة والطـائف عـلى -بتسكين العين والتخفيف وقد تك�� وتشدّد الراء  -هي) ١(
سبعة أميال من مكة، وهي إحدى حدود الحرم وميقات للإحرام، سمّيت باسم ريطة بنـت 

  ، جعر.٣/٢٤٧سعد وكانت تلقب بالجعرانة. مجمع البحرين: 
  ، باب المؤلّفة قلوبهم.٢، ح٢/٤١١الكافي:  )٢(
  ، باب المؤلّفة قلوبهم.٤١٢-٢/٤١٠راجع الكافي: ) ٣(
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قرّر مـن أنّـه وقد يقال: لا يترتّب على تحقيق ذلك ثمرة مهمّة بعد ما ت
يجوز للوالي أن ي-,ف من الزكاة إلى مثل الوجوه التي فيها يشيّد الـدين، 

  . )١(وأنّه لا يجب التوزيع والبسط
ويمكن أن يقال: قد لا يترتّب على الإعطاء تشييد الـدين، كالإعطـاء 
إلى كافر أو منافق مع عدم ترتّب فائدة للدين عليه، فبناء على اختصـاص 

ر بالمنافقين كما يظهر من الأخبار لـو أعطـى الكـافر، كـان العنوان المذكو
  ال-,ف في غير محلّه، وبناء على التعميم كان في محلّه.

عـلى الأشـهر أو -ومن جملة مصارف الزكاة ال-,ف في الرقاب وهم
ثلاثة: المكاتبون، والعبيد الذين تحت الشدّة، والعبد يشـترى  -)٢(المشهور

  ولكن بTUط عدم المستحقّ. ويعتق وإن لم يكن في شدّة،
  .)٣(وروي قسم رابع وهو من وجب عليه كفّارة ولم يجد، فإنّه يعتق عنه
. )٤(أمّا جواز ال-,ف في المكاتب، فالظاهر عدم الخـلاف فيـه في الجملـة

ويدلّ عليه ما عن الشيخ في التهذيب مسـنداً عـن أبي إسـحاق، عـن بعـض 
 ×الفقيه مرسلاً عن الصادق، وعن ابن بابويه في ×أصحابنا، عن الصادق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣/٥٣٧مصباح الفقيه: ) ١(
؛ ١/١٦٩، وفيه دعوى الإجماع؛ المهذّب: ٤/٢٣٤؛ الخلاف: ١٣٢؛ المراسم: ٢٤١المقنعة: ) ٢(

�ائر: ١٢٨؛ الوسيلة: ١١٢إشارة السبق:  ؛ جـامع T١٤٤ائع: ؛ الجـامع للUـ١/٤٥٧؛ ال�ـ
 .١٤٢الخلاف والوفاق: 

  ستأتي الإشارة الى هذا الخبر.) ٣(
؛ فقــه القــرآن: ١٢٨؛ الوســيلة: ١/١٧١؛ المهــذّب: ١/٢٥٠؛ المبســوط: ١٣٢المراســم: ) ٤(

  .١١٠؛ إصباح الشيعة: ١/٢٢٧


	�کــــــ�� _ــــــ�ف  :


	���ب  

 



١١٨  ..............................................  /0

	14�5 ج1��2  �6�70
٣
رכ : �9ح   

سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها؟ قال: يؤدّى عنه «قال: 
  .)١(}»ئم ئخمن مال الصدقة، إنّ االله تعالى يقول في كتابه العزيز: {

ومورد السؤال وإن كان صورة العجز، لكنهّ لا يوجب تقيّد الحكم، إلاّ 
TUيفة وخبر أبي بصـير المـرويّ في أنّه قد يقال: مقت�� الجمع بين الآية ال

سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة «قال:  ×عبد اهللالكافي عن أبي 
الخمسمائة والستماّئة يشتري بها نَسَمة ويعتقها؟ فقال: إذاً يظلم قوماً آخرين 
حقوقهم، ثمّ مكث مَليّاً، ثمّ قـال: إلاّ أن يكـون عبـداً مسـلماً في ضرورة 

Æورة ولازمـه مدخليـّة  )٢(»فيشتريه ويعتقه تقييد الرقاب بالإسلام وال�ـ
  .)٣(العجز عن أداء مال الكتابة

ويمكن أن يقال: الظاهر حمل الخبر المـذكور عـلى الكراهـة وإلاّ لـزم 
البسط، لأنّ كلّ م-,ف صرف الزكاة فيه وحده لزم ظلم قوم آخرين، فمع 

  لى الكراهة.البناء على عدم وجوب البسط، لا بدّ من حمل الرواية ع
ومن هنا ظهر الإشكال في تقييد العبد الذي يشترى بكونه تحت الشدّة 

والعلاّمة وولده وغير  )٤(حيث إنّ المدرك هذا الخبر، وقد حكي عن المفيد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٥، ح٨/٢٧٥، باب المكاتبة؛ تهذيب الأحكام: ٣٤٧١، ح٣/١٢٥من لا يح�Æه الفقيه: ) ١(
  .١، ح٤٤، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٢٩٣لمكاتب؛ وسائل الشيعة: باب ا

، ٤/١٠٠، باب الرجل يحجّ من الزكاة أو يعتـق؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٣/٥٥٧الكافي: ) ٢(
، أبـواب المسـتحقّين للزكـاة، ٩/٢٩٢، باب من الزيادات في الزكاة؛ وسائل الشيعة: ١٦ح

  . وفيه عمرو وهو مهمل.١، ح٤٣ب
  .١٣/٥٣٩اح الفقيه: مصب) ٣(
  تقدّم تخريج هذه الأقوال في بدء البحث.) ٤(
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واحد من المتأخّرين القول بعدم اختصاص الرقاب بـما ذكـر، بـل جـواز 
  صرف الزكاة في فكّها ولو في غير تلك الموارد.

  له بإطلاق الآية الTUيفة، وخبر أيّوب بـن الحـرّ أخـي أديـم واستدلّ 
: مملوك يعرف هذا ×عبد االلهقلت لأبي «بن الحرّ المرويّ عن العلل قال: 

  الأمر الذي نحن عليه أشتريه مـن الزكـاة وأعتقـه؟ قـال: فقـال: اشـتره 
  وأعتقه.

ي قلت: فإن هو مات وترك مالاً؟ فقال: ميراثه لأهل الزكاة، لأنّه اشتر
  .)١(»بمالهم«، قال: وفي حديث آخر: »بسهمهم

قـال:  ×عبد االلهوخبر أبي محمّد الوابåّU المرويّ عن الكافي، عن أبي 
سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة، زكاة مالـه، قـال: «

وحمل رواية أبي بصير المتقدّمة عـلى  ،)٢(»اشترى خير رقبة، لا بأس بذلك
 ×هصيص ما ذكر، لمناسبة التعليل الوارد فيهـا بقولـالكراهة أولى من تخ

  ؛ كما لا يخفى.»إذا يظلم قوما آخرين«
وأمّا القسم الرابع المذكور، فمدركـه الروايـة التـي أوردهـا عـليّ بـن 

في الرقـاب قـوم لـزمتهم «قـال:  ×إبراهيم في كتاب التفسير عن العـالم
قتـل الصـيد في الحـرم  كفّارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيـمان وفي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ٣، ح٤٣، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٢٩٣؛ وسائل الشيعة: ٢/٣٧٢علل الTUائع: ) ١(
  والرواية صحيحة.

، أبـواب المسـتحقّين للزكـاة، ٩/٢٥١، باب نادر؛ وسائل الشـيعة: ١، ح٣/٥٥٢الكافي: ) ٢(
  ل إلاّ أنّ ابن محبوب روى عنه.. والوابåU مهم١، ح١٩ب
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وليس عندهم ما يكفّرون به، وهم مؤمنون، فجعل االله تعالى لهم سـهماً في 
  .)١(»الصدقات ليكفّر عنهم

وضعف الرواية من جهة الإرسال يوجب الإشـكال في إثبـات هـذا 
  الم-,ف للزكاة.

كـما في المـتن -ومن جملة المسـتحقّين للزكـاة الغـارمون، والمـراد بهـم
  دينون في غير معصية.الم-)٢(وغيره

ويدلّ عليه  ،)٣(أمّا جواز ال-,ف في الغارمين في الجملة، فلا خلاف فيه
  ويقع الكلام فيه في مواضع: ،الآية الTUيفة

 ،)٤(الأوّل: لا خلاف ظاهراً في اشتراط عجـز الغـارم عـن أداء دينـه
  ».لا يحلّ الصدقة لغنيّ : «×هويشهد له قول

يعتبر عدم التمكّن من أداء الدين بوجه حتىّ  وإنّما الإشكال في أنّه هل
ب-,ف ما ينفق لمؤونة سنة، أو يعتبر عدم التمكّن من أداء الدين وإن كان 

  مالكاً لمؤونة سنته بالفعل أو بالقوّة؟
Tيفة والقـدر المتـيقّن مـن الإجمـاع  لا يبعد الثاني، لإطلاق الآيـة الUـ

لمتمكّن مـن نفقتـه لسـنة إلاّ أن يقال: ا ،خروج صورة عدم التمكّن بوجه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٩/٢١١، باب أصناف أهل الزكاة؛ وسـائل الشـيعة: ٣، ح٥٠-٤/٤٩تهذيب الأحكام: ) ١(
  .٧، ح١أبواب المستحقّين للزكاة، ب

، وفيـه دعـوى ١٢٤؛ غنية النـزوع: ١١٢؛ إشارة السبق: ١/١٦٩؛ المهذّب: ١٨٤النهاية: ) ٢(
  .٨/٣٤٩؛ منتهى المطلب: ١٤٢الوفاق: ؛ جامع الخلاف و١/٤٥٧الإجماع؛ ال��ائر: 

  لاحظ الهامش السابق.) ٣(
  لاحظ الهامش السابق.) ٤(

: _ــــــ�ف 
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لا تحلّ الصدقة « ×هغنيّ، ولو لم يتمكّن من أداء دينه، فيشمل عموم قول
له، وعلى فرض التعارض مع عموم الآية الTUيفة يرجع إلى أصالة » لغنيّ 

  الحرمة في الأموال إن قلنا بها، كما هو المعروف.
ر نقلاً عن ولا مجال للاستشهاد لعدم الحلّيّة بما عن مستطرفات ال��ائ

سـألت أبـا «كتاب المشيخة لابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: 
ء يتبلّغ به وعليه دين أيطعمه  عن الرجل مناّ يكون عنده الåU ×عبد االله

عياله حتىّ يأتيه االله بمي��ة فيق�ß دينه أو يستقرض على ظهره في جذب 
الصدقة؟ قال: يق�ß  الزمان وشدّة المكاسب أو يق�ß بما عنده دينه ويقبل

، لأنّ الظاهر أنّ نظر السائل إلى أنّه هـل يقـدّم )١(»بما عنده ويقبل الصدقة
  النفقة على الدين أو يقدّم الدين؟ فأجيب بتقدّم الدين.

وأمّا اعتبار كون الدين في غـير معصـية االله، فالظـاهر عـدم الخـلاف 
  واستدلّ له بالأخبار: ،)٢(فيه

في -× بن إبراهيم في تفسير الآية عـن العـالممنها: ما عن تفسير عليّ 
والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوهـا في طاعـة االله « :-حديث 

أن يق�ß عنهم، ويفُكّهم من مال  ×من غير إسراف، فيجب على الإمام
  .)٣(»الصدقات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ١، ح٤٧، أبــواب المســتحقّين للزكــاة، ب٩/٢٩٧؛ وســائل الشــيعة: ٣/٥٩٠ال�ــ�ائر: ) ١(
  والرواية ضعيفة السند، لجهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب المشيخة.

، وفيـه دعـوى ١٢٤؛ غنية النـزوع: ١١٢رة السبق: ؛ إشا١/١٦٩؛ المهذّب: ١٨٤النهاية: ) ٢(
  .٨/٣٤٩؛ منتهى المطلب: ١٤٢؛ جامع الخلاف والوفاق: ١/٤٥٧الإجماع؛ ال��ائر: 

 ، ٩/٢١١، باب أصناف أهل الزكاة؛ وسـائل الشـيعة: ٣، ح٥٠-٤/٤٩تهذيب الأحكام: ) ٣(
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ومنها: خبر الحسـين بـن علـوان المـرويّ عـن قـرب الإسـناد، عـن 
كـان يقـول: يعطـى المسـتدينون مـن  ×ليـّاً أنّ ع«، عن أبيـه: ×جعفر

  .)١(»الصدقة والزكاة دينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير إسراف
ومنها: خبر محمّد بن سليمان المرويّ في الكـافي في بـاب الـديون عـن 

وأنـا -رجـل ×سأل الرضا«رجل من أهل الجزيرة يكنىّ أبا محمّد قال: 
 طح ضم ضخيقـول { عـزّ وجـلّ  فقال له: جعلت فـداك، إنّ االله-أسمع

عـزّ  } أخبرني عن هذه النظرة التـي ذكرهـا االلهغج عم عج ظم
في كتابه لها حدّ يعرف إذا صار هذا المع�� إليه لا بدّ له من أن ينتظر  وجلّ 

ينتظر إدراكها  )٢(الرجل وأنفق على عياله وليس له غَلّة وقد أخذ مال هذا
  دومه؟ولا دين ينتظر محلّه، ولا مال غائب يُنتظر ق

ß عنـه مـا ×قال: نعم، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام ، فيق�ـ
، عـزّ وجـلّ  عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعـة االله

  ء له على الإمام. فإن كان قد أنفقه في معصية االله فلا شي
عـزّ  قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة االله

  .)٣(»أم في معصيته؟ قال: يسعى له في ماله، فيردّه عليه وهو صاغر وجلّ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والرواية مرسلة.٧، ح١أبواب المستحقّين للزكاة، ب .  
  ، ٢٤، أبــواب المســتحقّين للزكــاة، ب٩/٢٦١؛ وســائل الشــيعة: ١/٥٢قــرب الإســناد: ) ١(

  .١١٦عامّي لم تثبت وثاقته. راجع رجال النجاشي، الرقم:   . والحسين بن علوان١٠ح
الغلة: الدخل الذي يحصل من الزرع والتمر واللبن والإجارة والبناء ونحو ذلـك. وجمعهـا ) ٢(

 ، غلّ.٥/٤٣٧الغلات. مجمع البحرين: 
ــافي: ) ٣( ــام: ٥، ح٥/٩٣الك ــذيب الأحك ــدين؛ ته ــاب ال ــديون ١٠، ح٦/١٨٥، ب ــاب ال  ، ب
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,ف في  ولا يخفى أنّ الخبر الأوّل والأخير يسـتفاد مـنهما اعتبـار ال-ـ
عزّ  طاعة االله، وقد يكون المال غير م-,وف في طاعة االله ولا في معصية االله

لا بدّ من الأخـذ  ، فمع الأخذ بهذه الأخبار وانجبار السند بالعمل،وجلّ 
بمضمونها، إلاّ أن يدّعى أنّ المراد من الإنفاق في طاعة االله عـدم الإنفـاق 

  بقرينة ما بعده، وفيه إشكال. عزّ وجلّ  في معصيته
كما لا مجال لدعوى المعارضة بين الTUطيّتين فيرجع إلى عمـوم الآيـة 

عة عليها مضافاً الTUيفة، لأنّ الظاهر أنّ شرطيّة الأولى ضابطة والثانية متفرّ 
  إلى أنّ الخبر الأوّل لم يذكر فيه الTUطيّة الثانية، فلا مانع من الأخذ بها.

نعم، يمكن الاستدلال لما هو المشهور بالصحيح عن عبد الرحمن بـن 
عن رجل عارف فاضل تـوفيّ وتـرك  ×سألت أبا الحسن«الحجّاج قال: 

معـروف بالمسـألة هـل ديناً [قد ابتلي به] لم يكن بمفسد ولا م��ف، ولا 
إلاّ أن يقـال: كـما  ،)١(»يقضی عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال: نعـم

  يقيّد بصورة عدم وفاء تركته بالدين يقيّد بكون الإنفاق في طاعة االله.
وأمّا مع الجهل بأنّ الإنفاق في طاعة االله أو في معصيته، قيل: يمنع، وقـد 

  .)٣(: لا يمنع، وقد نسب إلى الأكثر، وقيل)٢(نسب هذا القول إلى المشهور
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٣، ح٩، أبواب الدين والقرض، ب١٨/٣٣٦وأحكامها؛ وسائل الشيعة.  
، باب أنّه يعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا كانوا صغاراً ويق�� عـن ٢، ح٣/٥٤٩الكافي: ) ١(

، باب من الزيادات في الزكاة؛ ٢٢، ح٤/١٠٢المؤمنين الديون من الزكاة؛ تهذيب الأحكام: 
  .١، ح٤٦، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٢٩٥وسائل الشيعة: 

  .٣٠٦ذهب اليه الشيخ&. النهاية: ) ٢(
ــ�ائر: ) ٣( ــع الإســلام: ٢/٣٣ال� ــة الإحكــام: ١/١٤٩؛ شرائ ــرام: ٢/٣٩٢؛ نهاي ــة الم ؛ غاي

  .١٦٧لشهيد الثاني):، وفيه نسبته إلى المشهور؛ حاشية شرائع الإسلام (ل١/٢٦٨
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  واســتدلّ لــلأوّل بــما في خــبر محمّــد بــن ســليمان المتقــدّم مــن قولــه 
: يسعى لـه في مالـه، فـيردّه عليـه ×فما لهذا الرجل إلى أن أجاب«قلت: 

  ».وهو صاغر
أنّه لو كان  ×وأجيب بمنع الدلالة حيث إنّه بعد ما سمع من الإمام

، تحيرّ في حقّ صاحب الدين ×ء له على الإمام أنفقه في معصية االله لا شي
من أنّه هل عليه أن يجوز عن حقّه بعد العلم بعدم النفقـة والـدين والمـال 

  .)١(، فأجاب بما أجاب×الغائب، فسأل الإمام
وفيه نظر، لأنّ فرض السائل أنّ صاحب الدين ائتمنه وهـو لا يعلـم 

، وصـاحب الـدين لا فيما أنفق، وليس مفروضه أنّه أنفـق في معصـية االله
يعلم، وفي هذه الصورة لا ينتظر، بل يجـب السـعي إلاّ أن يستشـعر مـن 

وأمّـا الإشـكال  ،ولا ظهور لـه يعتـدّ بـه» فيردّه عليه وهو صاغر«قوله: 
  بحسب السند، فلعلّه في غير محلّه بعد الانجبار بالعمل والنقل من الكافي.

  از الـدفع مـن هـذا واستدلّ أيضـاً بظهـور الأخبـار في اشـتراط جـو
Tط لم يجـز الـدفع  السهم بكون الاستدانة في طاعـة االله، فـما لم يحـرز الUـ

  لأصالة عدمه.
وأجيب بأنّ المراد عدم كونه م-,وفاً في المعصية بملاحظـة القـرائن، 
� الأصـل  فيكون ال-,ف في المعصـية مانعـاً عـن الاسـتحقاق، ومقت�ـ

  .)٢(والظاهر عدمه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٦٢-١٣/٥٦١مصباح الفقيه: ) ١(
  .١٣/٥٦٢مصباح الفقيه: ) ٢(
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ظاهر الأدلّة اعتبار ال-,ف في طاعة االله تعالى،  وفيه نظر، لما سبق من أنّ 
,ف في معصـية االله، كيـف  ومع فرض تسليم ما ذكـر مـن أنّ المـانع ال-ـ
يتمسّك بالأصل مع عدم الحالة السابقة؟ لأنّ الاستظهار المذكور يرجع إلى 
أنّه إن صرف الدين في معصية االله تعالى لا يدفع إلى المدين سهم الغارمين، 

وهذا العـدم  ،لأزليّ لا يثبت عدم كون الدين م-,وفاً في المعصيةوالعدم ا
  الذي يرجع إلى مفاد ليس الناقصة لا حالة سابقة له حتىّ يستصحب.

نعم، لا يبعد التمسّـك بأصـالة الصـحّة في فعـل المسـلم لكنهّـا مـع 
,ف في الطاعـة،  تسليمها يشكل، لما ذكر من أنّ ظاهر الأدلّة اعتبـار ال-ـ

وثانياً: لا مجال لها مع ما يستفاد من  ،ا المعنى لا يثبت الTUطوالأصل بهذ
  رواية محمّد بن سليمان المتقدّمة. 
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  أمّا جواز المقاصّة، فيدلّ عليه أخبار:
منها: ما رواه الكلينيّ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قـال: 

عن دين لي على قوم قد طال حبسه عنـدهم،  ×سألت أبا الحسن الأوّل«
لزكاة، هل لي أن أدعه واحتسب لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون ل

  .)١(»به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، أبـواب ٩/٢٩٥، باب قصـاص الزكـاة بالـدين؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٣/٥٥٨الكافي: ) ١(
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دخلت أنا والمعلىّ وعثمان بن عمـران عـلى «وعن عقبة بن خالد قال: 
، فلمّا رآنا قال: مرحباً بكم وجوه تحبّنا ونحبهّـا، جعلكـم ×عبد االلهأبي 

  االله معنا في الدنيا والآخرة.
  ؟ )١(: نعـم فمـه×عبـد االلهفقال عثمان: جعلت فداك، فقال لـه أبـو 

ء  قال: إنيّ رجل موسر، فقال له: بـارك االله لـك في يسـارك، قـال: ويجـي
åUعبـد االلهء وليس هو إبّان زكاتي؟ فقال لـه أبـو  الرجل فيسألني ال× :

القرض عندنا بثمانية عTU والصدقة بعTU وما ذا عليك إذا كنت كما تقول 
حتسبت بها من الزكاة، يا عـثمان لا موسراً أعطيته، فإذا كان إبّان زكاتك ا

  ، الحديث.)٢(»تردّه، فإنّ ردّه عند االله عظيم
سـألته عـن الرجـل «قال:  ×عبد االلهوفي الموثّق عن سماعة، عن أبي 

يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة؟ فقـال: إن كـان 
متاع من متاع الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو 

البيت أو يعالج عملاً يتقلّب فيها بوجهه فهو يرجـو أن يأخـذ منـه مالـه 
عنده من دينه، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب 
بها، فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فليعطـه مـن 

åU٣(»ء من الزكاة زكاته، ولا يقاصّه ب(.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢، ح٤٦المستحقّين للزكاة، ب.  
  أي فما تريد وما مطلبك؟» فما«الهاء للسكت وأصله ) ١(
، أبـواب المسـتحقّين للزكـاة، ٩/٣٠٠قرض؛ وسائل الشيعة: ، باب ال٤، ح٤/٣٤الكافي: ) ٢(

  .٤٩٠. فيه سهل بن زياد. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٢، ح٤٩ب
 ، ٩/٢٩٦، بـاب قصـاص الزكـاة بالـدين؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح٥٥٩-٣/٥٥٨الكافي: ) ٣(
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الظاهر أنّ التفصيل المذكور في هذا الخبر محمـول عـلى الاسـتحباب و
ãه في -بقرينة سائر الأخبار، والمراد بمقاصّته بـه مـن الزكـاة عـلى مـا ف�ـ

  هو احتسابه عليه من الزكاة الواجبة عليه.-)٢(وغيره )١(المدارك
تفسير المقاصّة باحتسـابها عـلى الفقـير أي عـدّها  وعن الشهيدين

ومـا في الموثّـق يوافـق هـذا المعنـى،  ،)٣(أخذها مقاصّة من دينهملكه، ثمّ 
  ».أو«لعطف الاحتساب بلفظ 

 ،فلا خلاف فيـه ظـاهراً  ،وأمّا جواز القضاء عمّن يجب الإنفاق عليه
عن  ×عبد االلهسألت أبا «عليه بموثقة إسحاق بن عمّار قال:  )٤(واستدلّ 

زكاته يق�ß دينـه؟ قـال:  باه منأرجل على أبيه دين ولأبيه مؤونة أيعطي 
  .)٥(»نعم، ومن أحقّ من أبيه

ولا يخفى أنّه لا يستفاد من هذه الموثّقة القضاء عن الأب مـع حياتـه، 
  بل دفع الزكاة إليه ليق�� دينه.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ي. راجـع . والتعبير عنها بالموثّقة لزرعة الثقـة الـواقف٣، ح٤٦أبواب المستحقّين للزكاة، ب
  .٤٦٦رجال النجاشي، الرقم: 

  .٥/٢٢٥مدارك الأحكام: ) ١(
  .١٥/٣٦٣؛ جواهر الكلام: ١٢/١٩٦الحدائق الناضرة: ) ٢(
. ولكن لم نجد هـذا القـول في كلـمات الشـهيد الأوّل&، كـما أنّ ١/٤١٧مسالك الأفهام: ) ٣(

دائق ؛ الحـ٥/٢٢٥جماعة حكـوه عـن الشـهيد الثـاني& فقـط. راجـع: مـدارك الأحكـام: 
  .١٢/١٩٦الناضرة: 

  .١٢/١٩٩الحدائق الناضرة: ) ٤(
، أبـواب المسـتحقّين للزكـاة، ٩/٢٥٠، باب نادر؛ وسائل الشـيعة: ٢، ح٣/٥٥٣الكافي: ) ٥(

. التعبير عنها بالموثّقة لتوهّم كون إسحاق فطحياً والأمر لـيس كـذلك. راجـع ٢، ح١٨ب
  ترجمته في جامع الرواة بتحقيقنا.
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: ×عبـد االلهقلـت لأبي «زرارة قـال:  عن )١(الصحيحوفي الحسن أو 
ه في ديـن أبيـه رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدّي زكات

وللابن مال كثير؟ فقال: إن كان أورثه مالاً ثمّ ظهر عليه دين لم يعلـم بـه 
ولم يقضه من زكاته، وإن  ،فيقضيه عنه قضاه عنه من جميع الميراث ،يومئذ

فإذا أدّاها في دين  ،لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه
  .)٢(»أجزأت عنهأبيه على هذا الحال 

ولا ينـافي  ،ويمكن التمسّك بالعمومات والقضاء من سهم الغارمين
ممنّ ذلك الروايات الدالّة على عدم جواز إعطاء الزكاة لأبيه وأمّه وغيرهما 

 ×عبـد االلهكصحيحة عبد الرحمن بن الحجّـاج عـن أبي  ،وجبت نفقته عليه
 ،والمملوك ،والولد ،مّ والأ ،خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً: الأب«قال: 

، لأنّ المراد إعطاؤهم من حيث )٣(»وذلك أنهّم عياله لازمون له ،والزوجة
، ا، إلـی آخرهـ»وذلك« :×هالفقر والحاجة إلى النفقة، كما يدلّ عليه قول

  .)٤(كما ادّعاه في الجواهر ،فإنّ قضاء الدين لا يلزمه اتّفاقاً 
ة أو مصـلحة، وهو كلّ ما كان قرب ،ومن مصارف الزكاة في سبيل االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣١٦جهة إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: الترديد من ) ١(
  ، أبـواب المسـتحقّين للزكـاة، ٩/٢٥٠، باب نادر؛ وسائل الشـيعة: ٣، ح٣/٥٥٣الكافي: ) ٢(

  .١، ح١٨ب
، باب تفضيل القرابة في الزكـاة ومـن لا يجـوز مـنهم أن يعطـوا مـن ٥، ح٣/٥٥٢الكافي: ) ٣(

من تحلّ له من الأهـل وتحـرم لـه مـن الزكـاة؛  ، باب٧، ح٤/٥٦الزكاة؛ تهذيب الأحكام: 
ــد والقرابــة؛ وســائل الشــيعة: ٢، ح٣٤-٢/٣٣الاستبصــار:  ــاب إعطــاء الزكــاة للول ، ب

  .١، ح١٣، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٢٤٠
  .١٥/٣٦٧جواهر الكلام: ) ٤(
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لعموم لفظ الكتاب العزيز والروايـات الـواردة، مثـل مـا رواه عـليّ بـن 
وفي سـبيل االله قـوم يخرجـون إلى «قـال:  ×إبراهيم في تفسيره عن العالم

، أو قوم من المؤمنين لـيس عنـدهم مـا )١(الجهاد وليس عندهم ما ينفقون
ن مال الصدقات يحجّون به وفي جميع سبل الخير، فعلى الإمام أن يعطيهم م

  .)٢(»الحجّ والجهاد حتىّ يقووا على
: ×وصحيحة عليّ بن يقطين المرويّة عن الفقيه أنّه قـال لأبي الحسـن

  .)٣(»يكون عندي المال من الزكاة، أفأحجّ به مواليّ وأقاربي؟ قال: نعم«
 ،)٦(والمراسـم )٥(والنهاية )٤(وأمّا التفسير بالجهاد، فهو المحكيّ عن المقنعة

يعثر على دليل يدلّ عليه إلاّ مثل خبر يونس بن يعقـوب المـرويّ عـن ولم 
إنّ رجلاً كان بهمدان ذكر أنّ أباه مات وكان لا يعرف هـذا «الكافي قال: 

ء في سـبيل االله،  الأمر، فأوصى بوصيّة عند المـوت وأوصى أن يعطـى شي
ذا كيف يفعل به؟ فأخبرناه أنّه كان لا يعرف هـ ×عبد االلهفسئل عنه أبو 

,انيّ  الأمر، فقال: لو أنّ رجلاً أوصى إليّ بوصيّة أن أضع في يهوديّ أو ن-ـ
 كج قم قح فم فخ فح فجيقول { عزّ وجلّ  لوضعته فيهما، إنّ االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ون«في المصدر: ) ١(  ».يتقوَّ
، ٩/٢١١اة؛ وسـائل الشـيعة: ، باب أصناف أهل الزك٣، ح٥٠-٤/٤٩تهذيب الأحكام: ) ٢(

  . والرواية مرسلة.٧، ح١أبواب المستحقّين للزكاة، ب
Æه الفقيـه: ) ٣( ، الحـج مـن مـال الزكـاة؛ وسـائل الشـيعة: ١٦٣٣، ح٣٦-٢/٣٥من لا يح�ـ

  .١، ح٤٢، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٢٩٠
  .٢٤١المقنعة: ) ٤(
  .١٨٤النهاية: ) ٥(
  .١٣٣المراسم: ) ٦(
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يعنـي بعـض -} فانظر إلى مـن يخـرج إلى هـذا الوجـهكل كخ كح
  .)١(»فابعثوا به إليه-الثغور

ع أنّـه ولعلّ تخصيص هذا الوجه، لكونه أحد المصاديق أو أفضـلها مـ
  ليس بجهاد.

��? J6�: و�� �q2i�W �5 و�� ��ن R�� * ً�J6ّ�Nه، و��&�6، و�� ��ن ( ���و

�,�� %6�,� ���
'8(.  

ويدلّ عليه ما رواه  ،من جملة المصارف للزكاة ابن السبيل المف�ã بما ذكر
وابن السبيل أبناء الطريـق «قال:  ×عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن العالم

  ون في الأسفار في طاعة االله فيُقْطَع عليهم، ويـذهب مـا لهـم، الذين يكون
  .)٢(»فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات

والمعروف اشتراط أن لا يكون السفر في معصية االله، فالمسافر بالسـفر 
ظاهر الرواية، ولذا استشكل   ولا يخفى أنّه خلاف ،)٣(المباح أيضاً مشمول

ق مع الاعتراف بعـدم موافـق لـه إلاّ مـا حكـي عـن ابـن صاحب الحدائ
  وقد أشرنا إلى هذا في المسألة السابقة. ،)٤(الجنيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٩/٣٤١، باب إنفاذ الوصـية عـلى جهتهـا؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح١٥-٧/١٤الكافي: ) ١(
  .٤٩٠. وفيه سهل بن زياد. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٤، ح٣٣كتاب الوصايا، ب

، ٩/٢١١، باب أصناف أهل الزكاة؛ وسـائل الشـيعة: ٣، ح٥٠-٤/٤٩تهذيب الأحكام: ) ٢(
  .. والرواية مرسلة٧، ح١أبواب المستحقّين للزكاة، ب

  ، ٥/٢٨٣، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ تـذكرة الفقهـاء: ٢/٥٧٨؛ المعتـبر: ١/٢٥٢المبسوط: ) ٣(
  وفيه دعوى الإجماع.

  .٣/٢٠٥. وراجع مختلف الشيعة: ١٢/٢٠٣الحدائق الناضرة: ) ٤(
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وأيضاً المعروف عدم اعتبار الفقر في بلده ولعلّه من جهة المقابلة في الآية 
  الTUيفة مع الفقراء والمساكين.

 )١(»لا تحلّ الصدقة لغنـيّ : «×هولقائل أن يقول: مقت�� عموم قول
  عدم الحلّيّة لابن السبيل مع غناه في محلّه.

ويمكن أن يكون التخصيص بالذكر مـن جهـة اختصاصـه بـالحكم 
المذكور في الرواية حيث يظهر منها وجوب ردّهم إلى أوطانهم، كما أنّه اعتبر 
في الغارمين الفقر، وفائدة التخصيص بالذكر شمول الحكم لصورة موت 

الإعطاء بعنوان الفقراء والمساكين والضيف،  الغارم حيث لا يتصوّر فيها
كذلك إذا كان سفره مباحـاً عـلى المشـهور، وكـان محتاجـاً إلى الضـيافة، 
وتخصيصه بالذكر مع أنّه من أفراد ابن السبيل الـذي يشـترط فيـه الفقـر 

  والحاجة في سفره، لنسبته في كلمات الفقهاء إلى رواية.
)�
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب مستحقّ الزكاة للفقر والمسـكنة مـن جملـة الأصـناف؛ ١، ح٤/٥١تهذيب الأحكام: ) ١(
. والروايـة موثّقـة بـابن ٤، ح١٢بـواب المسـتحقّين للزكـاة، ب، أ٩/٢٣٩وسائل الشيعة: 

  .٧٢فضّال الثقة الفطحي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >إلى المستضعفين< بدل >في المستضعفين<. )٢(
 كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >فريضة< بدل >فريقه<. )٣(
 , المطبوعة: >أعاد< بدل >أعادها<.كذا، وفي نسخ المخت- )٤(


�و_ـ�ف 
0'�ــ�� :  

e���0

k و�ZB	
  

 



١٣٢  ..............................................  /0

	14�5 ج1��2  �6�70
٣
رכ : �9ح   

��ـ%R,�� :����+�ــ� 
ـ�م و�ـ� ;�ــ ،��nـ� Rـ

��ـ
 �:ـ
ون ��ــj  ،�طو�و

.
a� ��� %J 0�V�  

 B ن; :���n����ن �ّ�� .) �i'0ـ5 �ـ�]��^� و$ن ��ـ��، و�]وBد و$ن -


�رب^8'���، و��Eو#% و����Wכ، و[� ��� j2,(.  

أمّا اعتبار الإيمان بمعنى الإسلام مع الاعتقاد بالأصـول، وقـد يعـبرّ 
TUفالظـاهر عـدم الخـلاف في ، ^بالإسلام مع الولاية للأئمّة الاثني ع

  ويدلّ عليه النصوص الكثيرة: ،)١(اعتباره
في الصحيح، عـن زرارة وبكـير  منها: ما عن الكلينيّ وابن بابويه

  والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريـد بـن معاويـة العجـلي، عـن أبي جعفـر 
في الرجـل يكـون في بعـض هـذه الأهـواء: «أنهّما قالا:  ‘وأبي عبد االله
  والمُرْجِئــة، والعثمانيـّة، والقدريّــة، ثـمّ يتــوب ويعـرف هــذا الحَروريّـة، 
ن رأيه أيعيد كلّ صلاة صـلاّها أو صـوم أو زكـاة أو حـجّ أو الأمر ويحسُ 

ء من ذلك غير  ء من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شي ليس عليه إعادة شي
  الزكاة لا بدّ أن يؤدّيها، لأنّه وضع الزكاة في غير موضـعها وإنّ موضـعها 

  .)٢(»أهل الولاية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ المبسوط: ١٣٣؛ المراسم: ١٧٣؛ الكافي في الفقه: ١٢٥؛ جمل العلم والعمل: ٢٥٢المقنعة: ) ١(
؛ ١٢٤؛ غنيـة النـزوع: ١٢٩؛ الوسـيلة: ١١٢؛ إشارة السـبق: ١/١٦٩؛ المهذّب: ١/٢٤٧

  . أهل العلم ، وفيه: على ذلك٢/٥٧٩؛ المعتبر: ١١٠؛ إصباح الشيعة: ١/٤٥٧ال��ائر: 
، ٤/٥٤، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٣/٥٤٥الكافي: ) ٢(

، ٩/٢١٦، باب مستحقّ الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الأصناف؛ وسـائل الشـيعة: ١٤ح
  .٢، ح٣أبواب المستحقّين للزكاة، ب

ـــــ�ن �Yp
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 ×عبـد االلهسألت أبا «ومنها: صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال: 
وقـال: كـلّ عمـل -إلى أن قال:-عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر

عمله وهو في حال نصبه وضلالته، ثمّ منّ االله عليه وعرّفه الولايـة، فإنّـه 
  .)١(»غير موضعها يؤجر عليه إلاّ الزكاة فإنّه يعيدها، لأنّه وضعها في

وأمّا صرف الزكاة من سهم الفقراء والمساكين في المستضعفين مع عدم 
  التمكّن من إعطاء المؤمن، فمقت�� الإطلاقات المنع.

له بخبر يعقـوب  )٣(واستدلّ  ،)٢(بالجواز-كما حكى عن بعض-و قيل
قلت له: الرجل مناّ يكـون «قال:  ×بن شعيب الحدّاد عن العبد الصالح

رض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: يضعها في إخوانـه وأهـل في أ
  ولايته.

قلـت:  ،فقلت: وإن لم يح�Æه منهم فيها أحد؟ قال: يبعث بهـا إلـيهم
فإن لم يجد من يحملهـا إلـيهم؟ قـال: يـدفعها إلى مـن لا ينصـب، قلـت: 

  .)٤(»فغيرهم؟ قال: ما لغيرهم إلاّ الحجر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ١، ح٢/١٤٥: ، بـاب وجـوب الحـجّ؛ الاستبصـار٢٣، ح٥/٩تهذيب الأحكـام:  )١(
، أبواب ١١/٦١المخالف يحج ثمّ يستب-, هل يجب عليه إعادة الحجّ أم لا؛ وسائل الشيعة: 

  .١، ح٢٣المستحقّين للزكاة، ب
  .١٢/٢٠٦هو محكي عن بعض أفاضل متأخّري المتأخّرين. الحدائق الناضرة: ) ٢(
 . ١٢/٢٠٦الحدائق الناضرة: ) ٣(
باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقـات؛ ، ١٢، ح٤/٤٦تهذيب الأحكام: ) ٤(

. فيه إبراهيم بن إسحاق وهو ٧، ح٥، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٢٢٣وسائل الشيعة: 
  .٢١ضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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  .)١(وأجيب بضعف السند والشذوذ
جواز صرفها فيهم،  )٣(وأتباعه )٢(أمّا زكاة الفطرة، فنسب إلى الشيخو

كان جدّي يعطي فطرته الضعفاء «قال:  ×عبد االلهلموثّق الفضيل عن أبي 
  : هي لأهلها إلاّ أن لا ×عبد االلهومن لا يجد ومن لا يتولىّ، قال: وقال أبو 

أرض، تجدهم، فإن لم تجدهم فلمـن لا ينصـب، ولا تنقـل مـن أرض إلى 
  .)٤(»وقال: الإمام أعلم يضعها حيث يشاء، ويصنع فيها ما يرى

عـن زكـاة  ×أنّه سأل أبا الحسـن الأوّل«وصحيحة عليّ بن يقطين: 
الفطرة أيصحّ أن تعطى الجيران والظؤُورة ممنّ لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: 

  .)٥(»لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً 
 )٨(وجمع من الأصحاب )٧(رت��والسيّد الم )٦(وحكي عن الشيخ المفيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢/٢٠٦؛ الحدائق الناضرة: ٢/٥٨٠المعتبر: ) ١(
  .١/٢٤٢؛ المبسوط: ١٩٢النهاية: ) ٢(
  .عليه) لم نعثر ٣(
، باب مستحقّ الفطـرة وأقـلّ مـا يعطـى الفقـير منهـا؛ ٨، ح٨٩-٤/٨٨تهذيب الأحكام:  )٤(

، ٩/٣٦٠، باب مستحقّ الفطرة من أهل الولاية؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٢/٥١الاستبصار: 
. والتعبير عنها بالموثّقة لابن فضّال. راجع رجال النجاشي، ٣، ح١٥أبواب زكاة الفطرة، ب

  .٧٢الرقم: 
، ٩/٣٦١، باب الفطرة؛ وسـائل الشـيعة: ٢٠٧٧، ح١٨١-٢/١٨٠من لا يح�Æه الفقيه:  )٥(

  .٦، ح١٥أبواب زكاة الفطرة، ب
  .٢٥٢المقنعة: ) ٦(
  ، وفيه دعوى الإجماع.٢٢٩الانتصار: ) ٧(
�ائر: ١٢٨؛ غنية النزوع: ١/١٧٥المهذّب: ) ٨( ؛ إصـباح ١/٤٧١، وفيه دعوى الإجمـاع؛ ال�ـ

  .١٢٥الشيعة: 
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أخذاً بإطلاق الأخبار  )١(المنع مطلقاً، بل ربّما نسب هذا القول إلى المشهور
الناهية عن دفعها إلى غير المؤمن، وإطلاقِ صحيحة إسماعيل الأشعريّ عن 

سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا ولا «قال:  ×الرضا
  .)٢(»زكاة الفطرة

لمصنفّ أنّه قال: والرواية المانعة أشبه بالمذهب لما قرّرتـه وحكي عن ا
  .)٣(الإماميّة من تضليل مخالفيها

ولعلّه بملاحظة موثّقة  ،)٤(وقد يقال بحمل الأخبار المجوّزة على التقيّة
سـألته عـن صـدقة الفطـرة «قـال:  ×إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم

قال: نعم، الجـيران أحـقّ بهـا أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ 
  .)٥(»لمكان الشهرة

ولا يخفى أنّ الجمع مهما أمكن مقدّم على الطرح، وحمل الموثّقة من جهة 
ذيلها مع إطلاقها من حيث التمكّن من إيصال زكاة الفطرة إلى أهل الايمان 
وعدمه على التقيّة، لا يوجب حمل الأخبار الأخـر المجـوّزة في خصـوص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/١٥٣؛ رياض المسائل: ١٠/٦٣٤يح الظلام: مصاب) ١(
، ٤/٥٢، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية؛ تهـذيب الأحكـام: ٦، ح٣/٥٤٧الكافي: ) ٢(

، ٩/٢٢١، باب مستحقّ الزكاة للفقر والمسكنة من جملـة الأصـناف؛ وسـائل الشـيعة: ٨ح
  .١، ح٥أبواب المستحقّين للزكاة، ب

  .٢/٥٨٠المعتبر: ) ٣(
  .١٣/٥٩٧ح الفقيه: مصبا) ٤(
، باب مستحقّ الفطرة ٧، ح٤/٨٨، باب الفطرة؛ تهذيب الأحكام: ١٩، ح٤/١٧٤الكافي: ) ٥(

، بـاب مسـتحقّ الفطـرة مـن أهـل ٣، ح٢/٥١وأقلّ ما يعطى الفقـير منهـا؛ الاستبصـار: 
. التعبـير عنهـا بالموثّقـة ٢، ح١٥، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٦٠الولاية؛وسائل الشيعة: 

  كون إسحاق فطحياً والأمر ليس كذلك راجع ترجمته في جامع الرواة. لتوهّم
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ن على التقيّة، فلو لا خوف مخالفة المشهور، كـان المتعـينّ حال عدم التمكّ 
  تقييد الأخبار الناهية بغيرها.

وتدلّ عليه  ،)١(وأمّا جواز إعطاء أطفال المؤمنين، فلا خلاف فيه ظاهراً 
  أخبار مستفيضة:

: الرجـل يمـوت ×عبـد االلهقلـت لأبي «منها: رواية أبي بصير قال: 
ة؟ قال: نعم حتىّ ينشأوا ويبلغوا ويسألوا ويترك العيال أيعطون من الزكا

  من أين كانوا يعيشون إذا قُطعِ ذلك عنهم.
فقلت: إنهّم لا يعرفون؟ فقال: يحفظ فيهم ميّتهم ويحبَّب إلـيهم ديـن 
  أبيهم، فلا يلبثون أن يهتمّوا بدين أبـيهم، وإذا بلغـوا وعـدلوا إلى غـيركم 

  .)٢(»فلا تعطوهم
ذرّيّة الرجـل المسـلم إذا «قال:  ×د االلهعبورواية أبي خديجة عن أبي 

مات يعطون من الزكاة والفطرة كما يعطى أبوهم حتىّ يبلغوا، فإذا بلغـوا 
  .)٣(»وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا، وإن نصبوا لم يعطوا

ثمّ إنّه قد يستشكل في المقـام في إعطـاء سـهم الفقـراء والمسـاكين إلى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ المعتــبر: ١٢٥؛ إصــباح الشــيعة: ١/٤٦٠؛ ال�ــ�ائر: ١/٢٤٧؛ المبســوط: ٢٥٩المقنعــة: ) ١(
  .١/٧٢؛ تحرير الأحكام: ٢/٥٦٨

، باب أنّه يعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا كانوا صغاراً ويق�� عـن ١، ح٣/٥٤٨الكافي: ) ٢(
، باب من الزيادات في الزكاة؛ ٢١، ح٤/١٠٢ؤمنين الديون من الزكاة؛ تهذيب الأحكام: الم

  . والرواية صحيحة.١، ح٦، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٢٢٦وسائل الشيعة: 
، باب أنّه يعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا كانوا صغاراً ويق�� عـن ٣، ح٣/٥٤٩الكافي: ) ٣(

. ٢، ح٦، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٢٢٧اة؛ وسائل الشيعة: المؤمنين الديون من الزك
  .١١١٧وفيه معلىّ بن محمّد الضعيف عند النجاشي&. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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ة للتملّك، واحتمل الجواز من سهم الفقراء الأطفال دون الوليّ لعدم الأهليّ 
بدعوى أنّ الظاهر من تلك الأدلّـة اسـتحقاقهم للزكـاة لا تملـيكهم لهـا، 

  .)١(فالمقصود الإيصال
قلت: ظاهر أخبار الباب إيصال الزكاة إلى نفـس الأطفـال مـن دون 
وساطة وليّ، ومن أخبار الباب خبر يونس بن يعقوب المرويّ عـن قـرب 

قلت له: عيال المسـلمين أعطـيهم مـن «قال:  ×عبد االلهأبي الإسناد عن 
  الزكاة فأشتري لهم منها ثيابـاً وطعامـاً وأرى أنّ ذلـك خـير لهـم؟ قـال: 

  .)٢(»فقال: لا بأس
بل قد يقوى شرعيّة معاملات الصبيّ التي لم يكن فيها إلـزام والتـزام 

  ه الصدقات.كحيازة المباحات الأصليّة، فكذا الشأن فيما يتناوله من وجو
  الأخبار الدالّة عليه. توأمّا لزوم إعادة المخالف ما أعطاه فريقه، فقد مرّ 

عن المشايخ الثلاثة وأتبـاعهم، بـل  )٣(وأمّا اعتبار العدالة، فهو منقول
، ونسب إلى جمهور المتأخّرين )٤(نسب إلى المشهور بين القدماء شهرة عظيمة

  . )٥(أو عامّتهم عدم اعتباره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢٣كتاب الزكاة (للشيخ الأنصاري): ) ١(
، ١٤، أبـواب زكـاة الـذهب والفضـة، ب٩/١٦٨؛ وسائل الشيعة: ١/٢٤قرب الإسناد: ) ٢(

  صحيحة. . والرواية٤ح
  .١/٣٢٤التنقيح الرائع: ) ٣(
-١١٢؛ إشـارة السـبق: ١/١٦٩؛ المهذّب: ١/٢٤٧؛ المبسوط: ١٢٥جمل العلم والعمل: ) ٤(

؛ إصباح ١/٤٥٧، وفيه دعوى الإجماع؛ ال��ائر: ١٢٤؛ غنية النزوع: ١٢٩؛ الوسيلة: ١١٣
  .١٢٥الشيعة: 

  .٣/٣٣؛ جامع المقاصد: ١/٢٩٨؛ غاية المرام: ٣/٢٠٨؛ مختلف الشيعة: ٢/٥٨٠المعتبر: ) ٥(
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لاعتبار العدالة بإجماع الطائفة، وكلّ ظاهر مـن كتـاب وسـنةّ واحتجّ 
  .)١(تضمّن المنع من معونة الفاسق والاحتياط

ولا يخفى الإشكال، لعدم تحقّق الإجماع الذي يكون كاشفاً عن رضی 
في معاملاتهم مع معاصريهم  ^المعصوم، ومن نظر إلى سيرة المعصومين

جواز معاونة من لم يكن عدلاً، بـل لم الذين لم يكونوا عدولاً، لم يشكّ في 
  يكن مؤمناً.

 الTUيفة: للآية مشمول المعاصي من يرتكب ما في الفاسق معاونة نعم،
 والاحتياط غير واجب مع الإطلاقات، )٢(}كح كج قم قح فم{

  المسألة. في للإشكال مجال فلا
واستدلّ للقول باعتبار اجتناب الكبائر بخبر داود ال-,مي المرويّ عن 

 )٣(»سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئاً؟ قال: لا«في قال: الكا
  .)٤(بدعوى عدم القول بالفصل بينه وبين غيره

وأجيب بضعف الرواية بالإضمار، وجهالة حال السائل مع أنّ المنسـاق مـن 
  .)٥(إطلاق شارب الخمر المدمن في شربها مع أنّ عدم القول بالفصل غير معلوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٨الانتصار: ) ١(
  . ٢المائدة: ) ٢(
، باب من يحلّ له أن يأخذ الزكـاة ومـن لا يحـلّ لـه ومـن لـه المـال ١٥، ح٣/٥٦٣الكافي: ) ٣(

، بـاب مسـتحقّ الزكـاة للفقـر والمسـكنة مـن جملـة ٩، ح٤/٥٢القليل؛ تهذيب الأحكام: 
. وفيـه داود ١، ح١٧لمسـتحقّين للزكـاة، ب، أبـواب ا٩/٢٤٩الأصناف؛ وسائل الشيعة: 

  .٧/١٢٨ال-,مي، وهو مهمل. راجع معجم رجال الحديث: 
  . ٥/٢٦٤؛ تذكرة الفقهاء: ٢/٥٨١المعتبر: ) ٤(
  .٢٤٥-٥/٢٤٤مدارك الأحكام: ) ٥(
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ن لا يكون ممنّ تجب نفقته على المالك، فلا خلاف فيه مع وأمّا اعتبار أ
  القدرة على النفقة والبذل لها على الظاهر.

خمسة لا يعطون «في صحيح عبد الرحمن:  ×ويدلّ عليه قول الصادق
من الزكاة شيئاً: الأب، والأمّ، والولد، والمملوك، والزوجة، وذلك بأنهّم 

  .)١(»عياله لازمون له
يعطى منها الأخ، والأخت، « :-الشحّام في الزكاة في خبر -×وقال

  .)٢(»والعمّ، والعمّة، والخال، والخالة، ولا يعطى الجدّ والجدّة
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 ،)٤(الظاهر عدم الخلاف في حرمة زكاة غير الهاشـميّ عـلى الهاشـميّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب تفضيل القرابة في الزكـاة ومـن لا يجـوز مـنهم أن يعطـوا مـن ٥، ح٣/٥٥٢الكافي: ) ١(
، باب من تحلّ له من الأهـل وتحـرم لـه مـن الزكـاة؛ ٧، ح٤/٥٦كام: الزكاة؛ تهذيب الأح

ــد والقرابــة؛ وســائل الشــيعة: ٢، ح٣٤-٢/٣٣الاستبصــار:  ــاب إعطــاء الزكــاة للول ، ب
  .١، ح١٣، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٢٤٠

، باب تفضيل القرابة في الزكـاة ومـن لا يجـوز مـنهم أن يعطـوا مـن ٦، ح٣/٥٥٢الكافي: ) ٢(
، باب من تحلّ له من الأهـل وتحـرم لـه مـن الزكـاة؛ ٨، ح٤/٥٦ة؛ تهذيب الأحكام: الزكا

. فيه أبـو جميلـة الضـعيف ٣، ح١٣، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٢٤١وسائل الشيعة: 
  .٣٣٢عند النجاشي&. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >قبيلته< بدل >قبيله<. )٣(
 ؛ ١/٢٥٩؛ المبسـوط: ١٣٣، وفيه دعوى الإجماع؛ المراسـم: ٢٢١؛ الانتصار: ٢٤٣قنعة: الم) ٤(
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إنّ أناساً من بني «في صحيح العيص قال فيه:  ×ويدلّ عليه قول الصادق
فسألوه أن يستعملهم عـلى صـدقات المـواشي،  ’هاشم أتوا رسول االله

للعـاملين عليهـا،  عزّ وجـلّ  وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله االله
: يا بني عبد المطّلب، إنّ الصدقة لا تحلّ ’فنحن أولى به، فقال رسول االله

قـد : ل×عبـد االلهلي ولا لكم، ولكنيّ قد وعدت الشفاعة، ثمّ قـال أبـو 
الجنةّ أتـروني   وُعِدها فما ظنكّم يا بني عبد المطّلب! إذا أخذت بحلقة باب

  .)١(»مؤثراً عليكم غيركم؟
ويدلّ عليه  ،)٢(وأمّا زكاة الهاشميّ، فتحلّ للهاشميّ بلا خلاف ظاهراً 

صدقات بني هاشـم بعضـهم عـلى  ×قلت للصّادق«الموثّق قال زرارة: 
  . )٣(»بعض تحلّ لهم؟ قال: نعم

سأله أيضاً الشحّام عن الصدقة التي حرّمت علـيهم؟ فقـال: هـي «و
  .)٤(»الزكاة المفروضة، ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :وفيه دعوى الإجماع.٥/٢٧٢، وفيه دعوى الإجماع؛ تذكرة الفقهاء: ٢/٥٨٥المعتبر ،  
، باب الصدقة لبنـي هاشـم ومـواليهم وصـلتهم؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٤/٥٨الكافي: ) ١(

، أبـواب ٩/٢٦٨شم ويحرم من الزكاة؛ وسائل الشـيعة: ، باب ما يحلّ لبني ها١، ح٤/٥٨
  .١، ح٢٩المستحقّين للزكاة، ب

  لاحظ الهامش السابق.) ٢(
، باب مـا يحـلّ لبنـي هاشـم و يحـرم مـن الزكـاة؛ وسـائل ١١، ح٤/٦١تهذيب الأحكام: ) ٣(

 . والتعبير عنها بالموثّقة لأجل ابـن٦، ح٣٢، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٢٧٥الشيعة: 
  .٧٢فضّال الثقة الفطحي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، ٢/٣٥، باب ما يحلّ لبني هاشم و يحرم من الزكاة؛ الاستبصـار: ٤، ح٤/٥٩تهذيب الأحكام:  )٤(
، أبـواب المسـتحقّين للزكـاة، ٩/٢٧٤، باب ما يحلّ لبني هاشم من الزكاة؛ وسائل الشـيعة: ٣ح

  .٣٣٢م. راجع رجال النجاشي، الرقم: . فيه المفضّل بن صالح وفيه كلا٤، ح٣٢ب
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وفي المدارك  ،)١(وأمّا جواز قبول الزكاة مع ق-, الخمس، فهو المعروف
أنّ فتوى علمائنا على جواز تناول الزكاة مع قصور الخمـس  )٢(عن المنتهى
ولم يذكر وجه لهذا الحكم يوثق به إلاّ موثّق زرارة عن أبي  ،)٣(معن كفايته

لو كان العدل ما احتاج هاشميّ ولا مطّلبيّ إلى صدقة، «قال:  ×عبد االله
إنّ االله جعل لهم في كتابه ما فيه سعتهم، ثمّ قال: إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً 

 يجد شيئاً، ويكون ممنّ حلّت له الميتة، والصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلاّ أن لا
  .)٤(»تحلّ له الميّتة

 على عدم الحلّيّة إلاّ في صورة حلّيـّة وهذه الرواية وإن كان ذيلها دالاًّ 
الميتة، لكن مقت�� صدرها أوسعيّة الأمر من هذا، ومع ذلك، فالاحتياط 

  بالاقتصار على قدر ال�Æورة.
ي عتقـائهم، فـلا إشـكال وأمّا حليّة الزكاة الواجبة لموالي الهاشميينّ أ

ويدلّ عليها العمومات والأخبار الخاصّة المتضمّنة للصّحيح والحسن  ،فيها
مواليهم منهم، ولا تحـلّ «ولعلّ التعرّض من جهة ما في الموثّق:  ،وغيرهما

  .)٥(»الصدقة من الغريب لمواليهم، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ١/٢٥٩؛ المبسـوط: ١٣٣، وفيه دعوى الإجماع؛ المراسـم: ٢٢٢؛ الانتصار: ٢٤٣المقنعة: ) ١(
  .١/١٥١شرائع الإسلام: 

  . ٨/٣٨٢منتهى المطلب: ) ٢(
  .٥/٢٥٤مدارك الأحكام: ) ٣(
، ٢/٣٦ة؛ الاستبصـار: ، باب ما يحلّ لبني هاشم ويحرم من الزكـا٦، ح٤/٥٩تهذيب الأحكام:  )٤(

، أبـواب المسـتحقّين للزكـاة، ٩/٢٧٦، باب ما يحلّ لبني هاشم من الزكاة؛ وسائل الشـيعة: ٦ح
  .٧٢. التعبير عنها بالموثّقة لابن فضّال. راجع رجال النجاشي، الرقم: ١، ح٣٣ب

 ، باب ما يحلّ لبني هاشـم ويحـرم مـن الزكـاة؛ الاستبصـار: ٦، ح٤/٥٩تهذيب الأحكام:  )٥(
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 ،)١(وأخـرى عـلى الكراهـة تارة على كونهم مماليـك، +وحمله الشيخ
  .)٢(ويحتمل الحمل على التقيّة، لحكاية المنع في المنتهى عن بعض العامّة

وأمّا عدم حرمة الصدقة المندوبة على الهاشميّ، فالظاهر عدم الخلاف 
  وتدلّ عليه الأخبار: ،)٣(فيه

أنّه قـال:  ×عبد االلهمنها: ما في خبر عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي 
بين مكّة  )٤(مت علينا الصدقة لم يحلّ أن نخرج إلى مكّة، لأنّ كلّ مالو حرّ «

  .)٥(»والمدينة فهو صدقة
سألته عن الصدقة التي حرّمت « ×ومنها: خبر الشحّام عن الصادق

  .)٦(، إلی آخره»عليهم؟ فقال: هي الصدقة المفروضة المطهّرة للمال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أبواب المستحقّين ٩/٢٧٨، باب إعطاء الزكاة لموالي بني هاشم؛ وسائل الشيعة: ٢، ح٢/٣٧ ،
  .٧٢. التعبير عنها بالموثّقة لابن فضّال. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٥، ح٣٤للزكاة، ب

  راجع التهذيب والاستبصار ذيل الحديث.) ١(
ــي: ٨/٣٨١منتهــى المطلــب: ) ٢( ــع المغن ــTح ٢/٥١٨. وراج Uــير: ؛ ال ــوع: ٢/٧١٠الكب ؛ المجم

٦/١٦٧.  
، وفيـه دعـوى ٨/٣٧٤؛ منتهـى المطلـب: ١٢٠؛ إصباح الشـيعة: ١٣٣؛ المراسم: ٢٤٣المقنعة: ) ٣(

  الإجماع.
 ».ماء«في المصدر: ) ٤(
، باب ما يحلّ لبني هاشم ويحرم من الزكاة؛ وسائل الشيعة: ١٢، ح٤/٦١تهذيب الأحكام: ) ٥(

  .١، ح٣١ة، ب، أبواب المستحقّين للزكا٩/٢٧٢
لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب الأخبار. نعم، نقله صاحب الجـواهر&، وعلّـق عليـه مصـحّحه ) ٦(

. والسيدّ الخوئي& استظهر أنّـه لا ١٥/٤١٢بعدم العثور عليه في كتب الأخبار. جواهر الكلام: 
Tيف ة الإمـام وأنّـه متحّـد مـع الخـبر اللاحـق. موسـوع  أصل له، بل هذا مـن سـهو قلمـه الUـ

  .٢٤/٤٠٧الخوئي&: 
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رّمت علـيهم مـا سألته عن الصدقة التي ح«وخبره الآخر عنه أيضاً: 
  .)٢(»؟ قال: فقال: هي الزكاة المفروضة)١(هي

كناّ نمرّ ونحن «وما في خبر إبراهيم بن محمّد بن عبد االله الجعفريّ قال: 
صبيان ونTUب من ماء في المسجد من مـاء الصـدقة، فـدعانا جعفـر بـن 

 )٤(»)٣(فقال: يا بنيّ، لا تTUبوا من هذا الماء، وأشربوا من ماء أبي ‘محمّد
  بمال الزكاة أو على ترجيح الTUب من ماء أبيه. ييمكن حمله على ماء اشتر

وأمّا اختصـاص التحـريم بخصـوص ولـد عبـد المطّلـب دون عمّـه 
، فألحقا به )٦(والمفيد )٥(المطّلب، فالظاهر عدم الخلاف فيه إلاّ من الإسكافي

الصدقة لا  إنّ : «’ولعلّه يستشعر من قوله ،أخاه المطّلب، للموثّق المتقدّم
والموثّق المذكور نادر غير  ،الاختصاص» تحلّ لي ولا لكم يا بني عبد المطّلب

معمول به، مع أنّه لا ثمرة للبحث، لعدم معلوميّة من ينتسب إليه في هذا 
  الزمان، بل لم نعلم من ذرّية هاشم إلاّ العلويّين.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ليس في المصادر.» ما هي«) ١(
، باب ما يحلّ لبني هاشـم ويحـرم مـن الزكـاة؛ الاستبصـار: ٤، ح٤/٥٩تهذيب الأحكام:  )٢(

، أبـواب ٩/٢٧٤، باب مـا يحـلّ لبنـي هاشـم مـن الزكـاة؛ وسـائل الشـيعة: ٣، ح٢/٣٥
ف عنـد النجـاشي&. راجـع . فيه المفضّل بن صالح الضـعي٤، ح٣٢المستحقّين للزكاة، ب

  .٣٣٢رجال النجاشي، الرقم: 
  ».مائي«في المصدر: ) ٣(
. ٢، ح٣١، أبواب المسـتحقّين للزكـاة، ب٩/٢٧٢؛ وسائل الشيعة: ١/٧٥قرب الإسناد: ) ٤(

المهمـل. راجـع معجـم رجـال   والرواية ضعيفة بإبراهيم بن محمّـد بـن عبـد االله الجعفـري
  .١/٢٨٤الحديث: 

  .٣/٢١٢: مختلف الشيعة) ٥(
  .٢/٥٨٥حكى عنه المحقّق& عن الرسالة العزّية. المعتبر: ) ٦(
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، )١(على وجه الإيجاب يجب الدفع بلا خلاف ×إذا كان طلب الإمام
  مخالفته. لوجوب أطاعته وحرمة

وأمّا قبول قول المالك لو ادّعى الإخراج، فالظاهر عدم الخـلاف فيـه 
قيل: لأنّ ذلك حقّ له كما هو عليه، ولا يعلـم  ،بلا تكليف باليمين والبيّنة

  .)٢(وجاز احتسابه من دين وغيره مماّ يتعذّر الإشهاد عليه ،إلاّ من قبله
 آداب المصـدّق، ففـي وتدلّ عليه أيضاً جملة من النصوص الواردة في

قل: يا عباد االله، أرسلني إليكم وليّ االله لآخذ «الصحيح وغيره خطاباً له: 
  منكم حـقّ االله تعـالى في أمـوالكم، فهـل الله تعـالى في أمـوالكم مـن حـقّ 
  فتؤدّوه إلى وليّه؟ فإن قـال لـك قائـل: لا، فـلا تراجعـه، وإن أنعـم لـك 

  ، الحديث.)٣(»منعم فانطلق معه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيـه ٥/٣١٧؛ تـذكرة الفقهـاء: ١٣٠، وفيه دعوى الإجماع؛ الوسيلة: ٤/٢٢٥الخلاف: ) ١(
، وفيه ١/٢٠٢، وفيه دعوى الإجماع؛ إيضاح الفوائد: ١/١٨٧دعوى الإجماع؛ كنز الفوائد: 

  دعوى الإجماع.
  .٢/٥٤: الروضة البهية) ٢(
، بــاب مــن ٨، ح٤/٩٦، بــاب أدب المصــدّق؛ تهــذيب الأحكــام: ١، ح٣/٥٣٦الكــافي: ) ٣(

  .١، ح١٤، أبواب زكاة الأنعام، ب٩/١٢٩الزيادات في الزكاة؛ وسائل الشيعة: 
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استدلّ به نظر، فإنّه كيف لا يعلم إلاّ من قبله مع إمكان الإشهاد؟ وفيما 
غاية  وعلى فرض تسليم الصغرى وتسليم الكبرى ما وجه سقوط اليمين؟

  ما يدّعى أنّ القول قوله.
فلعلّ الظاهر منهـا تصـديق  ،وأمّا الروايات الواردة في آداب المصدّق

فإن تمّ الإجماع  ،اج الحقّ عن مالهالمالك في عدم تعلّق الحقّ بماله لا في إخر
  فهو وإلاّ يشكل، سواء قلنا بالTUكة أو بتعلّق الحقّ بدون الTUكة.

على نحو اللـزوم قيـل  ×ولو بادر المالك بالإخراج مع طلب الإمام
بإجزائه كما في المتن، لأنّ الزكاة بمنزلة الدين غاية الأمر من جهة العباديّة 

ء لا يقت�ß النهـي عـن  والأمر بالåU ،تحقّقتتاج إلى قصد القربة وقد تح
ولا نجد  ،واستشكل بعض من جهة عدم التمكّن من قصد القربة ،ضدّه

åUء للنهي عن ضدّه. شبهة زائدة على شبهة اقتضاء الأمر بال  
وأمّا استحباب الدفع إلى الفقيه المأمون لما ذكر، ففيه إشكال، فإنّه قـد 

  لا توجب الاستحباب. يكون المالك أب-,، وهذه الجهة
Tيفة { ، إلـی آخرهـا، فـلا )١(}نم نز نر مموأمّا الآيـة الUـ

ــار هــذه الجهــة   وعــلى فــرض الاســتفادة لا تكــون  ،يســتفاد منهــا اعتب
  دلّ عـلى ثبـوت مـالهم للفقيـه في يـدليلاً بالنسبة إلى الفقيـه، لعـدم دليـل 

  زمان الغيبة.
��J60�n%: ��ز ;ن ( xّ�y)ف و )٢��U[� R�; D��E���R�� �� و

ً
� �9��?
، و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٣التوبة: ) ١(
 كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >يخصّ< بدل >يختصّ<. )٢(
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  الظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب البسط وتدلّ عليه الأخبار:
ه قرابة : رجل من مواليك ل×قلت لأبي الحسن«قال أحمد بن حمزة: 

  .)١(»كلّهم يقول بك وله زكاة، أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم
: رجل وجبت عليه الزكاة ومات ×عبد االلهقلت لأبي «وقال زرارة: 

وإن لم  :-بعد كلام طويل -أبوه وعليه دين أيؤدّي زكاته في دين أبيه؟ فقال
يه، فإذا أدّاهـا في يكن أورثه الأب مالاً لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أب

  .)٢(»دين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه
في قول  ×وفي المرويّ عن تفسير العيّاشي عن أبي مريم، عن الصادق

إن جعلتهـا فـيهم «}، الآية، فقال: يم يز ير: {عزّ وجلّ  االله
فظهر مماّ ذكر أنّ المراد من الآية  ،)٣(»جميعاً وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك

  الم-,ف لا التTUيك.الTUيفة بيان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقرابة في الزكـاة ومـن لا يجـوز مـنهم أن يعطـوا مـن ، باب تفضيل ا٧، ح٣/٥٥٢الكافي: ) ١(
، باب من تحلّ له من الأهـل وتحـرم لـه مـن الزكـاة؛ ١، ح٤/٥٤الزكاة؛ تهذيب الأحكام: 

، ٩/٢٤٥، باب إعطاء الزكاة للولـد والقرابـة؛ وسـائل الشـيعة: ٥، ح٢/٣٥الاستبصار: 
  . والرواية صحيحة.١، ح١٥أبواب المستحقّين للزكاة ب 

، أبـواب المسـتحقّين للزكـاة، ٩/٢٥٠، باب نادر؛ وسائل الشـيعة: ٣، ح٣/٥٥٣في: الكا) ٢(
  . والرواية صحيحة.١، ح١٨ب

. ٥، ح٢٨، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٢٦٧؛ وسائل الشيعة: ٢/٩٠تفسير العياشي: ) ٣(
 والرواية مرسلة. 
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وأمّا استحباب البسط، فلم يظهر له وجه سوى تعميم النفع، وليس فيه 
  تخلّص عن الخلاف، لعدم الخلاف ظاهراً.

وأمّا براءة الذمّة مع قبض الإمام أو نائبه الخاصّ، فالظاهر عدم الخلاف 
  .)١(واستدلّ بأنّ الوصول إليه بمنزلة الوصول إلى المستحقّ  ،فيه

أن يقال: إن كان القبض من جهة الولاية بالنسبة إلى الم-,ف ويمكن 
والمستحقّين تمّ ما ذكر، وإن كان مـن جهـة الولايـة بالنسـبة إلى المـالكين 
كأخذ الحاكم من مال الصغير المـدين مقـدار دينـه، فمـع التلـف وعـدم 
الوصول إلى م-,فه يشكل حصول البراءة إلاّ أن يتمسّك بالأخبار الدالّة 

دم الضمان بعد الإخراج، لكنهّ مع وجود المستحقّ والتأخير يشكل على ع
وأمّـا  ،من جهة ما دلّ على الضمان في صورة التأخير مع وجـود المسـتحقّ 

حصول البراءة بقبض الفقيه، فمشكل، لأنّـه مبنـيّ عـلى الولايـة العامّـة 
  للفقيه في زمان الغيبة، وفيها إشكال.
مع عدم المستحقّ، فاستدلّ لـه بخـبر  وأمّا استحباب العزل والإيصاء

سألته عـن الزكـاة تجـب عـليّ في موضـع لا : «×أبي حمزة عن أبي جعفر
يمكنني أن أؤدّيها؟ قال: اعزلها، فإن اتجّـرت بهـا فأنـت لهـا ضـامن ولهـا 
الربح، وإن تَوِيت في حال ما عزلتها من غير أن تشـغلها في تجـارة فلـيس 

رت بها في جملة مالـك فلهـا بقسـطها مـن ء، وإن لم تعزلها واتجّ  عليك شي
  .)٢(»الربح، ولا وضيعة عليها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥/٤٤٠جواهر الكلام: ) ١(
، أبـواب المسـتحقّين للزكـاة، ٩/٣٠٧ائل الشيعة: ، باب النوادر؛ وس٢، ح٤/٦٠الكافي: ) ٢(

  .٦٥٦. وفيه البطائني الواقفي مع أنّه مرسل. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٣، ح٥٢ب
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  ويحتمل أن يكون الأمر بالعزل للإرشاد إلى عدم الضمان.
ويمكن أن يقال: لا وجه للضمان مع عدم العزل وعدم الاتجّار، لأنّـه 
أمانة شرعيّة، ويمكن أن يكون العـزل بملاحظـة تخلـيص المـال وجـواز 

  لذي تعلّق به الزكـاة، ثـمّ إنّـه مـع إدراك الوفـاة لا بـدّ الت-ّ,ف في المال ا
من الإيصاء كغيرها من الأمانات والديون بـلا خـلاف ظـاهراً، لتوقّـف 

  الواجب عليه.
ويمكن أن يقال: الواجب الإعلام بحيث لا يعامل مع الزكاة معاملة 

إلاّ الإملاك، ولا حاجة إلى الوصيّة، فمع علم الورثة لا حاجة إلى الإيصاء 
أن يقال: ليس المقام مثل الديون التي يكفي أداؤها ولو لم يطّلع المدين، بل 

  اللازم إسقاط التكليف المتعلّق به بالمباشرة أو التسبيب.
��J� Wع ���ل( R ,����,%: �� ��ت 
��ورmـ5 ;ر�ـ�ب  ،��D��E وB و�رث �5 )١(

D��E��،  
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ويـدلّ عليـه  ،)٤(أمّا وراثة أرباب الزكاة للعبد المذكور، فهو المشـهور
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >من مال< بدل >بمال<. )١(
 ما بين المعقوفين أثبتناه من نسخ المخت-, المطبوعة. )٢(
 لمطبوعة: >للأكثر< بدل >لأكثره<.كذا، وفي نسخ المخت-, ا )٣(
�ائر: ١/٣٤٣، وفيه دعـوى الإجمـاع؛ المبسـوط: ٢٢٣الانتصار: ) ٤( ؛ إصـباح ١/٤٦٣؛ ال�ـ

 ، ٤١٦-٨/٤١٥، وفيه دعـوى الإجمـاع؛ منتهـى المطلـب: ٢/٥٨٩؛ المعتبر: ١١٠الشيعة: 

ور
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: مملـوك يعـرف هـذا ×قلت لأبي الحسن«الصحيح عن أيّوب بن الحرّ: 
 ،ي نحن عليه أشتريه من الزكاة وأعتقه؟ فقـال: اشـتره وأعتقـهالأمر الذ

قلت: فإن هو مات وترك مالاً؟ قال: فقـال: ميراثـه لأهـل الزكـاة، لأنّـه 
  .)١(»اشتري بسهمهم

عن رجل أخرج زكـاة  ×عبد االلهسألت أبا «وموثّق عبيد بن زرارة: 
لـوك يبـاع ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعاً يدفع ذلك إليه ونظر إلى مم

فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه،  )٢(فيمن يريده
  هل يجوز ذلك؟ قال: قال: نعم، لا بأس بذلك.

قلت: فإنّه لمّا أعتق وصار حرّاً اتجّر واحترف فأصاب مالاً، ثمّ مات 
وليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون 

  .)٣(»ين يستحقّون الزكاة، لأنّه إنّما اشتري بمالهمالذ
ولا تفصيل في هذه الرواية بين الاشتراء بسهم الفقراء أو سهم الرقاب، فـلا 

تعينّ وراثة الفقراء دون الأصناف، وبـه يرفـع إجمـال الروايـة تمجال للتفصيل كما 
  فتأمّل.الأولى، لاحتمالها أن يكون المراد من أهل الزكاة مجموع الأصناف؛ 

وأمّا لزوم أن لا يعطى الفقير أقلّ مماّ يجب في النصاب الأوّل، فاستدلّ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وفيه دعوى الإجماع  
  .٣، ح٤٣حقّين للزكاة، ب، أبواب المست٩/٢٩٣؛ وسائل الشيعة: ٢/٣٧٢علل الTUائع: ) ١(
  ».يزيد«وفي التهذيب: ) ٢(
، ١٥، ح٤/١٠٠، باب الرجل يحجّ من الزكاة أو يعتق؛ تهذيب الأحكـام: ٣، ح٣/٥٥٧الكافي: ) ٣(

. ٢، ح٤٣، أبـواب المسـتحقّين للزكـاة، ب٩/٢٩٢باب من الزيادات في الزكاة؛ وسائل الشيعة: 
  .٥٨١و  ٧٢. راجع رجال النجاشي، الرقم: التعبير عنها بالموثّقة لابن فضّال وابن بكير
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لا يعطى «سمعته يقول:  ×عبد االلهعليه بصحيح أبي ولاّد الحناّط عن أبي 
أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم، وهو أقلّ ما فرض االله من الزكاة في 

  .)١(»سة دراهم فصاعداً أموال المسلمين، فلا تعطوا أحداً أقلّ من خم
أيضـاً:  ×عبـد االلهوخبر معاوية بن عمّار وعبد االله بن بكير عن أبي 

  .)٢(»لا يجوز أن يدفع الزكاة أقلّ من خمسة دراهم، فإنهّا أقلّ الزكاة«
  وفي قبالهما أخبار أخر.

لـيس في « ×منها: حسن عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ عن الصادق
  .)٣(»ء موقّت ذلك شي

: هل يجوز لي يـا ×كتبت إلى الصادق«خبر محمّد بن أبي الصهبان: و
سيّدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم 

  .)٤(»قد اشتبه ذلك عليّ؟ فكتب: ذلك جائز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١، ح٤/٦٢، باب أقلّ ما يعطى من الزكاة وأكثر؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٣/٥٤٨الكافي: ) ١(
، بـاب أقـلّ مـا ١، ح٢/٣٨باب ما يجب أن يخرج من الصدقة وأقلّ ما يعطى؛ الاستبصار: 

  .٢، ح٢٣ للزكاة، ب، أبواب المستحقّين٩/٢٥٧يعطى الفقير من الصدقة؛وسائل الشيعة: 
، باب ما يجب أن يخرج من الصـدقة وأقـلّ مـا يعطـى؛ ٢، ح٦٣-٤/٦٢تهذيب الأحكام:  )٢(

، ٦/١٧٨، باب أقلّ ما يعطى الفقير من الصدقة؛ وسائل الشيعة: ٢، ح٢/٣٨الاستبصار: 
. وفيه ابراهيم بن اسـحاق المرمـيّ بالضـعف. راجـع ٤، ح٢٣أبواب المستحقّين للزكاة، ب

  .٢١نجاشي، الرقم: رجال ال
، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد أو تدفع إلى مـن يقسـمها فتضـيع؛ ٨، ح٣/٥٥٤الكافي: ) ٣(

، ٩/٢٦٥، باب من الزيادات في الزكاة؛ وسائل الشيعة: ٢٦، ح١٠٣/ ٤تهذيب الأحكام: 
. التعبير عنـه بالحسـن لإبـراهيم بـن هاشـم. راجـع ١، ح٢٨أبواب المستحقّين للزكاة، ب

  .١/٣١٦م رجال الحديث: معج
 ، بـاب مـا يجـب أن يخـرج مـن الصـدقة وأقـلّ مـا يعطـى؛ ٣، ح٤/٦٣تهذيب الأحكام:  )٤(
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إنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد «وصحيح محمّد بن عبد الجبّار: 
: أعطي الرجل من إخواني من ‘سكريّ بن إسحاق إلى عليّ بن محمّد الع

  .، وغيرها)١(»الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب: افعل إن شاء االله
والجمع بين هذه النصوص وما سبق يقت�ß حمل ما سبق على الكراهة 

  لا على عدم الإجزاء.
ثمّ إنّ ظاهر الخبرين الأوّلين كفاية خمسة دراهم مطلقاً ولو كان المـال 

واحتمل ملاحظة النصاب الأوّل في كلّ جنس، كما احتمل  ،ذهباً أو غيره
وما ذكر أوّلاً هو الأظهر؛  ،أن يكون مخصوصاً بخصوص الذهب والفضّة

  كما لا يخفى.
، )٢(وأمّا عدم الحدّ لأكثره مع الإعطاء دفعة، فقد صرّح به غير واحـد

  .)٣(واستفاضت به النصوص
)�

ّ
��?�د8%: و^�
ه ;ن -���)5# * )٤
، وB ��س  �� ;:

ً
��:��J6ر %
R���

59 rث و��Y�� 56�$ ٥(�,�ده(.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٩/٢٥٨، باب أقلّ ما يعطى الفقير من الصدقة؛ وسائل الشيعة: ٣، ح٢/٣٨الاستبصار ،
  . الرواية صحيحة.٥، ح٢٣أبواب المستحقّين للزكاة، ب

، باب الأصناف التي تجـب عليهـا الزكـاة؛ وسـائل ١٦٠٠، ح٢/١٧من لا يح�Æه الفقيه: ) ١(
  .١، ح٢٣، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٢٥٦الشيعة: 

  .١٨٩؛ النهاية: ١٣٤؛ المراسم: ٢٤٣المقنعة: ) ٢(
  .٢٤، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٢٦١-٩/٢٥٨راجع وسائل الشيعة: ) ٣(
 .كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >يملك< بدل >يتملّك< )٤(
 كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >وشبهه< بدل >وبشبهه<. )٥(
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  أفضل.

أمّا كراهة تملّك ما أخرجه في الصدقة، فقد ذكـر في وجههـا أمـور لا 
 ،)١(تفيد الكراهة إلا أنّ المعروف عندهم الكراهة، بل قيل: لا خلاف فيها

  .)٢(فلا إشكال فيه، وادّعي عليه الإجماعوأمّا جوازها، 
 ،، الآية)٣(}ير ىٰوأمّا الدعاء، فالمعروف استحبابها، لما في الآية {

بظـاهر الآيـة  ’، وبعد ثبوت الوجوب عـلى النبـيّ )٤(وقيل: بالوجوب
  الTUيفة يثبت الوجوب للفقيه، للتأّسيّ.

يـه في وعدم الوجوب على الفقير إجماعاً لا ينفـي الوجـوب عـلى الفق
ولا يخفى أنّه مع عدم ثبوت الولاية العامّة للفقيه لا مجال لمـا  ،زمان الغيبة

  ذكر، لأنّ حال الفقيه كحال سائر الناس.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٨/٤١٤، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ منتهـى المطلـب: ٢/٥٩١؛ المعتـبر: ٢/١١٦الخلاف: ) ١(
  ، وفيه دعوى الإجماع.٥/٢٨٥مدارك الأحكام: 

  لاحظ الهامش السابق.) ٢(
  .١٠٣التوبة: ) ٣(
  .٢/٥٩٢؛ المعتبر: ٢/١٢٥الخلاف: ) ٤(
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فمع عدم الحاجة  ×وأمّا سقوط سهم السعاة والمؤلّفة مع غيبة الإمام
فلا وجه  ،وأمّا مع الحاجة ،فلا خلاف فيه ولا إشكال ،كما في هذه الأزمنة

  ط.للسقو
فمبنيّ على تفسـير السـبيل بالجهـاد الغـير  ،وأمّا سقوط سهم السبيل

  كما لودهم ،أمّا لو فرض لزومه ،الواجب أو الغير المTUوع في زمان الغيبة
فلا  ،المسلمين عدوّ يخاف منه، أو ف�ã بما هو أعمّ كما سبق-والعياذ باالله-

  وجه لسقوطه.
فللـنصّ معلّـلاً بـأنّ أهـل  ،وأمّا تخصيص زكاة النعم بأهل التجمّـل

  فيدفع إليهم أجلّ الأمرين عندهم. ،التجمّل يستحيون من الناس
 ،من يسـتحيي مـن قبولهـا أيضـاً للـنصّ  [بها] والتوصّل إلى المواصلة

ويحتسب عليه بعد وصولها إلى يده أو يد وكيله مع بقاء  ،فيوصل إليه هديّة
  عينها.

   

 Gـ+ZG* �'(M@ط 

� �ــــ�R 1<ــــ=& 
	�کــــ�


��pم×  

 

  M'5ـ	
 �6] ز��� 

K�ّm�	
 K!v(  

 



 

  
   



 

  
  


	�������ب 	
 :��LB	

�وّل: :/ ز���  ��� ���� �� ��  

)��LB	

	f�g: : ز���  M�Z	
(.  

  )و;ر���90 ;ر�,%:(

 [���	

�وّل: :( [ ���� �� ��(.  


#�9 �ـ� 0'?ـ5 و���6ـ5 (yو ،�ّb�� 
ّ_� �
�,�� ��� �� j�� (. ��
ّ
0$

 �� �?�/ و��!
 و�ّ
 و�
ً
��+ّl و�� ��ل Y \و ،YbU R  ،+�,l١(و(  %J6ّ���

�9a�
وط M� R�� +�,lل  ،* ;دr��
 �� ;�8/، و�(ه !�u�� �� zi?lو

ّ��لQ(.  

واستدلّ عليه  ،)٢(أمّا اعتبار البلوغ والعقل، فالظاهر عدم الخلاف فيه
  .)٣(بحديث رفع القلم وتكليف الوليّ لا دليل عليه، فالأصل براءة ذمّته

بي أ كتبت إلى«وفي الصحيح عن محمّد بن القاسم بن الفضل الب-,يّ: 
أسأله عن الوصيّ يزكّـي زكـاة الفطـرة عـن اليتـامى؟  ×الحسن الرضا

  .)٤(: لا زكاة على يتيم×فكتب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >ويعتبر< بدل >وتعتبر<.ك )١(
؛ ١١١؛ إشارة السـبق: ١٨٩؛ النهاية: ١٣٤؛ المراسم: ١٦٩؛ الكافي في الفقه: ٢٤٧المقنعة: ) ٢(

�ائر: ١٢٧؛ غنيـة النـزوع: ١٣٠الوسيلة:  ؛ إصـباح ١/٤٦٥، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ ال�ـ
  .١٢٣الشيعة: 

  .١٥/٤٨٥جواهر الكلام: ) ٣(
  ».مال اليتيم« التهذيب: في) ٤(
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عن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال )١(و
لمولاه ويح�Æ الفطر يزكّي عن نفسه من مولاه وقد صار لليتـامى؟ قـال: 

  الفته للقواعد.وذيل المكاتبة غير معمول به، لمخ ،)٢(»نعم
وقـد يقـال في وجـه ، )٣(وأمّا اعتبار الحرّيّة، فالظاهر عدم الخلاف فيه

الاعتبار: إنّه إن قلنا بأنّه لا يملك فوجه الاعتبار واضـح، وإن قلنـا بأنّـه 
يملك فإطلاق معاقد الإجماعات يكفي في نفي الوجوب، كإطلاق ما دلّ 

  .)٤(على أنّ زكاته على مولاه
فإنّ الوجوب إن كان بمعنى الإلزام الفعليّ بالتأدية من ملكه وفيه تأمّل، 

تمّ ما ذكر، وإن كان بمعنى اشتغال الذمّة ولو لم يصحّ الإلزام الفعليّ لعدم 
  القدرة، فلا مانع منه كما لو أتلف مال الغير.

  وأمّا إطلاق ما دلّ عـلى أنّ زكاتـه عـلى مـولاه، فهـو مخصـوص بـما لـو 
  وأمّا لو كان مـولاه صـغيراً أو مجنونـاً، فـلا  ،عليه الزكاةكان مولاه ممنّ تجب 

  تجب على مولاه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢/١٨٠من هنا الى آخره ليس في التهذيب وفي الفقيه رواية أخرى. من لا يح�Æه الفقيـه: ) ١(
 .٣، ح٤، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٢٦، باب الفطرة؛ وسائل الشيعة: ٢٠٧٣ح

Æه الفقيـه: ١٣، ح٤/١٧٢الكافي: ) ٢( ، بـاب ٢٠٦٥، ح٢/١٧٧، باب الفطـرة؛ مـن لا يح�ـ
، باب زكـاة أمـوال الأطفـال والمجـانين؛ وسـائل ١٥، ح٤/٣٠ة؛ تهذيب الأحكام: الفطر

  .٢، ح٤، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٢٦الشيعة: 
؛ ١/١٧٤؛ المهـذّب: ١٨٩؛ النهايـة: ١٣٤؛ المراسـم: ١٦٩؛ الكافي في الفقه: ٢٤٧المقنعة: ) ٣(

، وفيـه ١٢٧ع: ؛ غنيـة النـزو١/٢٥٢؛ فقـه القـرآن: ١٣٠؛ الوسـيلة: ١١١إشارة السبق: 
  .١٢٣دعوى الإجماع؛ إصباح الشيعة: 

  .٤٨٦-١٥/٤٨٥جواهر الكلام: ) ٤(
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  ، وتدلّ عليه الأخبار:)١(وأمّا اشتراط الغنى، فادّعي عليه الإجماع
عن الرجل يأخذ  ×عبد االلهأنّه سئل أبو «منها الصحيح عن الحلبيّ: 

  .)٢(»من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا
قلت لأبي «ان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار: وفي الصحيح عن صفو

  .)٣(»: على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة×إبراهيم
  وفي قبال ما ذكر أخبار أخر:

: أعـليّ مـن قبـل ×عبد االلهقلت لأبي «منها: خبر الفضيل بن يسار: 
  ة، الزكاة زكاة؟ فقال: أمّا مـن قبـل زكـاة المـال، فـإنّ عليـه زكـاة الفطـر

  ، ونحـوه )٤(»وليس عليه لما قبله زكاة وليس على من يقبـل الفطـرة فطـرة
  .)٥(خبر زرارة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ الجمـل والعقـود: ١٣٤؛ المراسم: ١٦٩؛ الكافي في الفقه: ٢٤٧؛ المقنعة: ١/٢٠٦الهداية: ) ١(
، وفيه ١٢٧؛ غنية النزوع: ١/٢٥٢؛ فقه القرآن: ١٣٠؛ الوسيلة: ١١١؛ إشارة السبق: ١٠٧

، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ منتهـى ٢/٥٩٣؛ المعتـبر: ١٢٤باح الشـيعة: دعوى الإجماع؛ إصـ
  ، وفيه: هو قول علمائنا أجمع إلاّ ابن الجنيد.٨/٤٢٥المطلب: 

، بـاب سـقوط ٣، ح٢/٤٠، باب زكاة الفطرة؛ الاستبصار: ٩، ح٤/٧٣تهذيب الأحكام:  )٢(
  .١، ح٢ة، ب، أبواب زكاة الفطر٩/٣٢١الفطرة عن الفقير والمحتاج؛ وسائل الشيعة: 

، باب سقوط ٧، ح٢/٤١، باب زكاة الفطرة؛ الاستبصار: ١٣، ح٤/٧٣تهذيب الأحكام:  )٣(
  .٦، ح٢، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣١٨الفطرة عن الفقير والمحتاج؛ وسائل الشيعة: 

، باب سقوط ٦، ح٢/٤١، باب زكاة الفطرة؛ الاستبصار: ١٢، ح٤/٧٣تهذيب الأحكام:  )٤(
. ١٠، ح٢، أبـواب زكـاة الفطـرة، ب٩/٣٢٢والمحتاج؛ وسائل الشيعة:  الفطرة عن الفقير

  .٥٦الضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم:   وفيه إسماعيل بن سهل
، باب سقوط ٩، ح٢/٤١، باب زكاة الفطرة؛ الاستبصار: ١٥، ح٤/٧٤تهذيب الأحكام:  )٥(

 ، ذيـل ٢لفطـرة، ب، أبـواب زكـاة ا٩/٣٢٢الفطرة عن الفقير والمحتاج؛ وسائل الشـيعة: 
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قلت: الفقير الذي يتصدّق عليه هل يجب عليه صدقة «وفي خبر زرارة 
وهـي محمولـة عـلى  )١(»الفطرة؟ قال: نعم يعطـى ممـّا يتصـدّق بـه عليـه

  الاستحباب جمعاً بينها وبين الأخبار السابقة.
لزوم الإخراج عن نفسه وعياله مع اجتماع الTUائط، فالظاهر عدم وأمّا 

  ويدلّ عليه النصوص: ،)٢(الخلاف فيه
كلّ من ضـممتَ إلى : «×عبد االلهففي خبر عبد االله بن سنان عن أبي 

  .)٣(»عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه
يكون عنده  عن الرجل ×عبد االلهسألت أبا «وفي صحيح عمر بن يزيد 

الضيف من إخوانه فيح�Æ يوم الفطر يؤدّي عنه الفطرة؟ فقال: نعم، الفطرة 
  .)٤(»واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حرّ أو مملوك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٢. راجع رجال النجاشي، الرقم:  . والرواية موثّقة بابن فضّال١٠ح.  
، باب زكاة الفطرة؛ ١٦، ح٤/٧٤، باب الفطرة؛ تهذيب الأحكام: ١١، ح٤/١٧٢الكافي: ) ١(

، باب سقوط الفطـرة عـن الفقـير والمحتـاج؛ وسـائل الشـيعة: ١٠، ح٢/٤١الاستبصار: 
  . والرواية صحيحة.٢، ح٣ب، أبواب زكاة الفطرة، ٩/٣٢٤

؛ المراسـم: ١٦٩؛ الكـافي في الفقـه: ١٢٦؛ جمل العلم والعمل: ٢٤٧؛ المقنعة: ٢١٠المقنع: ) ٢(
؛ فقه القرآن: ١٣١؛ الوسيلة: ١١١؛ إشارة السبق: ١/١٧٤؛ المهذّب: ١٨٩؛ النهاية: ١٣٤

؛ ٢/٥٩٦ ؛ المعتبر:١٢٣؛ إصباح الشيعة: ١/٤٦٦؛ ال��ائر: ١٢٧؛ غنية النزوع: ١/٢٥٢
  ، وفيه دعوى الإجماع.٥/٣٧٥تذكرة الفقهاء: 

، بـاب زكـاة الفطـرة؛ ١، ح٤/٧١، باب الفطرة؛ تهذيب الأحكـام: ١، ح٤/١٧٠الكافي: ) ٣(
  . والرواية صحيحة.٨، ح٥، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٢٩وسائل الشيعة: 

Æه الفقيـه: ١٦، ح٤/١٧٣الكافي: ) ٤( ، بـاب ٢٠٦٧، ح٢/١٧٨، باب الفطـرة؛ مـن لا يح�ـ
، أبواب ٩/٣٢٧، باب زكاة الفطرة؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٤/٧٢الفطرة؛ تهذيب الأحكام: 

  .٢، ح٥زكاة الفطرة، ب
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يـؤدّي «أيضـاً:  ×وفي مرفوعة محمّد بن أحمد بن يحيى عن الصـادق
المجوسيّ ولما أغلق الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده الن-,اني و

  .)١(»عليه بابه
 في المعتبر: وهذا وإن كان مرسلاً إلا أنّ فضلاء الأصحاب +قال المصنفّ
  .)٢(أفتوا بمضمونه

سـألت أبـا «وقد يخالف مضمون هذه الأخبار صحيح ابن الحجّاج: 
  عن رجل ينفق على رجل ليس من عيالـه إلاّ أنّـه يتكلّـف لـه  ×الحسن

عليه فطرته؟ قال: لا إنّما تكـون فطرتـه عـلى عيالـه نفقتَه وكسوته أتكون 
  .)٣(»صدقة دونه، وقال: العيال: الولد، والمملوك، والزوجة، وأمّ الولد

في قـدر  -رضـوان االله تعـالى علـيهم-كلـمات الفقهـاء توقد اختلف
  الضيافة الموجبة لأداء الفطرة.

ذي ويمكن أن يقال: الذي يظهر من صحيح عمر بن يزيد المذكور ال
ذكر فيه الضيف أنّ المدار على العيلولة، وصدره وإن كان يسـتفاد منـه أنّ 
الضيف مطلقاً يجب فطرته، لكنهّ بملاحظة ذيله يتقيّد بمن كـان محسـوباً 
من العيال، فمع صدق العيلولة تجب الفطرة ومع عدمه لا تجب، وبه يقيّد 

أغلق عليـه  لما« :وقوله» وكلّ من ضممت إلى عيالك« :إطلاق قوله عليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب زكـاة ٩/٣٣٠، باب زكاة الفطرة؛ وسائل الشيعة: ٣، ح٤/٧٢تهذيب الأحكام: ) ١(
  .٩، ح٥الفطرة، ب

  .٢/٥٩٧المعتبر: ) ٢(
، أبـواب ٩/٣٢٨، باب الفطرة؛ وسائل الشـيعة: ٢٠٧٩، ح٢/١٨١من لا يح�Æه الفقيه: ) ٣(

  .٣، ح٥زكاة الفطرة، ب
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وإن أبيت نقـول:  ،فلا وجه لطرح صحيح ابن الحجّاج ،وعلى هذا ،»بابه
تقع المعارضة فالمرجع أصالة البراءة في صورة عدم صـدق العيلولـة، بـل 

  لعدم إطلاق في الضيف. ،ومع الشكّ في صدقها
  فلكونها من العبادات بلا ريب. ،وأمّا اعتبار النيّة في أدائها

 أسلم، فلأنّ الإسلام يجبّ ما قبله كالصلاة والصوم، وأمّا سقوطها إذا
ولا ينافي السقوط كون الكافر مكلّفاً بالفروع كالأصول، وكونـه معاقبـاً 

  على ترك الفروع، لتمكّنه قبل الوقت من الإسلام.
وأمّا اعتبار الTUوط المذكورة عند هلال شوّال، بل قبل هلال شوّال، 

  .)١(عليه الإجماع فلا خلاف فيه ظاهراً، بل ادّعي
: ×عبـد االلهعـن أبي  )٢(مضافاً إلى صحيح معاوية بن عمّار أو خبره

في المولود ولد ليلة الفطر، واليهوديّ والن-,اني  يسلم ليلة الفطر؟ قال: «
  .)٣(»ليس عليهم فطرة، ليس الفطرة إلاّ على من أدرك الشهر

لـة الفطـر عن مولود ولـد لي ×عبد االلهسألت أبا «وفي خبره الآخر: 
قال: وسألته عن يهوديّ أسلم ليلة  ،عليه فطرة؟ قال: لا، قد خرج الشهر

  .)٤(»الفطر عليه فطرة؟ قال: لا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ائر: ١٣١؛ الوسـيلة: ١١١؛ إشارة السبق: ١٠٨الجمل والعقود: ) ١( ؛ إصـباح ١/٤٧٠؛ ال�ـ
  .٥/٣٢٠؛ مدارك الأحكام: ١٢٥الشيعة: 

  الظاهر أنّ الترديد من ناحية علي بن أبي حمزة.) ٢(
، أبـواب ٩/٣٥٢، باب الفطرة؛ وسائل الشـيعة: ٢٠٧٠، ح٢/١٧٩من لا يح�Æه الفقيه: ) ٣(

  .١، ح١١زكاة الفطرة، ب
 ، باب زكـاة الفطـرة؛ ٥، ح٤/٧٢، باب الفطرة؛ تهذيب الأحكام: ١٢، ح٤/١٧٢الكافي: ) ٤(
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ولا يخفى أنّه لولا الإجماع لأشكل استفادة الحكم مماّ ذكر، لأنّ غاية ما 
يستفاد من مثل هذين الخبرين أنّ المدار على إدراك الشهر، ومع الإسـلام 

لا يجب، وإدراك الشهر ولو بإدراك بعضه يشمل ما لو  بعد خروج الشهر
صار غنيّاً في أثناء الشهر أو أوّله، ثمّ صار فقيراً قبل رؤيـة هـلال شـوّال، 

  وكذا الكلام في مثل الجنون.
وقد يقع الإشكال فيما لو تأخّر رؤية الهلال عن أوّل الليـل وقـد بلـغ 

يل قبل رؤية الهـلال محسـوباً أوّل الليل قبل رؤية الهلال، فإن كان أوّل الل
من رمضان، يصدق عليـه إدراك الشـهر وإن كـان محسـوباً مـن شـوّال، 

  يصدق عليه أنّه ما أدرك الشهر.
  ;و ��ــ� ��'iــY ( أو أفــاق المجنــون )!�ــ� ;8ــ�/ ��uــ�!
 ;و ��ــ� ���ــّ© (

���Eــ�D، و�ــ� �ــ�ن �,ــRه �ــ/ �ــ) dل و# ــM9ــ����iــRر �W,�ــ+ 
 ــ� )١(،   

5� Rو� �� �  و\(
ً
�R � ��� ل  �� �ـ�ن )٢(و^?�7ّ)  ،;وM9ـ��`�ـ� �ـ� �ـ~ 

.R6,�� DMUو  

 q9ـ�، و�ــ� 
�#9ـ� �ـ� 0'?ــ5 و�ـ� ���6ـ5 و$ن 
و��'iـY ��ـRوب $� $:

/�YN j�� 5� قRّ��- /ّm 
ً
���U 5��6� j�� 
-R- %#�_�(.  

  فقد ظهر وجهه. ،أمّا التفريع المذكور
وصـلاة العيـد، فهـو  وأمّا استحباب الزكاة لو كان ذلك بـين الهـلال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :والرواية صحيحة.٢، ح١١، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٥٢وسائل الشيعة .  
 يجب<.كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >تجب< بدل > )١(
 كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >وتستحبّ< بدل >يستحبّ<. )٢(
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أنّ من ولد له قبـل الـزوال «للمرسل في التهذيب:  )١(المحكيّ عن الأكثر
  .)٢(»يخرج عنه الفطرة، وكذلك من أسلم قبل الزوال

سألته عمّا يجب على الرجل : «×وخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر
في أهله من صدقة الفطرة؟ قال: يصدّق عن جميع من يعول من حرّ أو عبد، 

المحمولين على الاستحباب جمعاً  )٣(»صغير أو كبير، من أدرك منهم الصلاة
ولا يخفى الإشكال في استفادة الاستحباب بالنسبة إلى  ،بينهما وبين ما سبق

  جميع ما يعتبر في زكاة الفطرة من الخبرين.
وقد يستشكل في المقام بأنّه مع تسلّم أنّ وقت الوجوب رؤيـة هـلال 

ــت الإخــر ــا لا شــوّال ووق ــوت أو غــيره ممّ ــد يقــع الم ــد ق ــوم العي   اج ي
يتمكّن الإنسان معه من الإخراج يوم العيد، فكيف يتصوّر التكليـف بـما 

  ليس بمقدور؟
Tائط اشـتغال الذمّـة  والجواب أنّ المراد من الوجوب مع اجتماع الUـ
كسائر الديون، ولو لم يتمكّن من الإخراج فلو مات المكلّف بإخراج زكاة 

بل طلوع الفجر من يوم العيـد، يخـرج الـوصيّ أو الـوارث مـن الفطرة ق
  تركته، وكذلك الكلام في زكاة الأموال.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Tائع: ١٢٤؛ إصباح الشيعة: ١/١٧٦؛ المهذّب: ١٩١النهاية: ) ١( ؛ قواعـد ١٣٩؛ الجـامع للUـ
  ، وفيه دعوى الإجماع. ١/٢٥٠؛ الدروس الTUعية: ١/٣٥٩الأحكام: 

ولد قبل الزوال تخرج عنه؛ وسائل ، باب زكاة الفطرة، وفيه: ٦، ح٤/٧٢تهذيب الأحكام: ) ٢(
  .٣، ح١١، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٥٣الشيعة: 

، أبـواب ٩/٣٢٩، باب الفطرة؛ وسائل الشـيعة: ٢٠٨١، ح٢/١٨٢من لا يح�Æه الفقيه: ) ٣(
  . والرواية صحيحة على كلام.٦، ح٥زكاة الفطرة، ب
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وأمّا استحباب إخراج الفقير زكاة الفطرة عن نفسه وعياله، فقد سبق 
  الكلام فيه حسب ما دلّ عليه.

وأمّا استحباب الإدارة مع الحاجـة، فيـدلّ عليـه موثّـق إسـحاق بـن 
ء من الفطرة إلاّ  : الرجل لا يكون عنده شي×عبد االله قلت لأبي«عمّار: 

ما يؤدّي عن نفسه وحدها، يعطيه غريباً أو يأكل هو وعياله؟ قال: يعطي 
بعض عياله، ثمّ يعطي الآخر عن نفسه فقيراً يردّدونها فيكون عنهم جميعاً 

  .)١(»فطرة واحدة
د إلى الغير كما لا وهذه الرواية لا ظهور لها في التصدّق بالصاع بعد التردّ 

  ظهور لها في ردّ الآخر إلى الأوّل.
�+� و�/ر!�w2 : :f�g	
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Æه الفقيـه: ١٠، ح٤/١٧٢الكافي: ) ١( ، بـاب ٢٠٦٦، ح٢/١٧٧، باب الفطـرة؛ مـن لا يح�ـ
، باب سـقوط الفطـرة عـن الفقـير والمحتـاج؛ وسـائل ١١، ح٢/٤٢الفطرة؛ الاستبصار: 

. التعبير عنها بالموثّقة إمّا لأجل سيف بـن ٣، ح٣، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٢٥الشيعة: 
عميرة المرمي بالوقف وإمّا لأجل إسحاق المرميّ بالفطحية وكلا الأمرين محلّ نظـر. راجـع 

  .٨/٥٤١؛ ٣/٦١رجال الحديث: معجم 
 كذا، وفي بعض نسخ المخت-, المطبوعة: >قيمة<، وفي بعضها: >قيمته< بدل >القيمة<. )٢(
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  ولنذكر الأخبار الراجعة إلى تعيين الجنس والقدر:
جعلت فـداك، عـلى «قلت:  ×عبد االلهعن أبي فمنها: مرسل يونس 

أهل البوادي الفطرة؟ قال: فقال: الفطرة على كلّ من اقتات قوتاً فعليه أن 
  .)١(»يؤدّي من ذلك القوت

الفطرة عـلى كـلّ قـوم ممـّا «ومنها: خبر زرارة وابن مسكان عنه أيضاً 
  .)٢(»يغذّون عيالاتهم من لبنٍ أو زبيب أو غيره

اختلفت الروايات في الفطرة، «يم بن محمّد الهمداني: ومنها: خبر إبراه
أسأله عن ذلـك؟ فكتـب إليّ:  ×فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر

الفطرة صاع من قوت بلدك، على أهل مكّة والـيمن والطـائف وأطـراف 
الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر، وعـلى 

أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها بُرّ أو شعير، أوساط الشام زبيب، وعلى 
وعلى أهل طبرستان الأرزّ، وعلى أهل خراسان البرّ إلاّ أهل مـرو والـري 
فعليهم الزبيب، وعلى أهل م-, البرّ، ومن سوى ذلك فعليهم مـا غلـب 

  .)٣(»قوتهم، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقِطّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ماهيـة زكـاة ١، ح٤/٧٨، باب الفطرة؛ تهذيب الأحكـام: ١٤، ح٤/١٧٣الكافي: ) ١(
، ٩/٣٤٤، باب ماهية زكاة الفطرة؛ وسائل الشيعة: ١، ح٤٣-٢/٤٢الفطرة؛ الاستبصار: 

  .٤، ح٨أبواب زكاة الفطرة، ب
، أبـواب ٩/٣٤٣، باب ماهية زكاة الفطرة؛ وسائل الشيعة: ٢، ح٤/٧٨تهذيب الأحكام: ) ٢(

  . والرواية صحيحة.١، ح٨زكاة الفطرة، ب
، ٥، ح٢/٤٤، باب تمييز فطرة أهل الأمصـار؛ الاستبصـار: ١، ح٤/٧٩تهذيب الأحكام:  )٣(

 . وفيه أبو ٣، ح٨، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٤٣عة: باب ماهية زكاة الفطرة؛ وسائل الشي
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سـألناهما : «‘بن مسلم عن الصادقينوفي خبر حمّاد وبريد ومحمّد 
عن زكاة الفطرة؟ قالا: صاع من تمر، أو زبيب، أو شعير، أو نصف ذلك 

  .)١(»ة أو سُلتكلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذر
صاع من تمر، أو صاع من زبيب، : «×وفي صحيح الحذّاء عن الصادق
  .)٢(»أو صاع من شعير، أو صاع من ذرّة

سألت أبا «في الصحيح عن صفوان الجمّال قال: ومنها: ما رواه الشيخ 
عن الفطرة؟ فقال: على الصغير والكبير، والحرّ والعبد، عن كلّ  ×عبد االله

  .)٣(»إنسان صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب
 ×وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا

رأس من الحنطة والشعير والتمر  سألته عن الفطرة كم تدفع عن كلّ «قال: 
  .)٤(»’والزبيب؟ قال: صاع بصاع النبيّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١٧/٧٥الحسن محمّد بن عمرو وهو لم يوثّق. راجع معجم رجال الحديث.  
، باب ماهيـة ٤، ح٢/٤٣، باب كمية الفطرة؛ الاستبصار: ١٠، ح٤/٨٢تهذيب الأحكام:  )١(

بـراهيم بـن . فيـه إ١٧، ح٦، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٣٨زكاة الفطرة؛ وسائل الشيعة: 
  .٢١إسحاق الأحمري وهو ضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، باب ١١، ح٢/٤٨، باب كمية الفطرة؛ الاستبصار: ١٢، ح٨٣-٤/٨٢تهذيب الأحكام:  )٢(
  .١٠، ح٦، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٣٥كمية زكاة الفطرة؛ وسائل الشيعة: 

، بــاب ٢٠٦١، ح٢/١٧٥فقيــه: ، بــاب الفطــرة؛ مــن لا يح�ــÆه ال٢، ح٤/١٧١الكــافي: ) ٣(
، بـاب ٢، ح٢/٤٦، باب زكاة الفطرة؛ الاستبصار: ٢، ح٤/٧١الفطرة؛ تهذيب الأحكام: 

  .١، ح٥، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٢٧كمية زكاة الفطرة؛ وسائل الشيعة: 
، بــاب ٢٠٦٢، ح٢/١٧٦، بــاب الفطــرة؛ مــن لا يح�ــÆه الفقيــه: ٥، ح٤/١٧١الكــافي: ) ٤(

 ، بـاب ١، ح٢/٤٦، باب كمية الفطرة؛ الاستبصار: ١، ح٤/٨٠كام: الفطرة؛ تهذيب الأح
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صـدقة الفطـرة «قـال:  ×عبد االلهوفي الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي 
كلّ رأس من أهلك الصغير والكبير والحرّ والمملوك والغنيّ والفقير  )١(عن

من حنطة، أو شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من  )٢(عن كلّ إنسان صاع
  .)٣(»زبيب، لفقراء المسلمين

 ‘وفي الصحيح عن عبد االله بن ميمون، عن أبي عبد االله، عـن أبيـه
زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو «قال: 

صاع من أقِط، عن كلّ إنسان حرّ أو عبد، صغير أو كبير، وليس على من لا 
  .)٤(»يجد ما يتصدّق به حرج

وهو  )٥(ه الجمع بين الأخبار ما هو المشهور بين المتأخّرينوالذي يقتضي
إخراج ما كان قوتاً غالباً من دون تخصيص بالأربعة من الحنطة والشـعير 
والتمر والزبيب، ولا السبعة بإضافة الأرزّ والأقط واللبن عليها، كما عن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١، ح٦، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٣٢كمية زكاة الفطرة؛ وسائل الشيعة.  
 ».على«في المصادر: ) ١(
ونحوه في الوسائل. والمحدّث الكاشاني& كما في المتن. الوافي: ». نصف صاع«في التهذيبين: ) ٢(

١٠/٢٣٥.  
، بـاب ١٢، ح٢/٤٢، بـاب زكـاة الفطـرة؛ الاستبصـار: ١٨، ح٤/٧٥كـام: تهذيب الأح )٣(

، ٦، أبواب زكـاة الفطـرة، ب٩/٣٣٦سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج؛ وسائل الشيعة: 
  .١١ح

، بـاب كميـة ٥، ح٢/٤٧، باب كمية الفطرة؛ الاستبصـار: ٥، ح٤/٨١تهذيب الأحكام:  )٤(
  . والرواية صحيحة.١١، ح٥لفطرة، ب، زكاة ا٩/٣٣٠زكاة الفطرة؛ وسائل الشيعة: 

، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ ٨/٤٥٥، وفيه دعوى الإجماع؛ منتهـى المطلـب: ٢/٦٠٥المعتبر: ) ٥(
  .٤/٢٤٦مجمع الفائدة والبرهان: 

�A�Zـ`  e1 )ـ�n
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، ومن دون تخصيص لكلّ قـوم بقـوتهم، لأنّ ظهـور )١(الشيخ في الخلاف
ا في التخصيص يرفع اليد عنـه بغـيره، وأنّ التخصـيص مـن بـاب بعضه

ولعلّ وجه تخصيص كلّ قوم بقوتهم لتسهيل الأمر بقرينة سـائر  ،التمثيل
  على عدم الوجوب. )٢(الأخبار، أو من باب الاستحباب، لدعوى الإجماع

التمر في الفطرة أفضـل مـن : «×وأمّا أفضليّة التمر، فلقول الصادق
  .)٣(»أسرع منفعة، وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منهغيره، لأنّه 

لأن أعطي صاعاً من تمر أحـبّ إليّ «وقولهِ أيضاً في خبر زيد الشحّام: 
� التعليـل المـذكور  ،)٤(»من أن أعطي صاعاً من ذهب في الفطرة ومقت�ـ

  مساواة الزبيب للتمر.
تـه وإن وظهر مماّ ذكر وجه فضل إخراج كلّ إنسان ما يغلـب عـلى قو

  أشكل وجه الترتيب المذكور، والأمر سهل.
وأمّا تعيين المقدار المخرج بالصاع، فالظاهر عدم الخلاف فيه، وادّعي 

  ودلّ عليه النصوص. ،)٥(عليه الإجماع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٦٩الخلاف: ) ١(
  .٨/٤٥٥؛ منتهى المطلب: ٢/٦٠٥المعتبر: ) ٢(
، بــاب ٢٠٧٥، ح٢/١٨٠، بــاب الفطــرة؛ مــن لا يح�ــÆه الفقيــه: ٣، ح٤/١٧١الكــافي: ) ٣(

، باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة؛ وسائل الشيعة: ٣، ح٤/٨٥الفطرة؛ تهذيب الأحكام: 
  .٨، ح١٠، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٥١

، بـاب أفضـل الفطـرة ومقـدار القيمـة؛ وسـائل الشــيعة: ٤، ح٤/٨٥تهـذيب الأحكـام: ) ٤(
  .٦، ح١٠، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٥٠

 ، وفيـه ٢/١٤٨؛ الخلاف: ١٦٩؛ الكافي في الفقه: ١٢٦؛ جمل العلم والعمل: ٢٥٠المقنعة: ) ٥(
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من الاجتزاء بنصف صاع  )١(فما في صحيح الحلبيّ وصحيح الفضلاء
 التقيّة، كما جزم من حنطة أو شعير وكذا ما في غيرهما، مطرح أو محمول على

وقد بينّ سابقاً أنّ الصاع تسعة  ،ويشهد له بعض الأخبار ،)٢(به في التهذيبين
  أرطال بالعراقيّ.

أنّه «وأمّا تعيين المقدار في اللبن بأربعة أرطال، فلما في مرفوع القاسم: 
عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة؟ قال: يتصـدّق  ×عبد االلهسئل أبو 

ãه قـوم ،)٣(»ال من لـبنبأربعة أرط   بالمـدنيّ، لمكاتبـة ابـن الريّـان  )٤(وف�ـ
ــؤدّى؟ فقــال: أربعــة «إلى الرجــل:    يســأله عــن الفطــرة وزكاتهــا كــم ت
  .)٥(»أرطال بالمدنيّ 

  ولا يخفى أنّ هذه المكاتبة إن أخـذ بإطلاقهـا فهـو مخـالف للمقطـوع 
ال به نصّاً وفتوى، وتخصيصها بخصوص اللبن تخصيص بَشـيع، فـلا مجـ

  للأخذ بها.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :وظاهره الإجماع؛ منتهـى المطلـب: ٢/٦٠٦؛ المعتبر: ١/٢٥٣دعوى الإجماع؛ فقه القرآن ،
  ، وظاهره الإجماع.٤٦٠-٨/٤٥٩

، ٧، ح٤٦-٢/٤٥، باب وقت زكـاة الفطـرة؛ الاستبصـار: ٤، ح٤/٧٦تهذيب الأحكام:  )١(
  .٤، ح١٢، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٥٤لفطرة؛ وسائل الشيعة: باب وقت ا

  لاحظ ذيل الخبر في التهذيبين.) ٢(
، بـاب ٣، ح٢/٤٣، باب ماهية زكاة الفطـرة؛ الاستبصـار: ٣، ح٤/٧٨تهذيب الأحكام:  )٣(

  .٣، ذيل ح٧، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٤١ماهية زكاة الفطرة؛ وسائل الشيعة: 
  .٦٣؛ تب-,ة المتعلّمين: ١٣٩الجامع للTUائع:  ؛١/٢٤١المبسوط: ) ٤(
، باب مقدار ٣، ح٢/٤٩، باب كمية الفطرة؛ الاستبصار: ١٨، ح٤/٨٤تهذيب الأحكام:  )٥(

  . والرواية صحيحة.٥، ح٧، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٤٢الصاع؛وسائل الشيعة: 
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والمرفوع المذكور يشكل الأخذ به مع أنّ مورد السؤال مـن لا يمكنـه 
كتبت «الفطرة، ومخالفته للإطلاقات خصوصاً خبر جعفر بن معروف قال: 

إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلـك إلى مولانـا 
عليّ بن مهزيار أنّه فكتب: أنّ ذلك قد خرج ل ‘يعني عليّ بن محمّد الهادي

 )١(ء التمر والبرّ وغيره صاع، وليس عندنا بعد جوابه عليّاً  يخرج من كلّ شي
  .)٢(»في ذلك اختلاف

وأمّا الاجتزاء بالقيمة السوقيّة مع التمكّن من الأنواع، فالظاهر عـدم 
  وتدلّ عليه النصوص: ،)٣(الخلاف فيه، بل ادّعي عليه الإجماع

بـدراهم لي  ×بعثـت إلى الرضـا«بـن بزيـع:  قال محمّد بن إسماعيل
ولغيري وكتبت له [أخبره] أنهّا من فطرة العيال؟ فكتب بخطّه: قبضـت 

  .)٥(»)٤(وقبلت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».علينا«في التهذيبين: ) ١(
، باب كمية ١٦، ح٢/٤٧ة الفطرة؛ الاستبصار: ، باب كمي١٦، ح٤/٨١تهذيب الأحكام:  )٢(

  . وأبــو بكــر ٤، ح٦، أبــواب زكــاة الفطــرة، ب٩/٣٣٣زكــاة الفطــرة؛ وســائل الشــيعة: 
  مهمل.  الرازي

؛ ١٣٥؛ المراسـم: ١٦٩؛ الكافي في الفقـه: ١٢٦؛ جمل العلم والعمل: ٢٥١؛ المقنعة: ٢١١المقنع: ) ٣(
، ١٢٧؛ غنية النزوع: ١٣١؛ الوسيلة: ١١٢لسبق: ، وفيه دعوى الإجماع؛ إشارة ا٢/٥٠الخلاف: 

  ، وفيه دعوى الإجماع.٨/٤٦٩؛ منتهى المطلب: ١٢٥وفيه دعوى الإجماع؛ إصباح الشيعة: 
 ليس في الفقيه.» وقبلت«) ٤(
Æه الفقيـه: ٢٢، ح٤/١٧٤الكافي: ) ٥( ، بـاب ٢٠٨٣، ح٢/١٨٣، باب الفطـرة؛ مـن لا يح�ـ

اب وجـوب إخـراج الزكـاة إلى الإمـام؛ وسـائل ، ب٣، ح٤/٩١الفطرة؛ تهذيب الأحكام: 
  .١، ح٩، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٤٥الشيعة: 
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  .)١(»لا بأس بالقيمة في الفطرة«وفي موثّقة إسحاق: 
والظاهر ان-,اف القيمة إلى النقدين، بل في كلّ ع-, مـا هـو القيمـة 

 ىفضّة المسكوكين وإن كان قد يقـوللأجناس وإن لم يكن من الذهب وال
  مماثلة زكاة الفطرة مع زكاة المال.
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: ×أمّا الوجوب بهلال شوّال، فلخبر معاوية بن عمّار عن الصـادق
في الولد يولد ليلة الفطر واليهوديّ والن-,انيّ يسلم ليلة الفطـر علـيهم «

  .)٢(»على من أدرك الشهرفطرة؟ قال: ليس الفطرة إلاّ 
سألته عن مولود ولد ليلة الفطـر عليـه «عنه أيضاً:  ىخرأوصحيحة 

وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه  ،الفطرة؟ قال: لا، قد خرج الشهر
  .)٣(»فطرة؟ قال: لا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٢، ح٢/٥٠، باب ماهية زكاة الفطـرة؛ الاستبصـار: ٤، ح٤/٧٨تهذيب الأحكام:  )١(
. التعبـير عنهـا ٩، ح٩، أبـواب زكـاة الفطـرة، ب٩/٣٤٨إخراج القيمة؛ وسائل الشيعة: 

  .٧٢اجع رجال النجاشي، الرقم: بالموثّقة لابن فضّال. ر
، أبـواب زكـاة ٩/٣٥٢، باب الفطرة؛ وسائل الشـيعة: ٢٠٧٠، ح٢/١٧٩من لا يح�Æه الفقيه: ) ٢(

  .٦٥٦. فيه علي بن أبي حمزة البطائني. راجع رجال النجاشي، الرقم: ١، ح١١الفطرة، ب
  اة الفطـرة؛، باب زكـ٥، ح٤/٧٢، باب الفطرة؛ تهذيب الأحكام: ١٢، ح٤/١٧٢الكافي: ) ٣(
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ولا يخفى الإشكال حيث إنّه لا يستفاد مماّ ذكر إلاّ أنّه لا بدّ من إدراك 
وب مع عدم إدراك الشهر، وهذا يلائم مع الوجـوب الشهر، وعدم الوج

قبل انقضاء الشهر ومع الوجوب يوم العيـد، نظـير الاسـتطاعة الموجبـة 
  لأعمال الحجّ في المواسم.

عـن  ×سـألت الصـادق«ويوافق هذا صحيح العيص بن القاسـم: 
  الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر.

؟ قال: لا بأس نحن نعطي عيالنا ء بعد الصلاة قلت: فإن بقي منه شي
  .)١(»منه ثمّ يبقى فنقسّمه

عـلى «قـالا:  ‘وأمّا صحيح الفضلاء عن أبي جعفـر وأبي عبـد االله
الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ أو عبد وصغير وكبير يعطي يوم 
الفطر قبل الصلاة فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها في أوّل يوم يدخل في 

  ، الحديث.)٢(»شهر رمضان
فالظاهر منه الأفضليةّ بالنسبة إلى السعة المذكورة، لا الأفضليّة بالنسبة 
ّ,ف في صـحيح  إلى ليلة العيد، فمع عدم الالتزام به كيـف يوجـب الت-ـ

  العيص المذكور بحمله على الفضل بالنسبة إلى ليلة العيد؟
ه صحيح فالدليل علي ،وأمّا جواز تقديمها في شهر رمضان ولو من أوّله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٢، ح١١، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٥٢وسائل الشيعة.  
، ١، ح٢/٤٤، باب وقت زكـاة الفطـرة؛ الاستبصـار: ١، ح٧٦-٤/٧٥تهذيب الأحكام:  )١(

  .٥، ح١٢، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٥٤باب وقت الفطرة؛ وسائل الشيعة: 
، بـاب ٧، ح٢/٤٥ار: ، باب وقت زكاة الفطـرة؛ الاستبصـ٤، ح٤/٧٦تهذيب الأحكام:  )٢(

  .٤، ح١٢، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٥٤وقت الفطرة؛ وسائل الشيعة: 
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ولا بـدّ  ،الفضلاء المذكور مع حمل صحيح العيص المذكور عـلى الفضـل
حينئذ من الالتزام باعتبار الTUائط إلى رؤية الهلال هلال شوّال حيث ادّعي 

  عدم الخلاف في اعتبارها على نحو اعتبار الTUط المتأخّر.
 )٢(واستدلّ  ،)١(وأمّا عدم جواز التأخير عن صلاة العيد، فهو المعروف

  عليه بما في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن إبراهيم بـن ميمـون قـال: 
: الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد، فهي فطرة، ×عبد االلهقال أبو «

  .)٣(»وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد، فهي صدقة
وإعطاء الفطرة قبل «قال فيه:  ×وخبر عبد االله بن سنان عن الصادق

  .)٤(»وبعد الصلاة صدقةالصلاة أفضل، 
  وس في كتاب الإقبـال وبن طاا، وما رواه السيّد )٥(وصحيح الفضلاء

  قال: ينبغي أن يؤدّي الفطرة قبـل  ×عبد االلهينا بإسنادنا إلى أبي رو«قال: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيـه دعـوى ٢/١٥٥؛ الخـلاف: ١٣٤؛ المراسـم: ١٦٩؛ الكـافي في الفقـه: ٢٤٩المقنعة: ) ١(
، وفيه دعوى الإجمـاع؛ ١٢٧؛ غنية النزوع: ١١١؛ إشارة السبق: ١/١٧٦الإجماع؛ المهذّب: 

  ، وفيه دعوى الإجماع.٥/٣٩٥؛ تذكرة الفقهاء: ١٢٥باح الشيعة: ؛ إص١/٤٦٩ال��ائر: 
  . ٨/٤٨٢منتهى المطلب: ) ٢(
، بـاب وقـت زكـاة ٣، ح٤/٧٦، باب الفطـرة؛ تهـذيب الأحكـام: ٤، ح٤/١٧١الكافي: ) ٣(

، أبـواب ٩/٣٥٣، باب وقت الفطـرة؛ وسـائل الشـيعة: ٣، ح٢/٤٥الفطرة؛ الاستبصار: 
  .٢، ح١٢زكاة الفطرة، ب

، بـاب زكـاة الفطـرة؛ ١، ح٤/٧١، باب الفطرة؛ تهذيب الأحكـام: ١، ح٤/١٧٠لكافي: ا) ٤(
  . والرواية صحيحة.١، ح١٢، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٥٣وسائل الشيعة: 

، بـاب ٧، ح٢/٤٥، باب وقت زكاة الفطـرة؛ الاستبصـار: ٤، ح٤/٧٦تهذيب الأحكام:  )٥(
  .٤، ح١٢الفطرة، ب، أبواب زكاة ٩/٣٥٤وقت الفطرة؛ وسائل الشيعة: 
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  أن يخرج الناس إلى الجبّانة، فإذا أدّاهـا بعـد مـا رجـع فـإنّما هـي صـدقة، 
  .)١(»وليست فطرة

: ×اشي، عن سالم بن مكرم الجمّال، عن الصادقوما عن تفسير العيّ 
 لي لى لمأعط الفطرة قبل الصلاة، وهـو قـول االله تعـالى: {«

  .)٢(»}، فإن لم يعطها حتىّ ين-,ف من صلاته فلا تعدّ له فطرةما
ولا يخفى الإشكال في استفادة حرمة التأخير مماّ ذكر، بل ظاهر صحيح 

  العيص المتقدّم جواز التأخير.
خلاف الظاهر لا شاهد عليه،  )٣(صورة العزل قبل الصلاةوالحمل على 

  خصوصاً مع عدم الصلاة غالباً في زمان الغيبة؛ والاحتياط طريق النجاة.
وأمّا جواز التأخير لعذر أو انتظار المستحقّ، فمع العزل لا إشكال فيه. 

  وتدلّ عليه النصوص:
عن الفطرة؟  ×عبد االلهسألت أبا «قال إسحاق بن عمّار في الصحيح: 

  .)٤(»قال: إذا عزلتها فلا ي�Æّك متى أعطيتها
سألته عن رجـل أخـرج فطرتـه «وقال زرارة في الصحيح عنه أيضاً: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٢، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٥٥؛ وسائل الشيعة: ١/٤٨٣الإقبال بالأعمال الحسنة: ) ١(
  . والرواية مرسلة.٧ح

، ١٢، أبـواب زكـاة الفطـرة، ب٩/٣٥٥؛ وسائل الشـيعة: ٣٦، ح١/٤٣تفسير العياشي: ) ٢(
  .والرواية مرسلة.٨ح

  .١٥/٥٣٣جواهر الكلام: ) ٣(
، ٧، ح٤/٧٧، بـاب الفطـرة؛ تهـذيب الأحكـام: ٢٠٨٠، ح٢/١٨١فقيه: من لا يح�Æه ال) ٤(

، بـاب وقـت الفطـرة؛ وسـائل الشـيعة: ٦، ح٢/٤٥باب وقت زكاة الفطرة؛ الاستبصار: 
  .٤، ح١٣، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٥٧
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، وإلاّ فهو ئفعزلها حتىّ يجد لها أهلاً؟ فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد بر
  .)١(»ضامن حتىّ يؤدّيها

ا وأنت تطلب إذا عزلته«أيضاً في الفطرة:  ×ومرسل ابن أبي عمير عن
  .)٢(»لها الموضع أو تنتظر لها رجلاً فلا بأس به

فمشكل بناء على  ،-كما هو مقت�� إطلاق المتن -وأمّا مع عدم العزل
  حرمة التأخير مع التمكّن من العزل.

وأمّا كونها فطرة واجبة قبل صلاة العيـد وبعـدها صـدقة مندوبـة، فهـو 
بن سنان المـذكورين، لكـن  مضمون صحيح معاوية بن عمّار وخبر عبد االله

ظهورهما في كونها صدقة مندوبة محلّ إشكال بحيث كان التكليف ساقطاً كما 
 ،سبق الكلام، بل يقرب أن يراد نفي الكمال وتنزيل الفطـرة منزلـة الصـدقة

  ولعلّه بهذه الملاحظة قال بعد نقل القول بوجوب القضاء: وهو أحوط.
بأنّ نصوص التوقيت لا صراحة وأمّا وجوب القضاء، فقد يستدلّ له 

فيها في التوقيت على وجه ينتفي التكليف بانتفائه، بل أقصاها الوجـوب، 
  .)٣(فيمكن حينئذ كونه تكليفاً آخر زائداً على أصل وجوب الفطرة

وفيه إشكال، لأنّ ما ذكر يتصوّر فيما لو كان هناك مطلقات ومقيّدات 
يـّدات لا وجـه للأخـذ بتلـك لا إطلاق لها في التقييـد، ومـع إطـلاق المق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب ٩/٣٥٦، باب وقت زكاة الفطرة؛ وسائل الشيعة: ٨، ح٤/٧٧تهذيب الأحكام: ) ١(
  .٢، ح١٣زكاة الفطرة، ب

، بـاب ٥، ح٢/٤٥، باب وقت زكاة الفطـرة؛ الاستبصـار: ٦، ح٤/٧٧تهذيب الأحكام:  )٢(
  .٥، ح١٣، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٥٧وقت الفطرة؛ وسائل الشيعة: 

  .١٥/٥٣٦جواهر الكلام: ) ٣(
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المطلقات، ولا مجال مع ذلك للاستصحاب مع قطع النظر عن الإشكال في 
   جريان الاستصحاب في أمثال المقام.
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أمّا عدم الضمان مع العزل والتأخير لعذر، فقد علّل بأنهّا أمانة في يده، 
  .)١(فلا يضمنها إلاّ بتعدّ أو تفريط

وفيه تأمّل، لأنّ غاية ما يستفاد من أخبار العزل أنّه لا ضرر من جهـة 
  التأخير بعد العزل وتعينّ الفطرة في العين المعزولة.

زلة إقباض الحاكم الموجب لسقوط التكليف وكونها أمانة وأمّا كونها بمن
شرعيةّ فلا، وعلى فرض كونها أمانة شرعيةّ ما وجه الضمان مع التـأخير مـع 

على المحكيّ في صحيح إسحاق بـن عمّـار - ×هإمكان التسليم، لظهور قول
  في جواز التأخير ولو في الجملة.» فلا ي�Æّك متى أعطيتها« :- المذكور 

إذا « :- عـلى المحكـيّ - ×هح زرارة المذكور، فـإن حمـل قولـوأمّا صحي
على العزل، فمقت�� إطلاقه عدم الضمان بقول » ئأخرجها من ضمانه فقد بر

مطلق، فالضمان المذكور في قباله يكون عبارة عن لزوم الأداء حتىّ بعد الوقت 
وإن حمل على  ،على خلاف ما يقال من سقوط التكليف مع التأخير عن الوقت

  تسليم بعد العزل فالمستفاد منه الضمان بقول مطلق وجد المستحقّ أم لا.ال
  نعم، ادّعي عدم الخلاف نصّاً وفتوى مـع تـأخير الـدفع بعـد العـزل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/٢١٨رياض المسائل: ) ١(
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  مع الإمكان في الضـمان، لمـا ذكـر في الزكـاة الماليـّة، فـإن تـمّ الإجمـاع أو 
ق مع الالتزام بأنّ إطلاق للأخبار الواردة في الزكاة الماليّة، وإلاّ فالإشكال با

  اليد يد أمانة، ومع الإشكال لا بدّ من أداء الواجب.
عن رجل بعث إليه أخ له «ويمكن الاستدلال للضّمان بصحيحة زرارة: 

  زكاته ليقسّمها فضاعت؟ فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان.
ن قلت: فإن لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيرّت أيضمنها؟ قال: لا، ولك

إذا عرف لها أهلا فلم يدفعها فعطِبت أو فسـدت فهـو لهـا ضـامن حتـّى 
  .)٢(»)١(يخرجها

وأمّا عدم جواز النقل مع وجود المستحقّ، فالكلام فيه هو الكـلام في 
  الزكاة الماليّة.

لجواز النقل بالصحاح المتضمّنة لبعث الفطرة إلى الإمام  )٣(وقد يستدلّ 
  وقبضه وقبوله.
عدم جواز النقل بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد ل )٤(وقد يستدلّ 
حدّثني عليّ بن بلال وأراني قد سمعت من عليّ بن بـلال «بن عي�Õ قال: 

  قال: كتبت إليه هـل يجـوز أن يكـون الرجـل في بلـدة ورجـل آخـر مـن 
  إخوانه في بلدة أخرى محتاج أن يوجّه له فطرة أم لا؟ فكتب: يقسّم الفطرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».فهو لها ضامن من حين أخرها«في التهذيب: ) ١(
، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلـد أو تـدفع إلى مـن يقسـمها ٤، ح٥٥٤-٣/٥٥٣الكافي: ) ٢(

، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عـما تجـب فيـه مـن ١٧، ح٤/٤٨فتضيع؛ تهذيب الأحكام: 
  .٢، ح٣٩، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٢٨٦الأوقات؛ وسائل الشيعة: 

  .٩/٤٣٥مستند الشيعة: ) ٣(
  .٤/٢٦٧مجمع الفائدة والبرهان: ) ٤(
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  .)١(» يوجّه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقاً على من ح�Æ، ولا
 ×كان جـدّي«قال:  ×عبد االلهوما عن الفضيل في الموثّق، عن أبي 

عَفة، ومن لا يجد ومن لا يتولىّ.   يعطي فطرته الضَّ
: هي لأهلها إلاّ أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم ×عبد االلهقال: وقال أبو 

يضعها  ،أرض وقال: الإمام أعلم فلمن لا ينصب، ولا ينقل من أرض إلى
  .)٢(»حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى

ولعلّ الأقرب حمل الخبرين عـلى الاسـتحباب وكراهـة النقـل إلاّ في 
  صورة البعث إلى الإمام.

ولا بدّ من تقييد ما دلّ على عدم التوجيه وعـدم النقـل بغـير صـورة 
أقلّ من الكراهة، ولا  ، لأنّه لو لم نقل بعدم الجواز فلا×البعث إلى الإمام

، فإن كان لما ذكر ظهور في ×تجتمع الكراهة مع رجحان البعث إلى الإمام
عدم الجواز فلا مجال لرفع اليد عن الظهور من جهة الصحاح الدالّة عـلى 

  البعث، بل لا بدّ من التخصيص، فالأحوط عدم النقل.
عليهما عدم فادّعي  ،وأمّا الضمان مع وجود المستحقّ وعدمه مع عدمه

  ولا يبعد الاستفادة من صحيحة زرارة المذكورة. ،)٣(الخلاف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب مستحقّ الفطرة وأقلّ ما يعطى الفقير منهـا؛ الاستبصـار: ٦، ح٤/٨٨تهذيب الأحكام:  )١(
، أبـواب زكـاة ٩/٣٦١، باب مستحقّ الفطرة من أهل الولاية؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح٢/٥١

  .٤، ح١٥الفطرة، ب
ا؛ الاستبصـار: ، باب مستحقّ الفطرة وأقلّ ما يعطى الفقـير منهـ٨، ح٨٩- ٤/٨٨تهذيب الأحكام:  )٢(

، أبواب زكـاة الفطـرة، ٩/٣٦٠، باب مستحقّ الفطرة من أهل الولاية؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٢/٥٢
  .٧٢. والتعبير عنها بالموثّقة لابن فضّال. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٣، ح١٥ب

 ، وفيـه ٣٠؛ جـواهر الفقـه: ١٣١؛ الوسـيلة: ١٧٢؛ الكـافي في الفقـه: ٢٦٠-٢٥٩المقنعة: ) ٣(
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 أنّ م-,ف زكاة- رضوان االله تعالى عليهم- المعروف المشهور بين الفقهاء
  كاة.بآية الصدقات وأخبار الز )٣(واستدلّ  ،)٢(الفطرة م-,ف زكاة المال

ونسـبه في  ،)٤(وعن بعض أنهّا لستّة أصناف بإسقاط المؤلّفة والعاملين
  .)٥(الحدائق إلى ظاهر الأصحاب

  .)٦(اختصاصها بالفقراء والمساكين +وعن ظاهر كلام المفيد
صدقة الفطـرة «قال:  ×عبد االلهويدلّ عليه صحيحة الحلبيّ عن أبي 

والمملوك، والغنيّ والفقير، على كلّ رأس من أهلك الصغير والكبير، والحرّ 
عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع، من تمر أو زبيـب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١/٤٧٠ى الإجماع على الضمان مع وجود المستحقّ؛ ال��ائر: دعو.  
 كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >تتّسع< بدل >يتّسع<. )١(
؛ إشارة السبق: ١/١٧٥؛ المهذّب: ١٩٢؛ النهاية: ١٣٥؛ المراسم: ١٢٧جمل العلم والعمل: ) ٢(

  .١٢٥؛ إصباح الشيعة: ١٢٨؛ غنية النزوع: ١١٢
  .١/٢٢١مفاتيح الTUائع: ؛ ٢/١٥٤الخلاف: ) ٣(
  .٨/٤٩٠؛ منتهى المطلب: ٢/٦١٤المعتبر: ) ٤(
  .١٢/٣١١الحدائق الناضرة: ) ٥(
  .٢٥٢المقنعة: ) ٦(
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  .)١(»لفقراء المسلمين
عن زكـاة الفطـرة؟ فقـال:  ×سألت أبا جعفر«ورواية الجهني قال: 

  المسلمين، فإن لم يجد مسلماً فمستضعفاً، وأعط ذا قرابتك منهـا  )٢(يعطيها
  .)٣(»إن شئت

  .)٤(»لمن تحلّ الفطرة؟ قال: لمن لا يجد« ×عبد االلهفضيل عن أبي ورواية ال
سألته عن الفطرة «قال:  ×عبد االلهورواية يونس بن يعقوب عن أبي 

  .)٥(»من أهلها الذين يجب لهم؟ قال: من لا يجد شيئاً 
ولا يبعد تقييد المطلقات بهذه الأخبار، مـع التأمّـل في شـمول الآيـة 

ن جهة ذكر العاملين فيها حيـث إنّ الظـاهر أنهّـم الTUيفة لزكاة الفطرة م
-إن لم يكن أقـوى-العاملون لأخذ زكاة الأموال بالخصوص، فالأحوط

  الاقتصار على الفقراء والمساكين.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ١٢، ح٢/٤٢، بـاب زكـاة الفطـرة؛ الاستبصـار: ١٨، ح٤/٧٥تهذيب الأحكـام:  )١(
  ، أبـواب زكـاة الفطـرة، ٩/٣٣٦سقوط الفطـرة عـن الفقـير والمحتـاج؛ وسـائل الشـيعة: 

  .١١، ح٦ب
 في المصادر هنا وفي الصيغ اللاحقة بصيغة المخاطب.) ٢(
، باب مستحقّ الفطرة ٣، ح٤/٨٧، باب الفطرة؛ تهذيب الأحكام: ١٨، ح٤/١٧٣الكافي: ) ٣(

. ١، ح١٥، أبـواب زكـاة الفطـرة، ب٩/٣٥٩وأقلّ ما يعطى الفقير منها؛ وسائل الشـيعة: 
  والرواية صحيحة على الأظهر.

، باب سقوط ٥، ح٢/٤١، باب زكاة الفطرة؛ الاستبصار: ١١، ح٤/٧٣حكام: تهذيب الأ )٤(
. وفيه ١، ح٢، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٢٢الفطرة عن الفقير والمحتاج؛ وسائل الشيعة: 

  .٥٦وهو ضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم:   إسماعيل بن سهل
يعطى الفقـير منهـا؛ وسـائل  ، باب مستحقّ الفطرة وأقلّ ما١، ح٤/٨٧تهذيب الأحكام: ) ٥(

  . والرواية صحيحة على الظاهر.٣، ح١٤، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٥٨الشيعة: 
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وتـدلّ  )١(وأمّا جواز تولىّ المالك إخراجها، فالظاهر عدم الخلاف فيـه
  .عليه الأخبار

 :×لقول الصادق ،- سلام عليه الصلاة وال- والأفضل الدفع إلى الإمام
  .)٢(»يضعها حيث يشاء، ويصنع فيها ما يرى ،هو أعلم«

  .×سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للإمام«وفي خبر عليّ بن راشد 
قال: قلت له: فأخبر أصحابي؟ قال: نعم، من أردت أن تطهّره منهم، 

  .)٣(»وقال: لا بأس بأن تعطى وتحمل ثمن ذلك ورقاً 
إن كان منصوباً لأمور يشمل لمثل هـذا  ×لإماموالمنصوب من قبل ا

  .، وإلاّ فلا دليل عليه×هالأمر فالدفع إليه بمنزلة الدفع إلي
-رضوان االله تعالى عليهم-ومن هنا يظهر الإشكال بالنسبة إلى الفقهاء

  نعم، لا بأس بنحو التوكيل. ،بناء على التأمّل في ثبوت الولاية العامّة
تلف حيث إنّه بناء على الولاية سقط التكليف وتظهر الثمرة في صورة ال

بمجرّد الدفع، وفي صورة وكيل لا وجه لسقوط التكليف، بل هو كـدفع 
  المال إلى الوكيل لأداء دينه والتلف قبل الأداء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ١٣٨؛ الجامع للTUائع: ١/٤٧١؛ ال��ائر: ١/٢٤٢؛ المبسوط: ١٢٧جمل العلم والعمل: ) ١(
  ، وفيه دعوى الإجماع من الأمّة.٨/٤٩٤منتهى المطلب: 

باب مستحقّ الفطـرة وأقـلّ مـا يعطـى الفقـير منهـا؛  ،٨، ح٨٩-٤/٨٨تهذيب الأحكام:  )٢(
، باب مستحقّ الفطرة مـن أهـل الولايـة؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح٥٢-٢/٥١الاستبصار: 

. والرواية موثّقـة بـابن فضّـال الفطحـي الثقـة. ٣، ح١٥، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٦٠
  .٧٢راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، ٩، أبواب زكاة الفطرة، ب٩/٣٤٦رة؛ وسائل الشيعة: ، باب الفط٢٣، ح٤/١٧٤الكافي: ) ٣(
  . والرواية صحيحة.٢ح
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ويـدلّ  ،)١(وأمّا عدم جواز إعطاء الفقير أقلّ من صاع، فهـو المشـهور
قـال:  ×ن الصادقعليه مرسل الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا، ع

  .)٢(»لا تعط أحداً أقلّ من رأس«
لا بأس أن تدفع عن نفسك وعمّن تعول إلى «وفي الفقيه: أنّه في خبر: 

ولا « هبناء عـلى أنّـ )٣(»واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلى نفسين
، والمرسل المـذكور )٤(، إلی آخره، مماّ في الخبر، كما فهمه في الوسائل»يجوز
  بر بالعمل.منج

سألت أبـا «وقد يحمل على الاستحباب، لرواية إسحاق بن المبارك قال: 
، قلت: أجعلها فضّة وأعطيها رجلاً واحداً أو )٥(عن صدقة الفطرة ×إبراهيم

  فأطلق استحباب التفريق من غير تفصيل. )٦(»اثنين؟ قال: تفريقها أحبّ إليّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ١/٤٧٢؛ ال��ائر: ٢٨٥، وفيه دعوى الإجماع؛ الاقتصاد: ٢٢٨؛ الانتصار: ٢٥٢المقنعة: ) ١(
  .١٤٠؛ الجامع للTUائع: ١٢٦إصباح الشيعة: 

 ،٢/٥٢ الاستبصـار: منهـا؛ يرالفق يعطى ما وأقلّ  الفطرة مستحقّ  باب ،٩ح ،٤/٨٩ الأحكام: تهذيب )٢(
  .٢ح ،١٦ب الفطرة، زكاة أبواب ،٩/٣٦٢ الشيعة: وسائل منها؛ الفقير يعطى ما أقلّ  باب ،١ح

، أبـواب ٩/٣٦٣، باب الفطرة؛ وسائل الشـيعة: ٢٠٦٩، ح٢/١٧٨من لا يح�Æه الفقيه: ) ٣(
  .٤، ح١٦زكاة الفطرة، ب

ه المحـدّث البحـراني& خلافـه. الـوافي: إلاّ أنّ الذي فهمه المحدّث الكاشاني& واسـتظهر) ٤(
  .١٢/٣١٤؛ الحدائق الناضرة: ١٠/٢٧١

  ».التمر«في التهذيبين: ) ٥(
، بـاب مسـتحقّ الفطـرة وأقـلّ مـا يعطـى الفقـير منهـا؛ ١٠، ح٤/٨٩تهذيب الأحكـام:  )٦(

، أبواب ٩/٣٦٢، باب أقلّ ما يعطى الفقير منها؛ وسائل الشيعة: ٢، ح٢/٥٢الاستبصار: 
. ٣/٦٧. إسحاق بن المبارك مهمل. راجع معجم رجال الحديث: ١، ح١٦طرة، بزكاة الف

  فالرواية ضعيفة إلاّ أنّه من المحتمل كون الصواب إسحاق بن عمّار.
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سند يكـون بإطلاقهـا وهذه الرواية إن لم يكن فيها إشكال من جهة ال
معارضة مع المرسل المذكور، والتفريق موافق لمذهب العامّة، فالأخذ بقول 

  المشهور لو لم يكن أقوى فهو أحوط.
وأمّا صورة اجتماع من لا يتّسع لهم، فليس لتجويز التفريق فيها وجه في 

  مقابل المرسل المذكور إن استفدنا عدم الجواز منه.
لا صـدقة : «×هفلقولـ ،لقرابة ثمّ الجيرانوأمّا استحباب تخصيص ا

ــاج ــ ،)١(»وذو رحــم محت ــرحم : «×هوقول ــلى ذي ال ــل الصــدقة ع أفض
  .)٣(»جيران الصدقة أحقّ بها: «×هولقول ،)٢(»الكاشح

مة تمّ على يد مؤلّفه السيّد أحمد الموسوي الخوانساري ابن السيّد العلاّ 
  .-تغمّده االله برحمته -الميرزا يوسف الحاجّ 

  لطاهرين.ا محمّد وآله االله على وصلىّ  د الله ربّ العالمين أوّلاً وآخراً والحم
  ويليه كتاب الخمس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٩/٤١٢، باب فضـل الصـدقة؛ وسـائل الشـيعة: ١٧٤٠، ح٢/٦٨من لا يح�Æه الفقيه: ) ١(
  . والرواية مرسلة.٤، ح٢٠أبواب الصدقة، ب

؛ مجمـع ٧/٢٧؛ السـنن الكـبرى: ١/٤٠٦؛ المسـتدرك: ٣/٤٠٢بـن حنبـل: مسند أحمـد ) ٢(
 .٣/٢٠٣؛ المعجم الكبير: ٣/١١٦الزوائد: 

Æه الفقيـه: ١٩، ح٤/١٧٤الكافي: ) ٣( ، بـاب ٢٠٧٦، ح٢/١٨٠، باب الفطـرة؛ مـن لا يح�ـ
، ٣، ح٢/٥١، باب ماهية زكاة الفطرة؛ الاستبصار: ٥، ح٤/٧٩الفطرة؛ تهذيب الأحكام: 

، أبـواب زكـاة الفطـرة، ٩/٣٦٠الفطرة من أهل الولايـة؛ وسـائل الشـيعة:  باب مستحقّ 
 . الرواية صحيحة.٢، ح١٥ب
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  .والصلاة والسّلام على محمّد وآله الطاهرين ،الحمد الله ربّ العالمين
)�
بو�� �) * a��N/ د_�و;ر�ـ�ح  ،و��bـ�ص ،و�W,ـ�دن ،و�����Ea ،ر 

��� �ـ� �?ـ�/ ،����Vر�تhـQ� `$ ­ّ)���م $` �:ـ��z  ،و;رض 
و* �_ـ

  .)��_Mل و�/ -��ّ® 

فإن كان  ،)١(قد عرّف الخمس بأنّه حقّ ماليّ فرضه االله تعالى على عباده
قـابلاً  المراد من الحقّ ما هو في قبال الحكـم ويكـون في كثـير مـن المـوارد

للإسقاط، فهو مبنيّ على عدم كونه من قبيل السهم في المال المشترك، أو من 
قبيل الكليّ في المعين، وهو محلّ الكلام؛ وإن كان المراد منه المال فهـو غـير 

  مناسب للتوصيف بالماليّة.
  وكيف كان، فوجوبه من ال�Æوريّات.

  الخمس بها سبعة: تعلّق -رضوان االله تعالى عليهم- والتي ذكر الفقهاء
  . الأوّل: غنائم دار الحرب

  وتدلّ عليه أخبار: ،)٢(ويفهم حكمه بنصّ الكتاب العزيز
ء قوتل عليه عـلى  كلّ شي«أنّه قال:  ×منها: خبر أبي بصير عن الباقر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤/٥؛ مصباح الفقيه: ١٦/٢جواهر الكلام: ) ١(
  .٤١}. الأنفال: مى مم مخ مح مج لي لى لم{) ٢(
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شهادة أن لا إله إلاّ االله وأنّ محمّداً رسول االله، فإنّ لنا خمسه، ولا يحلّ لأحد 
  .)١(»شيئاً حتىّ يصل إلينا حقّناأن يشتري من الخمس 

يقت�ß عدم الفرق بين ما حـواه -)٢(ك-,يح بعض-وإطلاق كلماتهم
العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها ما لم يكـن مغصـوباً مـن مسـلم أو 

  معاهد ونحوهما.
إنكار التعميم، وق-, الخمـس عـلى مـا  +وحكي عن صاحب الحدائق

لأراضي والمساكن من جهة الأخبار من الغنائم دون غيرها من ا يحول وينقل
ء منهـا لحـال  الواردة في أحكام الأراضي الخراجيّة، فإنّه لا تعرّض في شي

  .)٣(الخمس، بل تدلّ على أنّ الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين
 ،وأجيب بأنهّا غير آبية عن التقييد بالآية الTUيفة وغيرها من الأخبار

حكام الأراضي من أنّه ليس على من تقبل منهـا وما يظهر مماّ ورد في بيان أ
ء عدا الخراج الذي يأخذه السلطان، لا ينفي استحقاق بني هاشم منها  شي

، )٤(حقّهم لشيعتهم ^الخمس، لإمكان أن يكون هذا من جهة تحليلهم
  .)٥(وإمكان أن يكون هذا من باب إمضاء عمل الجائر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء والأنفال وتفسـير الخمـس وحـدوده ومـا يجـب فيـه؛  ، باب الفي١٤، ح١/٥٤٥الكافي: ) ١(
. وفيـه عـليّ بـن أبي حمـزة ٥، ح٢، أبواب ما يجب فيه الخمـس، ب٩/٤٨٧عة: وسائل الشي

  .٦٥٦البطائني وهو واقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
  .١/٤٨٥؛ ال��ائر: ١/١٧٨؛ المهذّب: ١٣٦؛ الوسيلة: ١/٣٢٦المبسوط: ) ٢(
  .١٢/٣٢٤الحدائق الناضرة: ) ٣(
  .٤ب، أبواب الأنفال، ٩/٥٤٣راجع وسائل الشيعة: ) ٤(
  .١٤/١١مصباح الفقيه: ) ٥(
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Tيفة والأخبـار قلت: يشكل الجـواب المـذكور حيـث إنّ الآيـة ال Uـ
المتعرّضة لتعلّق الخمس بالغنائم يكون النسبة بينها وبين الأخبار المتعرّضة 
لأحكام الأراضي المفتوحة عنوة من وجـه ومـورد الافـتراق في الأخبـار 
المتعرّضة لأحكام الأراضي الخراجيّة الأراضي التي فتحت صلحاً فما وجه 

  التقييد المذكور؟
وص بالشيعة، وأمّـا احـتمال الإمضـاء، فهـو وأمّا التحليل، فهو مخص

توجيه بالنسبة إلى ما دلّ على عدم غـير الخـراج عـلى المتقبـّل، ومـع عـدم 
الترجيح لا يجب التخميس، فلو آجر الحاكم أرضاً من الأراضي المفتوحة 

  عنوة بلا تخميس صحّت إجارته.
ال، لا ولا مجال لأن يقال: كما لا دليل على وجوب الخمس وتعلّقه بالم 

دليل على كون هذا السهم أعني مقدار الخمس ملكاً للمسلمين، لأنّ تعلّق 
الخمس متأخّر عن الملكيّة، ولذا تجري البراءة في ما لو شكّ في تعلّق الخمس 
بمال وكانت الشبهة موضوعيّة، ولا فرق بين القليل والكثير، فما عن ظاهر 

  راً، مخالف لإطلاق الأدلّة.من اشتراط بلوغ عTUين دينا )١(&غريّة المفيد
  الثاني: الكنائز.

ولا خلاف في وجوب الخمس فيها، بل عن غير واحد دعوى الإجماع 
  .)٢(عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٣٢١مختلف الشيعة: ) ١(
؛ ١٧٠، وفيه دعوى الإجماع؛ الكافي في الفقـه: ٢٢٥؛ الانتصار: ٢٧٦؛ المقنعة: ١٧١المقنع: ) ٢(

 ؛ إشـارة ١/١٧٧، وفيه دعوى عدم الخـلاف؛ المهـذّب: ٢/١٢١؛ الخلاف: ١٣٩المراسم: 

ـــ@ب ـــV :  و2 �j
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بإسناده عن حمّـاد بـن عمـرو وأنـس بـن  &ويدلّ عليه ما عن الصدوق
 ’في وصـية النبـيّ  ^ه، عـن آبائـ×محمّد، عن أبيه، جميعاً عن الصـادق

عبد المطلّب سنّ في الجاهليةّ خمس سنن أجراها االله  يا عليّ، إنّ «قال:  ×لعليّ 
ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدّق به، فأنزل - إلى أن قال:- في الإسلام

  ؛ وأخبار مستفيضة.)١(}»مى مم مخ مح مج لي لى لماالله: {
منها: ما رواه في الوسائل عن الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن 

الخمـس عـلى خمسـة أشـياء: عـلى « قـال: ×عبد االلهغير واحد، عن أبي 
  .)٢(»الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة، ون�ó ابن أبي عمير الخامس

 ×عبد االلهسمعت أبا «وفي الخصال بإسناده عن عمّار بن مروان قال: 
يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم 

  .)٣(»يعرف صاحبه والكنوز الخمس
والمتبادر منه ما كان  ،)٤(وقد عرف الكنز بالمال المذخور تحت الأرض

  ستره عن قصد.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :ــه القــرآن: ١٣٨؛ الوســيلة: ١١٤الســبق ــزوع: ١/٢٤٢؛ فق ــة الن ــ�ائر: ١٢٩؛ غني ؛ ال�
  ، وفيه دعوى الإجماع.٨/٥٣٢؛ منتهى المطلب: ١٢٦؛ إصباح الشيعة: ١/٤٨٦

، باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب؛ وسائل الشيعة: ٥٧٦٢، ح٤/٣٦٥من لا يح�Æه الفقيه: ) ١(
  . والرواية ضعيفة لجهالة بعض رواته.٣، ح٥، أبواب ما يجب فيه الخمس، ب٩/٤٩٦

  .٧، ح٣، أبواب ما يجب فيه الخمس، ب٩/٤٩٤؛ وسائل الشيعة: ٢٩١الخصال: ) ٢(
. والرواية ٦، ح٣، أبواب ما يجب فيه الخمس، ب٩/٤٩٤؛ وسائل الشيعة: ٢٩٠الخصال: ) ٣(

  صحيحة ظاهراً.
؛ ١٨٠؛ زبـدة البيـان في أحكـام القـرآن: ٢/٦٨؛ الروضة البهية: ٥/٤١٣تذكرة الفقهاء: ) ٤(

  .١٢/٣٣٢؛ الحدائق الناضرة: ٢/٤٧٨ذخيرة المعاد: 

ــــــــ�ب >	
ــــــــ�ت  Y
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  ولا يخفى أنّ لازم هذا الشـكّ في صـدق الكنـز غالبـاً فـيما يوجـد في 
  الديار الخربة، لعدم العلم بنحو استتاره مع أنّـه لا مجـال للشـكّ لصـدق 

  الكنز عليه.
ممـّن تعـرّض  )٢(واللغويين )١(ماءثمّ إنّ ظاهر كلام غير واحد من العل

لتفســير الكنــز صــدقه عــلى كــلّ مــال مــذخور في الأرض لا خصــوص 
  .)٣(النقدين، خلافاً للمحكيّ عن ظاهر جماعة من القدماء

ولا يخفى أنّه لا يستفاد من تفسير اللغوي إلاّ صحّة الاستعمال، وأمّـا 
لاسـتعمال، ومـع المعنى الحقيقي للفظ فلا، لأنّ شأن اللغوي ذكر موارد ا

  الشك المرجع البراءة. 
للاختصاص بمفهوم صحيحة البزنطي عن أبي الحسن  )٤(وقد يستدلّ 

سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: مـا يجـب «قال:  ×الرضا
  .)٥(»الزكاة في مثله، ففيه الخمس

يحتمـل أن » عمّا يجب فيه الخمس«وفيه تأمّل، لأنّ الموصول في قوله: 
لمراد منه المقدار، وأن يكون المراد منه النوع، ومع الإجمال لا يمكن يكون ا

  الاستدلال به على المطلوب إلاّ أن يقال: إذا أجيب عن السؤال مع إجماله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لاحظ الهامش السابق.) ١(
  .٤/٣٢؛ مجمع البحرين: ٥/٤٠١؛ لسان العرب: ٧٢٧المفردات في غريب القرآن: ) ٢(
  .١/٤٨٦؛ ال��ائر: ١٣٨؛ الوسيلة: ٢/١٢٢الخلاف: ) ٣(
  .٥٨-١٠/٥٧مستند الشيعة: ) ٤(
، أبواب ما ٩/٤٩٥ائل الشيعة: ، باب الخمس؛ وس١٦٤٧، ح٢/٤٠من لا يح�Æه الفقيه: ) ٥(

  .٢، ح٥يجب فيه الخمس، ب
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يكون الجواب جواباً مع كلا الاحتمالين، نظير ترك الاستفصال، وإطلاق 
هذه الصحيحة وما  المماثلة يقت�ß المماثلة في النوع والمقدار، ولا منافاة بين

عن مقدار الكنز الذي يجب  ×سئل الرضا«في المقنعة قال:  +عن المفيد
فيه الخمس؟ فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك، ففيه الخمس، وما لم يبلغ 

  .)١(»حدّ ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه
لا يبعد أن يقال: بعد استعمال لفظ الكنز في المذخور في الأرض غـير 

مقت�� الأصل أن يكون عـلى نحـو -كما ذكر اللغويّون-الفضّةالذهب و
خلافـاً للمشـهور  )٢(+الحقيقة، كما هو المعروف من مذهب علم الهـدى

  .)٣(حيث يقولون: الاستعمال أعمّ من الحقيقة
في ردّ المخالف  ×والدليل على ما ذهب إليه السيّد احتجاج المعصوم

المعنى الحقيقي لا الأعمّ منه بصدد إثبات  ×هببعض الآيات، والظاهر أنّ 
فإن تمّ الاستدلال بالصحيحة المذكورة للتخصـيص وإلاّ  ،ومن المجازي

  فلا بدّ من التعميم.
وقد يناقش في دلالة الصحيحة باحتمال أن يكون المراد من الوجـوب 
الثبوت ولو على سبيل الاستحباب، فيعمّ سائر أنـواع الكنـوز إذا بلغـت 

  .)٤(ق بمثله الزكاة فيما لو كان متخّذاً للتكسّبحدّ النصاب حيث يتعلّ 
  ويمكن أن يقال: إذا كـان تعلّـق الزكـاة بـمال التجـارة بعنـوان مـال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦، ح٥، أبواب ما يجب فيه الخمس، ب٩/٤٩٧؛ وسائل الشيعة: ٢٨٣المقنعة: ) ١(
  .١/١٣الذريعة: ) ٢(
  .٤١؛ الفصول الغروية: ١/٢١٥؛ هداية المسترشدين: ٣٠قوانين الأصول: ) ٣(
  .١٤/٥١مصباح الفقيه: ) ٤(
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التجارة، فليس في أنواع الكنز ما يماثله إلاّ من حيث الماليّة وقدرها، وهذا 
  خلاف الإطلاق في المماثلة.

) 
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لا خلاف في اعتبار النصاب، كما لا خلاف في أنّ نصاب الكنز بلوغه 
  حدّاً يجب في مثله الزكاة.

قلنـا باختصـاص  ، فإن)١(والأصل في هذا الحكم الصحيحة المذكورة
الخمس بالكنز الذي يكون من أحد النقدين، فالنصاب في الذهب عTUون 

، وفي الفضّة مائتـا درهـم، وإن عمّمنـا فهـل يفصـل بـين النقـدين ديناراً 
وغيرهما، فنصاب كلّ من النقدين نصابه في الزكاة، ونصاب غيرهما بلوغ 
قيمة أحد نصابي النقدين، أو يقال: المدار على البلوغ بحسب الماليّة نصاب 

و أحد النقدين مطلقاً، سواء كان من أحد النقدين أو كان من غيرهما، فلـ
كان مقدار من الذهب أقلّ من النصاب، لكنهّ بحسب القيمة يساوي مائتي 
درهم، وكذا في الفضّة مقدار يكون أقلّ من مائتي درهم، لكنـّه بحسـب 

  الماليّة يساوي عTUين ديناراً، لجهة موجبة للرغبة وجب فيه الخمس.
ليّة، فعلى لا يبعد أن يقال: التعميم مبنيّ على أن يراد المماثلة من حيث الما

ولكنهّ قد عرفت  ،هذا لا وجه للتفصيل المذكور، بل لا بدّ من القول الثاني
  الإشكال في المبنى المذكور.

وأمّا ما ذكر في المتن، فهو مبنيّ على أن يكون المراد بالمثل في الصحيحة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لمذكورة آنفاً.أي صحيحة البزنطي ا) ١(


��<ــــ=�ر 
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المذكورة ما أريد منه في الصحيحة الواردة في المعدن التي كالنصّ في ذلك، 
  حتمال ذلك لا يوجب رفع اليد عن ظاهر الدليل.ومجرّد ا

ثمّ إنّ تعلّق الخمس بالكنز بعد الفراغ عن التملّك، فلا بدّ من بيان ما 
  يجوز تملّكه وما لا يجوز تملّكه.

  وتفصــيل القــول فيــه: أنّ الكنــز إمّــا أن يكــون في دار الحــرب أو في 
الإسلام أم لا، فإن كان وعلى التقديرين إمّا أن يكون عليه أثر  ،دار الإسلام

في أرض دار الحرب سواء كـان عليـه أثـر الإسـلام أو لم يكـن أو في دار 
الإسـلام ولـيس عليــه أثـر الإسـلام وكانــت الأرض مباحـة أو مملوكــة 

رضوان االله تعـالى -أو لقاطبة المسلمين، فالمعروف بين الفقهاء ×للإمام
  .)١(جواز تملّكه-عليهم

قسم الأوّل، بل في الثاني أيضاً، لأصالة عدم والظاهر عدم الخلاف في ال
من سبق إلى ما لم يسبق : «×هجريان يد محترمة عليه، فيجوز تملّكه، لقول

  ، وغير ذلك من أدلّة حيازة المباحات.)٢(»إليه مسلم فهو له
ولا يخفى أنّه مع وجود أثر الإسلام كيف تجري أصالة عدم جريان يد 

وكيف يتمسّك بأدلّة  ،رة جريان يد المسلم عليهمحترمة؟ فإنّ أثر الإسلام أما
  حيازة المباحات مع حصول التملّك.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ويظهـر منـه الإجمـاع؛ ١٣٠- ١٢٩؛ غنية النزوع: ١/١٧٧؛ المهذّب: ١٢٣- ٢/١٢٢الخلاف: ) ١(
  .٥/٤١٤؛ تذكرة الفقهاء: ١/١٦٢؛ شرائع الإسلام: ١٢٦؛ إصباح الشيعة: ١/٤٨٥ال��ائر: 

 ؛ أسـد الغابـة:٩٠٦٢، ح٣/٨٩٣؛ كنز العمّال: ١/١٤٣؛ الاستيعاب: ١/٢٨٠المعجم الكبير: ) ٢(
  .٣/٢٢٠؛ تهذيب الكمال: ١/٨٠


	Zـــــ@ل : K6ـــــ�BX 
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ويشكل التمسّك بما دلّ على وجوب الخمس في الكنز، لعدم كونـه في 
مقام البيان من هذه الجهة لما يجوز تملّكه، ولا يجري حكم التبعيّة فـيما لـو 

رض، فإن تـمّ حتىّ يجري عليه حكم الأ ×وجد في أرض مملوكة للإمام
  الإجماع، وإلاّ يشكل إلاّ أن يتمسّك بالصحيحين الآتي ذكرهما.

 )٢(والشهيدين )١(وإن وجد في دار الإسلام وكان عليه أثره، فعن الفاضلين
أنّه الأشـهر أنّـه لقطـة، لأصـالة عـدم  )٤(وعن جامع المقاصد )٣(وغيرهم

ال ضائع في دار التملّك بمجرّد الوجدان وبقائه على ملك مالكه، ولأنّه م
الإسلام عليه أثر الإسلام فيكون لقطة لغيره، ولأنّ أثر الإسلام مع كونه 
في دار الإسلام أمارة قويّة على كونه ملكاً لمسلم، ولموثّقة محمّد بـن قـيس 

في رجل وجد ورقاً في خربة أن يعرّفها،  ×ق�� عليّ «قال:  ×عن الباقر
  .)٥(»فإن وجد من يعرّفها وإلاّ تمتعّ بها

وأجيب بمنع جريان الأصل المذكور في مقابل أصالة عدم جريان يـد 
 محترمة عليه، وعدم الاعتبار بالظنّ الحاصل من جهة أثر الإسلام، وحمـل

  .)٦(الموثّقة على الخربة المعروفة المالك وأنهّا قضيّة في واقعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٦٢؛ قواعد الأحكام: ٤٩؛ تلخيص المرام: ١/١٦٣شرائع الإسلام: ) ١(
  .١/٤٦٠؛ مسالك الأفهام: ٢/٦٨؛ الروضة البهية: ١/٢٦٠؛ الدروس الTUعية: ٣٤٣البيان: ) ٢(
  .١/٣٣٧التنقيح الرائع: ) ٣(
  .٣/٥٠جامع المقاصد: ) ٤(
، ٢٥/٤٤٨، بـاب اللقطـة والضـالّة؛ وسـائل الشـيعة: ٣٩، ح٦/٣٩٨تهذيب الأحكـام: ) ٥(

. والتعبير عنها بالموثّقة للحسن بن محمّد بن سماعة الثقـة الـواقفي. ٥، ح٥كتاب اللقطة، ب
  .٨٤راجع رجال النجاشي، الرقم: 

  .١٤/١٨٥رياض المسائل: ) ٦(
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في نقل  ×في الأخير بأنّ محمّد بن قيس له كتاب عن الباقر )١(ونوقش
، وظاهره إرادة بيان الحكم، وفي الأوّلين بما فيهما مـن �يا أمير المؤمنينقضا

 ×البعد، لكن الموثّقة معارضة بصحيحة محمّد بن مسلم عـن أبي جعفـر
سألته عن الدار يوجد فيها الوَرِق؟ قال: إن كانـت معمـورة فيهـا «قال: 

لمـال أهلها، فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلي عنها أهلها، فالذي وجـد ا
  .)٢(»أحقّ به

وسألته عن الورق «قال:  ‘ونحوها صحيحته الأخرى عن أحدهما
يوجد في دار؟ فقال: إن كانت معمورة، فهي لأهلهـا، وإن كانـت خَرِبـة 

  .)٣(»فأنت أحقّ بما وجدت
ولا يخفى أنّ هاتين الصحيحتين مقتضاهما جواز التملّك من غير فرق 

ه في أرض المسـلمين وكونـه في بين وجود أثر الإسلام وعدمه وبـين كونـ
أرض الكفّار، ويجوز الأخذ بهما، وتقـديمها عـلى الموثّقـة إمّـا مـن جهـة 

  الترجيح وإمّا من جهة التخيير.
وقد يفصّل بين ما يوجد في البلاد الخربة في الأعصار القديمـة ممـّا لا 
يحفظ إضافته إلى مالك مخصوص إمّا لهلاكه، أو ضياع النسبة بحيـث لـو 

  الكه لا يرى اختصاصه به، فيجوز حيازتـه ويعامـل معـه معاملـةوجد م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٩كتاب الخمس (للشيخ الأنصاري): ) ١(
، باب اللقطة ٩، ح٦/٣٩٠ة والضالّة؛ تهذيب الأحكام: ، باب اللقط٥، ح٥/١٣٨الكافي: ) ٢(

  .١، ح٥، أبواب اللقطة، ب٢٥/٤٤٧والضالّة؛ وسائل الشيعة: 
، أبواب ٢٥/٤٤٧، باب اللقطة والضالّة؛ وسائل الشيعة: ٥، ح٦/٣٩٠تهذيب الأحكام: ) ٣(

  .١، ح٥اللقطة، ب
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  المباحات، وبين ما لا يسلب عرفاً إضافته إلى مالك، بل يقـال: إنّ مالكـه 
  غير معروف، فهذا القسم إمّا لقطة إن كان المال ضـائعاً عـلى مالكـه وإلاّ 
� أصـالة احـترام مـال المسـلم عـدم جـواز    فهو مجهول المالـك، ومقت�ـ

  .)١(ف فيهت-ّ, 
  وفيه نظـر، لأنّ مجـرّد وجـدان الكنـز في الـبلاد الخربـة في الأعصـار 
القديمة لا يكون دليلاً على كون المال مدفوناً في الع-, القديم، لاحتمال أن 
يكون مدفوناً في ع-, قريب من ع-, الواجد، فتجري فيه أصالة احترام 

  مال المسلم.
قل من مورث إلى وارثه، فأيّ جهة وثانياً نقول: بعد ما كان كلّ مال ينت

توجب خروج الملك عـن ملـك مالكـه الموجـود، ألا تـرى أنّ الأمـلاك 
الموقوفة على الأولاد مع كون الوقف مؤبّداً لا تخرج عن الوقفيّة من جهة 
بعد ع-, الواقف، خصوصاً إن قلنا بملكيّة كلّ طبقة بعد طبقة، ولم تحرز 

  فيما ذكر معاملة المباحات الأصليّة. سيرة قطعيّة على معاملة المسلمين
وأمّا أصالة احترام مال المسلم مع الشكّ في أنّـه مـال المسـلم أو مـال 

  .)٢(»لا يحلّ مال إلاّ من حيث ما أحلّه االله«الحربي، فقد يتمسّك لها بمثل: 
  ولا يخفى أنّ ظاهره الإرشاد، فإنّه لا يترتّب على الحكـم إلاّ مـا كـان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٤-١٤/٦٣مصباح الفقيه: ) ١(
ء والأنفال وتفسير الخمس وحـدوده ومـا يجـب  ب الفي، با٢٥، ح٥٤٨-١/٥٤٧الكافي: ) ٢(

، أبـواب ٩/٥٣٨، باب الزيادات؛ وسائل الشـيعة: ١٧، ح٤/١٣٩فيه؛ تهذيب الأحكام: 
. والرواية ضعيفة بمحمّد بـن زيـد الطـبري المهمـل. ٢، ح٣الأنفال وما يختصّ بالإمام، ب
  .١٦/٩٩راجع معجم رجال الحديث: 
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وضوع مع قطع النظر عن هذا الحكم إلاّ أن يتمسّك بأصـالة مترتّباً على الم
عدم تحقّق الجهة المملّكة، وهي لا تجري في جميع الموارد، كـما لـو احتمـل 

  حدوث المال في ملكه.
وقد يتمسّك بما ورد من أنّ حرمة مال المسلم كحرمـة دمـه، فكـما لا 

 الأمــوال، تجــري أصــالة الــبراءة في الــدماء، لا تجــري أصــالة الحلّيّــة في
  فالاحتياط في الأموال لازم، كالاحتياط في الدماء.

فنقول: الظاهر أنّ هذا التشبيه ليس بلحاظ أحكام الـدماء، وإلاّ لـزم 
التخيير لو دار الأمر بين حفظ المال وحفظ الـدم، وعـدم جريـان أصـالة 
الحلّيّة في الأموال وعدم جريان الأصل لو شكّ المالـك في نقـل ملكـه إلى 

ير وإن تمسّك باستصـحاب عـدم النقـل جـاز أن يتمسّـك في الـدماء الغ
  بأصالة عدم الإسلام، فإنّ الإسلام أمر حادث مسبوق بالعدم.

وقد يقال: متى تعلّق الحكم على أمر وجودي لا بدّ من إحـراز ذلـك 
الأمر، وبدون إحراز الأمر لا يترتّب، وهذا مستفاد من نفس الدليل، فمع 

  .فوز الت-ّ, لمحلّلة في المقام لا يجعدم إحراز الجهة ا
ومع القطع بكونه  ،ولا يخفى أنّ استفادة هذا من نفس الدليل مشكلة

مال المسلم لا إشكال في احترامه، لكنهّ يمكن أن يأذن الشارع في تملّكـه، 
  كما في اللقطة بعد التعريف، وجوائز السلطان.

في المقـام بملاحظـة ثمّ مع تسليم القاعدة بعمومها لا مجال للأخذ بها 
الصحيحتين المذكورتين، وترك الاستفصـال بعـد تقـديمها عـلى الموثّقـة 
  المذكورة للترجيح السـندي، أو الأخـذ بهـما في مقـام التخيـير مـع عـدم
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الترجيح، بل الموثّقة أيضاً مخالفة للقاعدة حيث إنّه حكم فيهـا بعـد عـدم 
  وجدان من يعرفها بجواز التمتعّ بها.

  عادن.الثالث: الم
ويجب فيها الخمس بلا خلاف فيه، بل إجماعـاً، كـما عـن غـير واحـد 

  خصوص جملـة -مضافاً إلى الإجماع وعموم الكتاب-ويدلّ عليه ،)١(نقله
  من الأخبار:

  منها: ما رواه في الوسائل عن الصدوق بإسناده عـن ابـن أبي عمـير، 
  ء: الخمـس عـلى خمسـة أشـيا«قـال:  ×عبـد االلهعن غير واحد، عن أبي 

ــن أبي عمــير  ــó اب ــوز، والمعــادن، والغــوص، والغنيمــة، ون�   عــلى الكن
  .)٢(»الخامس

 ×عبد االلهسمعت أبا «وفي الخصال بإسناده عن عمّار بن مروان قال: 
  في ما يخرج من المعادن والبحـر والغنيمـة والحـلال المخـتلط بـالحرام إذا 

  ن في ذكـر وقد ذكـر هـذان الخـبرا ،)٣(»لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس
  حكم الكنائز.

في الصحيح، عن محمّد بن مسـلم، عـن أبي  &وعن الشيخ والكليني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ١٣٩؛ المراســم: ١٧٠؛ الكــافي في الفقــه: ٢٢٥؛ الانتصــار: ٢٧٦؛ المقنعــة: ١٧١المقنــع: ) ١(
؛ ١١٤؛ إشـارة السـبق: ١/١٧٧، وفيه دعوى الإجماع؛ المهـذّب: ١١٧-٢/١١٦الخلاف: 
؛ المعتـبر: ١٢٦؛ إصباح الشـيعة: ١/٤٨٥؛ ال��ائر: ١/٢٤٢؛ فقه القرآن: ١٣٦الوسيلة: 

  ، ويظهر منه الإجماع.٢/٦١٩
  لكنز.تقدّم تخريجه آنفاً في ا) ٢(
  تقدّم تخريجه آنفاً في الكنز.) ٣(

ـــــــ� : � 0
ـــــــ/ن ' 
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  سألت عن معادن الـذهب والفضّـة والصـفر والحديـد«قال:  ×جعفر
  ، فلا إشكال في أصل الحكم.)١(»والرصاص؟ فقال: عليها الخمس جميعاً 

ãوها بالمحـلّ  فـي ف ،ويقع الكلام في تحديد موضوعه، فاللغويّون ف�ـ
  .)٢(منبت الجواهر من ذهب ونحوه-كمجلس-القاموس: المعدن

وفي النهاية الأثيريّة: المعادن [المواضع] التي يسـتخرج منهـا جـواهر 
  .)٣(الأرض كالذهب والفضّة والنحاس وغير ذلك

وقد اختلفوا من حيث  ،، فقد ف�ãوها بالحالّ لا المحلّ وأمّا الفقهاء
� -قـال: المعـادن جمـع المعـدِن التعميم والتخصيص، ففي المسالك بك�ـ

وهو هنا كلّ ما استخرج من الأرض مماّ كان منها بحيـث يشـتمل -الدال
ومنها الملح، والجصّ، وطـين الغسـل،  ،على خصوصيّة يعظم الانتفاع بها

  .)٤(وحجارة الرحى، والمغرة
وتوقّف غير واحد في صدق اسم المعدن عرفاً في مثل هذه الأشياء التي 

  .)٥(جة من مسمّى الأرضليست بخار
  في التذكرة: المعادن كلّما خرج من الأرض ممـّا يخلـق  &وقال العلاّمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه؛ تهذيب  ، باب الفي٨، ح١/٥٤٤الكافي: ) ١(
، أبواب ما يجـب ٩/٤٩١، باب الخمس والغنائم؛ وسائل الشيعة: ٢، ح٤/١٢١الأحكام: 

  .١، ح٣فيه الخمس، ب
  .٤/٢٤٧القاموس المحيط: ) ٢(
  .٣/١٩٢غريب الحديث والأثر: النهاية في ) ٣(
  .٢/٦٦. وقريب منه في شرح اللمعة. الروضة البهية: ١/٤٥٨مسالك الأفهام: ) ٤(
  .١٩-٩/١٨؛ مستد الشيعة: ٥/٢٢٩؛ رياض المسائل: ١/٢٢مفاتيح الTUائع: ) ٥(

 Y/tـــــــ/ �@iـــــــ@ع


0'/ن  
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  فيها مماّ له قيمة، سواء كان منطبعاً بانفراده كالرصاص والصفر والنحاس
والحديد، أو مع غيره كالزيبق، أو لم يكن منطبعاً كالياقوت والفيروزج، إلى 

  .)١(أجمعآخر ما قال، ونسبه إلى علمائنا 
فالقدر المتيقّن ما ذكره العلاّمـة، ولا دليـل عـلى التعمـيم المـذكور في 
المسالك، وأخبار الباب لا يستفاد منها التعميم المذكور، فالمرجع في مورد 

  الشكّ البراءة.
  وهل يعتبر النصـاب فـيما يجـب فيـه الخمـس مـن المعـادن فيـه؟ وفي 

  قـدار المؤونـة، فيظهـر قدره خلاف بعد عدم الخلاف في عـدم وجـوب م
من كلام جماعة وجوب الخمس بعد إخراج مقدار المؤونة مطلقاً قليلاً كان 

  أو كثيراً.
 )٢(وقيل: لا يجب حتىّ يبلغ عTUين ديناراً، كما عن الشيخ في النهايـة

، )٥(، ووافقهما غير واحد من المتأخّرين)٤(وابن حمزة في الوسيلة )٣(والمبسوط
  .)٦(بل نسب إلى عامّتهم

 , وهذا هو المرويّ صحيحاً في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن أبي ن-ـ
عمّا أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه  ×سألت أبا الحسن«قال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨/٥١٩. وقريب منه في المنتهى. منتهى المطلب: ٥/٤٠٩تذكرة الفقهاء: ) ١(
  .١٩٧النهاية: ) ٢(
  .١/٣٢٨المبسوط: ) ٣(
  .١٣٨الوسيلة: ) ٤(
  .١/٢٢٣؛ مفاتيح الTUائع: ٢/٤٧٨؛ ذخيرة المعاد: ٣/٣١٩مختلف الشيعة: ) ٥(
  .٥/٣٦٥مدارك الأحكام: ) ٦(

!ــY K'�ــ� 
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 ،)١(»ء حتىّ يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عTUين ديناراً  ء؟ قال: لا شي شي
ة عـدم وهذه الصحيحة تفيد الإطلاقات لو لم يكن فيها إشكال مـن جهـ

  عمل أكثر القدماء بمضمونها.
ولا يبعد أن يكون وجه عدم عمل الأكثر ما هو المعـروف مـن عـدم 
جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإنّ الأخبار الصادرة عن أبي جعفر 

  لا تعرّض فيها لهذا النصاب، فكيف يجوز تأخير البيـان  ‘وأبي عبد االله
  ؟!×إلى زمان الرضا

شكل في نجاسة عرق الجنب عن حرام حيث صدر وهذا نظير ما يست
  ؟!×ه؟ فيقال: كيف لم يتبينّ هذا الحكم إلى زمان×حكمه في زمان الهادي

ويمكن أن يجـاب أوّلاً بجـواز التـأخير لـبعض الحكـم، كـما بـينّ في 
الأصول، وثانياً: عدم الوصول إلينا لا يدلّ على عدم الصدور، فمن الممكن 

رة غير واصلة إلينا، ثمّ بينّ بعد ذلك ووصل أن يكون بعض الأحكام صاد
  ذلك إلينا، والحاصل أنّه مع عدم معلوميةّ خلل في الرواية لا وجه لطرحها.

وقيل: يجب الخمس إذا بلغ دينـاراً، وهـو المحكـيّ عـن أبي الصـلاح 
  .)٢(الحلبيّ 

حجّة هذا القول ما رواه الشيخ بإسناده عـن أحمـد بـن محمّـد بـن أبي 
سـألته «قـال:  ×د بن عليّ بن أبي عبد االله، عن أبي الحسنن-,، عن محمّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبواب ٩/٤٩٤، باب الزيادات؛ وسائل الشيعة: ١٣، ح١٣٩-٤/١٣٨تهذيب الأحكام: ) ١(
  .١، ح٤ما يجب فيه الخمس، ب

  .١٧٠الكافي في الفقه: ) ٢(
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عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن المعادن الذهب 
  .)١(»والفضّة هل فيه زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس

وهذه الرواية قاصرة  ،)٢(نحوه ×وعن الصدوق مرسلاً عن الكاظم
  حة المذكورة سنداً وغير معمول بها.ة الصحيأعن مكاف

  . الرابع: مماّ يجب فيه الخمس ما يستخرج بالغوص
 ،)٣(بلا خلاف فيه ظاهراً، بل عن غـير واحـد دعـوى الإجمـاع عليـه

  الأخبار:-مضافاً إلى عموم الآية الTUيفة-ويشهد له
عـن العنـبر  ×عبـد االلهسـألت أبـا «منها: صـحيحة الحلبـيّ قـال: 

  .)٥(»ال: عليه الخمس؟ فق)٤(والغوص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء والأنفال وتفسـير الخمـس وحـدوده ومـا يجـب فيـه؛  ، باب الفي٢١، ح١/٥٤٧الكافي: ) ١(
، أبـواب مـا ٩/٤٩٣، باب الزيادات؛ وسـائل الشـيعة: ١٤، ح٤/١٣٩تهذيب الأحكام: 

مهمـل إلاّ أنّ البزنطـي يـروي   . ومحمّد بن عليّ بن أبي عبـد االله٥، ح٣يجب فيه الخمس، ب
  .١٦/٣٠٤ديث: عنه. راجع معجم رجال الح

، ٩/٤٩٣، بـاب الخمـس؛ وسـائل الشـيعة: ١٦٤٤، ح٤٠-٢/٣٩من لا يح�Æه الفقيـه: ) ٢(
  .٥، ذيل ح٣أبواب ما يجب فيه الخمس، ب

؛ ١٧٠، وفيه دعوى الإجماع؛ الكافي في الفقـه: ٢٢٥؛ الانتصار: ٢٧٦؛ المقنعة: ١٧١المقنع: ) ٣(
؛ ١١٤؛ إشـارة السـبق: ١٣٦سـيلة: ؛ الو١/١٧٩؛ المهذّب: ١٩٨؛ النهاية: ١٣٩المراسم: 

؛ إصـباح ١/٤٩٠؛ ال��ائر: ١/٢٤٢، وفيه دعوى الإجماع؛ فقه القرآن: ١٢٩غنية النزوع: 
؛ ١٤٨، وظاهره إجماع الإمامية في المسألة؛ الجامع للTUائع: ٢/٦٢١؛ المعتبر: ١٢٦الشيعة: 

  ، وفيه دعوى الإجماع.٥/٤١٩تذكرة الفقهاء: 
 ».لؤغوص اللؤ«في المصدر: ) ٤(
ء والأنفال وتفسـير الخمـس وحـدوده ومـا يجـب فيـه؛  ، باب الفي٢٨، ح١/٥٤٨الكافي: ) ٥(

 ، أبـواب ٩/٤٩٨، باب الخمس والغنائم؛ وسائل الشيعة: ٣، ح٤/١٢١تهذيب الأحكام: 
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وخبر عمّار بن مروان، ومرسلة ابن أبي عمير المذكوران سابقاً، وخبر 
  المذكور آنفاً. ×محمّد بن عليّ بن أبي عبد االله عن أبي الحسن

فلا إشكال في أصل الحكم، وإنّما يقع الإشكال من جهة أنّه وقع التعبـير 
حيحة الحلبيّ ومرسلة في بعض الأخبار عمّا يتعلّق به الخمس بالغوص، كص

ابن أبي عمير، وفي بعضها كخبري عمار بن مروان ومحمّد بن عليّ بما يخرج من 
البحر، وبين العنوانين عموم من وجه، فإنّ الثاني يصدق على مـا يخـرج بآلـة 

  من غير غوص في الماء، والأوّل يشمل ما يخرج من الشطوط بالغوص.
خبار، لالتزمنـا بوجـوب ولولا ح-, الخمس في الخمسة في لسان الأ

الخمس في الغوص وما يخرج من البحر، ومع الح-, لا بدّ من إرجاع أحد 
العنوانين إلى الآخر، وأن يكون ذكره من جهة الغلبة أو القول بمدخليّة كلا 
العنوانين، ومع الشكّ وعدم الترجيح يقت�ß الأصل البراءة في غير هـذه 

  الصورة.
دم الأخذ بظاهر الح-, حيث إنّ الأرض ويمكن أن يقال: لا بدّ من ع

، فلا مانع في المقام مـن تعلّـق الخمـس بكـلا ةالذمّي خارج االتي اشتراه
  العنوانين.

) 
ً
� - �� د-��Jر

ّ
���bص �� * Bهذا هو المشهور، بل ادّعـي الإجمـاع ) و

  .)١(عليه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١، ح٧ما يجب فيه الخمس، ب.  
ة ؛ غنيــ١٣٨؛ الوســيلة: ١/١٧٩؛ المهــذّب: ١/٢٣٧؛ المبســوط: ١٧٠الكــافي في الفقــه: ) ١(

�ائر: ١٢٩النزوع:   ؛ المعتـبر: ١٢٧؛ إصـباح الشـيعة: ١/٤٨٨، وفيه دعوى الإجمـاع؛ ال�ـ


��<ــــ=�ر 
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فـإنّ تـمّ الإجمـاع فهـو، وإلاّ  ،ويشهد له خبر محمّد بـن عـلى المتقـدّم
ستشهاد بالخبر المذكور مع عدم العمل به، والرمي بالشذوذ لا يجوز، فالا

بل لا بدّ من الأخذ بالإطلاقات وعدم اشتراط النصاب إلاّ أن يدّعى عدم 
الإطلاق وعدم كون الآية الTUيفة والأخبار في مقام البيان، ومع هـذا لا 

بلوغه  ء احتمال اشتراط يمكن إثبات وجوب الخمس إذا بلغ ديناراً، ويجي
  وإن ضعّف بأنّه لم يعرف له مأخذ. )١(عTUين ديناراً كما عن غريّة المفيد

  . الخامس: مماّ يجب فيه الخمس أرباح التجارات
والأخبار الدالّة عليه لعلّها  ،بلا إشكال وخلاف بحسب أصل الTUع

  ، والإشكال يقع في مواقع:)٢(فوق حدّ التواتر
بإذن صاحبه ومن له الولاية عليـه،  أنّه هل أبيح ذلك للشيعة أحدها:

، كما يظهر من جملة من الأخبار، فلا يجب عليهم صرفـه إلى ×أي الإمام
أم  )٤(ومال إليه بعض المتأخّرين )٣(مستحقّيه، كما حكي عن ظاهر القديمين

  لا؟ كما تدلّ عليه أخبار أخر، فلا بدّ من نقل أخبار الطرفين والجمع بينهما.
لوجوب ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسـن فممّا يدلّ على ا

أخبرني عن  ×كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني«الأشعري قال: 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وفيه دعوى الإجماع.٥/٤٢٨، ويظهر من الإجماع؛ تذكرة الفقهاء: ٢/٦٢٦ ،  
  .٣/٣٢٠مختلف الشيعة: ) ١(
  .٨، أبواب ما يجب فيه الخمس، ب٥٠٤-٩/٤٩٩راجع وسائل الشيعة: ) ٢(
 .١٤٠المراسم العلوية: ) ٣(
اختار هذا القول الفاضل المولى محمّد باقر الخراساني في الذخيرة والشيخ عبد االله بن صـالح ) ٤(

  .١٢/٤٣٨؛ الحدائق الناضرة: ٢/٤٩٢البحراني. راجع ذخيرة المعاد: 

D�ــــــــــV *ر)ــــــــــ�ح 
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Æوب  الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميـع ال�ـ
  .)٢(»؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه: الخمس بعد المؤونة)١(وعلى الضياع

الحكم الفعلي المنجّز على شيعتهم، لا مجرّد والظاهر أنّ نظر السائل إلى 
  الحكم في أصل الTUع.

وأوضح منه ما رواه أيضاً بإسـناده عـن عـليّ بـن محمّـد بـن شـجاع 
عن رجل أصاب من ضيعته  ×أنّه سأل أبا الحسن الثالث: «)٣(النيسابوري

فأخذ منه العTU عTUة أكرار، وذهب منه  )٥(ما يزكّى )٤(من الحنطة مائة كرّ 
ب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً، وبقي في يده ستوّن كرّاً ما الذي يجب لك بسب

ء؟ فوقّع: لي منه الخمس ممـّا  من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك شي
  .)٦(»يفضل عن مؤونته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ١٠/٣٢١الوافي: ». الضياع الصناّع«وفي الوافي: ». الصناّع«في التهذيبين ووسائل الشيعة: ) ١(
 .٨/٥٥٢في المتن. منتهى المطلب:  وفي المنتهى كما

، بـاب ٣، ح٢/٥٥، باب الخمس والغنـائم؛ الاستبصـار: ٩، ح٤/١٢٣تهذيب الأحكام:  )٢(
، أبـواب مـا ٩/٤٩٩وجوب الخمس فيما يستفيده الإنسان حالاً بعد حال؛ وسائل الشيعة: 

. . والرواية صحيحة على كلام في محمّـد بـن الحسـن الأشـعري١، ح٨يجب فيه الخمس، ب
  .١٥/٢٠٣راجع معجم رجال الحديث: 

  .١٠/٣٢٢في التهذيبين والوافي: محمّد بن علي بن شجاع النيسابوري. الوافي: ) ٣(
الكرّ بالب-,ة ستة أوقار، وقال الأزهـري: الكـرّ سـتون قفيـزاً، والقفيـز ثمانيـة مكاكيـك، ) ٤(

ون صـاعاً. والمكوك صاع ونصف، فهو على هذا الحساب اثنا عTU وسقاً، وكـل وسـق سـتّ 
 .٦/٣٢ملاذ الأخيار: 

 ليس في الاستبصار.» ما يزكّى«) ٥(
، باب زكاة الحنطة والشعير والتمـر والزبيـب؛ الاستبصـار: ٦، ح٤/١٦تهذيب الأحكام:  )٦(

، باب المقدار الذي تجب فيـه الزكـاة مـن الحنطـة والشـعير والتمـر والزبيـب؛ ٩، ح٢/١٧
 . النيشابوري مهمل. راجع ٢، ح٨الخمس، ب أبواب ما يجب فيه ٩/٥٠٠وسائل الشيعة: 
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قال لي أبو علي بن راشد: قلت له أمرتنـي «وعن عليّ بن مهزيار قال: 
فقـال بعضـهم: وأيّ بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بـذلك 

  ء حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس. شي
قلت: والتـاجر  ،ء؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم فقلت: ففي أيّ شي

  .)٢(»: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم)١(عليه والصانع بيده؟ فقال
كتبـت: جعلـت «قـال:  )٣(وعن [أحمد بن] محمّد بن عي�Õ، عن يزيد

أن تمـنّ عـليّ -أبقـاك االله-مني ما الفائدة وما حدّها رأيكلك الفداء، تعلّ 
ببيان ذلك لكيلا أكون مقيماً على حـرام لا صـلاة لي ولا صـوم؟ فكتـب: 

  .)٤(»الفائدة مماّ يفيد إليك في تجارة من ربحها،  وحرث بعد الغَرام وجائزة
كتب رجل مـن تجّـار فـارس مـن «وعن محمّد بن يزيد الطبريّ قال: 

يسأله الإذن في الخمس، فكتـب: بسـم  ×أبي الحسن الرضا بعض موالي
االله الرحمن الرحيم، إنّ االله واسع كريم ضمن على العمل الثـواب، وعـلى 

، لا يحلّ مال إلاّ من وجه أحلّه االله، إنّ الخمس عوننـا عـلى )٥(الضيق الهمّ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١٦/٣٢٩معجم رجال الحديث.  
  ».في أمتعتهم وضياعهم والتاجر عليه والصانع بيده وذلك إذا أمكنهم«في الاستبصار: ) ١(
، بـاب ٤، ح٢/٥٥، باب الخمس والغنائم. الاستبصار: ١٠، ح٤/١٢٣تهذيب الأحكام:  )٢(

، أبـواب مـا يجـب فيـه ٩/٥٠٠سـائل الشـيعة: وجوب الخمس فيما يسـتفيده الإنسـان؛ و
  . الرواية صحيحة.٣، ح٨الخمس، ب

 في الكافي: أحمد بن محمّد بن عي�Õ بن يزيد.) ٣(
ء والأنفال وتفسـير الخمـس وحـدوده ومـا يجـب فيـه؛  ، باب الفي١٢، ح١/٥٤٥الكافي: ) ٤(

   نعرفه.. ويزيد مجهول لم٧، ح٨، أبواب ما يجب فيه الخمس، ب٩/٥٠٣وسائل الشيعة: 
  ». وعلى الخلاف العقاب«في التهذيب: ) ٥(
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ديننا، وعلى عيالنا، وعلى موالينا، ومـا نبذلـه ونشـتري بـه أعراضـنا ممـّن 
سطوته، فلا تزووه عناّ، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنـا مـا قـدرتم  )١(خافن

عليه، فإنّ إخراجـه مفتـاح رزقكـم، وتمحـيص ذنـوبكم، ومـا تمهّـدون 
لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي االله بما عهد إليـه، ولـيس المسـلم 

  .)٢(»من أجاب باللسان وخالف بالقلب، والسلام
وقرأت أنا - ×كتب إليه أبو جعفر«ل: وصحيحة عليّ بن مهزيار قا

قال: إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه، وهذه سنة - كتابه إليه في طريق مكّة
عTUين ومائتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كلّه خوفاً من 

أو - أسأل االله صلاحهم- الانتشار وسأف�ã لك بعضه إن شاء االله، إنّ موالي
عليهم، فعلمت ذلك، فأحببت أن أطهّرهم بعضهم ق-ïوا فيما يجب 

 نر مموأزكّيهم بما فعلت في أمر الخمس في عامي هذا، قال االله تعالى: {
 ئخ ئح ييئج يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج * ئم
 ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج * خج حم حج
} ولم أوجب عليهم ذلك في غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

اة التي فرض االله عليهم، وإنّما أوجبت كلّ عام، ولا أوجب عليهم إلاّ الزك
عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضّة التي قد حال عليه الحول ولم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».تخاف«في التهذيب: ) ١(
ء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده؛ تهذيب الأحكـام:  ، باب الفي٢٥، ح١/٥٤٧الكافي: ) ٢(

. فيه أحمد بن المثنـّى ١٢٦٦٥، ح٩/٥٣٨، باب الزيادات؛ وسائل الشيعة: ١٧، ح٤/١٣٩
  ما أثر في كتب الرجال.فليس له  ومحمّد بن يزيد الطبري
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أوجب عليهم ذلك في متاع، ولا آنية، ولا دوابّ، ولا خدم، ولا ربح ربحه 
في تجارة، ولا ضيعة إلاّ في ضيعة، سأف�ã لك أمرها تخفيفاً منيّ عن مواليّ 

  عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم.ومناًّ منيّ 
فأمّا الغنائم والفوائد، فهي واجبة عليهم في كلّ عـامّ، قـال االله تعـالى 

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم{
 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
 } والغنائم والفوائدّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي

  ة يفيـدها، والجـائزة مـن يرحمك االله، فهي الغنيمة يغنمهـا المـرء والفائـد
الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا 
ابن، ومثل عدوّ يُصطلم فيؤخذ ماله، ومثـل مـال يوجـد ولا يعـرف لـه 

الفسقة، فقد  )١(صاحب، ومن ضرب ما صار إلى موالي من أموال الخرّميّة
ء من  واليّ، فمن كان عنده شيعلمت أنّ أموالاً عظاماً صارت إلى قوم من م

قّة فليتعمّد لإيصاله ولو  ذلك فليوصله إلى وكيلي، ومن كان نائياً بعيد الشُّ
  بعد حين، فإنّ نيّة المؤمن خير من عمله.

فأمّا الذي أوجب من الضياع والغلات في كلّ عام فهو نصف السدس 
نته، فليس ممنّ كانت ضيعته تقوم بمؤونته، فمن كانت ضيعته لا تقوم بمؤو

  .)٢(»عليه نصف السدس ولا غير ذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هم أصحاب (بابك خرّم دين) الذين يقال لهم أو لفرقة منهم: سرخ جامگان.) ١(
ــام:  )٢( ــذيب الأحك ــار: ٢٠، ح١٤٢-٤/١٤١ته ــادات؛ الاستبص ــاب الزي ، ٦٢-٢/٦٠، ب

، ٩/٥٠١من الخمس في حال الغيبـة؛ وسـائل الشـيعة:  ×، باب ما أباحوه لشيعتهم١٢ح
  .٥، ح٨مس، بأبواب ما يجب فيه الخ
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والمناقشة في هذه الصحيحة بأنهّا متروكة ظاهرها من حيث إنّ ظاهرها 
وجوب الخمس في الذهب والفضـة إذا حـال علـيهما الحـول، ووجـوب 
الخمس في الجائزة الخطـيرة والمـيراث ممـّن لا يحتسـب، وإيجـاب نصـف 

يخففّ للرعيّة، والجائزة والميراث له أن  ×مدفوعة بأنّ الإمام )١(السدس
  المذكور من الفوائد.

ومنها: ما رواه سعيد بن عبد االله الراونديّ في الخرائج والجرائح عـن 
أبي الحسن المسترقّ، عن الحسن بن عبد االله بن حمدان ناصر الدولـة، عـن 

أنّـه رآه وتحتـه بغلـة : «×عن صاحب الزمان-في حديث-عمّه الحسين
مّم بعمامة خ�Æاء يرى منه سواد عينيه، وفي رجله خفّان شهباء، وهو متع

حمراوان، فقال: يا حسين، كم ترزأ على الناحية ولم تمنع أصحابي عن خمس 
مالك؟ ثمّ قال: إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفواً، وكسبت 
ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقّيه، قال: فقلت: السمع والطاعة، ثمّ ذكر 

  .)٢(»ه أنّ العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كانفي آخر
وأمّا الأخبار التي يستظهر منها الإباحة في قبال الأخبار المذكورة، فهي 

  أيضاً كثيرة:
قـال:  ×عبـد االلهمنها: صحيحة الحارث بن المغيرة الن�Æيّ عن أبي 

علمنـا أنّ قلت له: إنّ لنا أموالاً من غلات وتجارات ونحو ذلـك، وقـد «
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/٣٨٣مدارك الأحكام: ) ١(
. ٨، ح٣، أبواب الأنفال، ب٥٤٢-٩/٥٤١؛ وسائل الشيعة: ١/٤٧٤الخرائج والجرائح: ) ٢(

  والرواية مرسلة.


�D<�ر 
�0'�رiـ& : 


�Z0م  
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لك فيها حقّاً، قال: فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلاّ لتطيب ولادتهم، وكلّ مـن 
  .)١(»والى آبائي فهو في حلّ مماّ في أيديهم من حقّنا، فليبلّغ الشاهد الغائب

، فدخل ×عبد االلهكنت عند أبي «ومنها: خبر يونس بن يعقوب قال: 
أيدينا الأموال والأرباح رجل من القمّاطين، فقال: جعلت فداك، تقع في 

ïون، فقـال: مـا  وتجارات، نعلم أنّ حقّك فيها ثابت وإنّا عن ذلك مق-ـ
  .)٢(»أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم

وأنـا -قال له رجل«قال:  ×عبد االلهومنها: رواية أبي خديجة عن أبي 
حلّل لي الفروج، ففزع أبو عبد االله، فقال له رجل: ليس يسألك  :-حاضر

ترض الطريق، إنّما يسألك خادمة يشتريها أو أمره يتزوّجها أو ميراثاً أن يع
يصيبه أو تجارةً أو شيئاً أعطيه، فقال: هذا لشـيعتنا حـلال الشـاهد مـنهم 
والغائب، الميتّ منهم والحيّ، ومن توالد منهم إلى يوم القيامـة، فهـو لهـم 

ما أعطينـا أحـداً ذمّـة، حلال، أما واالله لا تحلّ إلاّ لمن أحللنا له، ولا واالله 
  .)٤(»، ولا لأحد عندنا ميثاق)٣(وما عندنا لأحد عهد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبــواب ٩/٥٤٧، بــاب الزيـادات؛ وســائل الشـيعة: ٢١، ح٤/١٤٣تهـذيب الأحكـام: ) ١(
نطي يروي عنه. راجع معجم رجال . فيه أبو عمارة وهو مهمل إلاّ أنّ البز٩، ح٤الأنفال، ب

  .٢١/٢٥٦الحديث: 
، بـاب ١١، ح٤/١٣٨، باب الخمس؛ تهذيب الأحكـام: ١٦٥٩، ح٢/٤٤من لا يح�Æه الفقيه: ) ٢(

مـن الخمـس في حـال الغيبـة؛  ×، باب ما أباحوه لشيعتهم٨، ح٢/٥٩الزيادات؛ الاستبصار: 
يحة عـلى طريـق الصـدوق+ . الرواية صح٦، ح٤، أبواب الأنفال، ب٩/٥٤٥وسائل الشيعة: 

  .١٦/١٥١وأمّا على طريق الشيخ& ففيه محمّد بن سنان. راجع معجم رجال الحديث: 
  ».هوادة«في الاستبصار: ) ٣(
 ، باب ما أباحوه ٣، ح٢/٥٨، باب الزيادات؛ الاستبصار: ٦، ح٤/١٣٧تهذيب الأحكام:  )٤(
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قال أمـير المـؤمنين «قال:  ×ومنها: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر
: هلك الناس في بطونهم وفروجهم، لأنهّم لم يؤدّوا إلينا �عليّ بن أبي طالب

  .)٢(»في حلّ  )١(حقّنا، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم
: أتـدري مـن ×عبد االلهقال أبو «ها: خبر ضريس الكناسيّ قال: ومن

أين يدخل على الناس الزنی؟ فقلت: لا أدري، فقال: من قبل خمسنا أهل 
  .)٣(»البيت إلاّ لشيعتنا الأطيبين، فإنّه محلّل لهم ولميلادهم

إنّ أشـدّ مـا فيـه «قال:  ‘ومنها: رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما
ó، وقـد الناس يوم القيام ة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يـا ربّ خم�ـ

  .)٤(»طيّبنا ذلك لشيعتنا، لتطيب ولادتهم، ولتزكو أولادهم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤واب الأنفـال، ب، أبـ٩/٥٤٤من الخمس في حال الغيبة؛ وسائل الشـيعة:  ×لشيعتهم ،
  . الرواية صحيحة.٤ح

. راجع الحدائق الناضرة: ٢/٣٧٧، واستصوبه جماعة. علل الTUائع: »أبناءهم«وفي العلل: ) ١(
 .٢٥/٣٤٧؛ موسوعة الإمام الخوئي&: ١٢/٤٢٩

، باب ما ٥، ح٢/٥٩، باب الزيادات؛ الاستبصار: ٨، ح١٣٨-٤/١٣٧تهذيب الأحكام:  )٢(
، أبواب الأنفـال، ٩/٥٤٣مس في حال الغيبة؛ وسائل الشيعة: من الخ ×أباحوه لشيعتهم

  .١، ح٤ب
ء والأنفال وتفسـير الخمـس وحـدوده ومـا يجـب فيـه؛  ، باب الفي١٦، ح١/٥٤٦الكافي: ) ٣(

، بـاب مـا ٢، ح٥٨-٢/٥٧، باب الزيادات؛ الاستبصـار: ٥، ح٤/١٣٦تهذيب الأحكام: 
، أبواب الأنفـال، ٩/٥٤٤الشيعة:  من الخمس في حال الغيبة؛ وسائل ×أباحوه لشيعتهم

  . والرواية صحيحة.٣، ح٤ب
ء والأنفال وتفسير الخمس وحـدوده ومـا يجـب  ، باب الفي٢٠، ح٥٤٧-١/٥٤٦الكافي: ) ٤(

، بـاب مـا ١، ح٢/٥٧، باب الزيادات؛ الاستبصـار: ٤، ح٤/١٣٦فيه؛ تهذيب الأحكام: 
 ، أبواب الأنفـال، ٩/٥٤٥: من الخمس في حال الغيبة؛ وسائل الشيعة ×أباحوه لشيعتهم
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ومنها ما روي عن كتاب إكمال الدين عن محمّد بن عصام الكليني، عن 
محمّد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بـن يعقـوب فـيما ورد عليـه مـن 

مـا سـألت عنـه مـن أمـر أمّـا « :التوقيعات بخطّ صاحب الزمان
وأمّا الخمس فقد أبيح لشيعتنا، وجعلوا منـه في -إلى أن قال:-المنكرين لي

  .)١(»حلّ إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث
ولا يخفى أنّ هذه الأخبار على كثرتها لا مجال لحملها على إباحة الخمس 

الصدقة محرومين  إلى يوم القيامة بحيث يكون بنو هاشم الذين يحرم عليهم
  منه مع ملاحظة ما ورد من أنّ الخمس عوض عن الصدقة المحرّمة عليهم.

فالمراد منها: إمّا تحليل قسم خاصّ منه وهو ما يتعلّق بطيب الـولادة، 
كأمّهات الأولاد ونحوها، كما يشعر به التعليل في بعضها، أو تحليل مطلقة 

ا غـير الإباحـة عـلى في ع-, صدور الروايات لحكمة مقتضية لـه، وهـذ
الإطلاق، بل بعضها ظاهر في إرادة العفو عنه في خصوص تلك الأزمنة، 

  ، بـل »اليـوم  ما أنصـفناكم إن كلّفنـاكم ذلـك«في خبر يونس:  ×هكقول
يمكن أن يقال: يستفاد منه عدم العفو قبل ذلك، لأنّه مع العفو سابقاً كيف 

  .يعلّل عدم العفو والتكليف بكونه خلاف الإنصاف
 لكنهّ يشكل الحمل الأوّل حيث إنّ المذكور في صحيحة الحارث الأموال

من الغلاّت والتجارات ونحوها، والحمل الثاني حيث إنّ المذكور في رواية 
  أبي خديجة التحليل إلى يوم القيامة.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٦/١٥١. وفيه محمّد بن سنان. راجع معجم رجال الحديث: ٥، ح٤ب.  
. وإسـحاق بـن ١٦، ح٤، أبواب الأنفـال، ب٩/٥٥٠؛ وسائل الشيعة: ٤٨٣كمال الدين: ) ١(

  مهمل لم يرد ذكره في المصادر الرجالية. يعقوب

 : Kــــــ�~
و2ــــــ@ه 
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وأمّا التوقيع المروي عن كتاب إكمال الدين، فلا ظهور له في الإطلاق 
سأل عن قسم خاصّ مـن الأمـوال، كالجاريـة  لاحتمال أن يكون السائل

  المشتراة ممنّ لا يعتقد بالخمس، فيختصّ الإباحة به ولا إطلاق.
فإن تمتّ الأخبار الدالّة على الإباحـة غـير القابلـة للجمـع مـع تلـك 
الأخبار المقابلة لها سنداً، تقع المعارضة بين الطرفين، والترجيح مع تلـك 

  ومخالفة هذه الأخبار للحكمة. الأخبار من جهة عمل الأصحاب
ثمّ لا يخفى أنّ الإباحة لا تنفي الاستحقاق، فإنّ الإباحة غير الملكيّة، 
فلو أدّى المباح له الخمس إلى مستحقّه أدّى الحقّ إلى مستحقّه، ومـن هنـا 

 ءيقع الإشكال في ت-ّ,فات المباح له الت-ّ,فات الموقوفة على الملكيّة كـوط
، والنظر إلى ما لا يجوز لغير المالك والزوج ءوطث إنّ الالجارية، والبيع حي

النظر إليه، والبيع بحيث يدخل الثمن في ملك البائع موقوف عـلى كـون 
المبيع ملكاً له على المشهور، وكون الجارية ملكاً للواطئ والناظر حيث إنّه 

ك، كـما لا جهة محلّلة غير الملكيّة، فلا بدّ من حصول الملكيّة آناً ما قبل ذلـ
  يلتزم القائل بالإباحة في المعاطاة.

فـإنّ النصـوص  ،تعيين متعلّق الخمس من هـذا القسـم الموقع الثاني:
  وكلمات الأصحاب لا تخلو عن نوع اختلاف وإجمال.

في  ×هوالذي يظهر من بعض الأخبار تعلّقه بمطلق الفائـدة، كقولـ
 واجبة عليهم في كلّ  فأمّا الغنائم والفوائد، فهي«صحيحة عليّ بن مهزيار: 

  } إلى آخرها.مح مج لي لى لمقال االله تعالى: { ،عام
فهي الغنيمة يغنمها المرء، -يرحمك االله-إلى أن قال: والغنائم والفوائد

Vــــــ �j
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ّ
�'��  

  

 



V�j
 ٢١٣   ............................................................................  ���ب 

والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطـر، والمـيراث 
ه، الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخـذ مالـ

ومثل مال يوجد ولا يعرف له صاحب، ومن ضرب ما صار إلى موالي من 
  .)١(»أموال الخرّميّة الفسقة
كتبت جعلت لك الفداء، تعلّمني مـا الفائـدة ومـا «وخبر يزيد قال: 

أن تمنّ عليّ ببيان ذلـك لكـيلا أكـون مقـيماً عـلى -أبقاك االله-حدّها رأيك
مماّ يفيد إليـك في تجـارة مـن  حرام لا صلاة لي ولا صوم؟ وكتب: الفائدة

  .)٢(»ربحها، وحرث بعد الغرام، أو جائزة
ويدلّ على ثبوت الخمس في خصوص الهبة خبر أبي بصير المرويّ عن 
  مستطرفات ال��ائر نقلاً عن كتاب محمّد بـن عـليّ بـن محبـوب، عـن أبي 

  كتبت إليه في الرجل يهدي إليـه مـولاه والمنقطـع إليـه «قال:  ×عبد االله
: ×يّة تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتبهد

  الخمس في ذلك.
وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه 

åUء بمائة درهم أو خمسين درهماً، هل عليه الخمس؟ فكتب: أمّا ما أكل  ال
  .)٣(»فلا، وأمّا المبيع، فنعم، هو كسائر الضياع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تقدّم تخريجها آنفاً.) ١(
  تقدّم تخريجه آنفاً.) ٢(
. فيه ١٠، ح٨، أبواب ما يجب فيه الخمس، ب٩/٥٠٤؛ وسائل الشيعة: ٣/٦٠٦ال��ائر: ) ٣(

أحمد بن هلال والظاهر أنّ حديثه معتمـد وإن كـان فاسـد المـذهب. راجـع معجـم رجـال 
  .٢/٣٥٥الحديث: 
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وقد يستشكل في ثبوت الخمس فيما عدا ما اشـتهر بـين العلـماء وهـو 
أرباح التجارات والصناعات وسائر أنواع التكسّبات من مثل الإرث ممنّ 
لا يحتسب، والهبة والهديّة من جهة عـدم تعارفـه بـين المسـلمين في زمـان 

تفاؤه ، وإلاّ امتنع اخ^ولا بين الشيعة في ع-, أحد من الأئمّة ’النبيّ 
  .)١(مع عموم الابتلاء

كسـائر  ن في الأعصار السابقة مهتمّاً بهولا يخفى أنّ أمر الخمس لم يك
,هم حفظـاً لوقـوع  حÔ[Ôه]الواجبات، ولعلّه لهذا أبا المعصومون في ع-ـ

الشيعة في الحرام، ثمّ إنّ الشيعة مع علمهم بنحو الإجمال بوجوب الخمس 
لة والأجوبة، ئلّق به، وهذا ظاهر من الأسلم يكونوا عالمين بالتفصيل بما يتع

ومع هذا كيف يمكن نفي الوجوب في ما ذكر بعدم التعارف مع صراحة 
  بعض الأخبار بثبوت الخمس.

في شرح المؤونة الخارجة عمّا يتعلّق به الخمس من هذا  الموقع الثالث:
فنقول: المراد من المؤونة في خصـوص هـذا القسـم لـيس مؤونـة  ،القسم

  يل بل مؤونة الشخص وما ي-,فه في حوائجه طول السنة.التحص
فأمّا الذي أوجب «في مكاتبة ابن مهزيار الطويلة:  ×هويدلّ عليه قول

من الضياع والغلاّت في كلّ عام، فهو نصف السدس ممنّ كانـت ضـيعته 
تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته، فلـيس عليـه نصـف 

  ».سدس، ولا غير ذلك
، »إذا أمكنهم بعد مـؤونتهم«في خبر عليّ بن راشد المتقدّم:  ×هلوقو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤/١٢١مصباح الفقيه: ) ١(
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,يح بمؤونـة  وغيرهما من الأخبار فيقيّد الإطلاقات، لكن ليس فيهـا ت-ـ
  السنة.

وقد يدّعى أنّ المؤونة من-,فة إلى مؤونة السنة، كما يقال: فـلان يفـي 
تاج إليه في كسبه أو ضيعته بمؤونته يفهم منه أنّ ما يستفيده لا يق-, عمّا يح

، لكن هذا الان-,اف لا يثبت خصوص السنة القمريّة، )١(معاشه في السنة
بل لعلّه يثبت السنة الشمسيّة، وظاهر كلمات الفقهاء العام الهلالي، ومـن 

ó٢(هذه الجهة اختار بعض الأعلام إخراج المؤونة في العام الشم�(.  
يحة عليّ بـن في صح ×هويمكن استفادة مؤونة العام الهلالي من قول

فأمّا الذي أوجب من الضياع والغلاّت في كلّ عام، فهو «مهزيار الطويلة: 
، فالعام من-,ف إلى العام »نصف السدس ممنّ كانت ضيعته تقوم بمؤونته

العربي الهلالي، فإذا أوجب الخمس في كلّ عام بعد إخراج المؤونة فالمؤونة 
  المخرجة مؤونة العام الهلالي.

بأنّ المراد بها كلّ ما ينفقه  )٣(المؤونة، فقد صرّح غير واحدوأمّا تفسير 
Tب واللبـاس والمسـكن  على نفسه وعلى عياله وعلى غيرهم للأكل والUـ
والتزويج والخادم وأثاث البيت والكتب وغير ذلك مماّ يعدّ مؤونة عرفـاً، 
فتعمّ مثل الهبة والصدقة والصلة والنذور وغيرها من الأفعال الواجبة أو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤/١٢٨مصباح الفقيه: ) ١(
ن جـامع الفـروع المطـابق لفتـاوى السـيّد . وهـو محكـي عـ٣/٧٦شرح تب-,ة المتعلّمين: ) ٢(

  .٤٤٨البروجردي+ أيضاً. كتاب الخمس (للحائري): 
؛ كتـاب ١٢/٣٥٣؛ الحـدائق النـاضرة: ٢/٤٨٣؛ ذخيرة المعاد: ١/٤٦٤مسالك الأفهام: ) ٣(

  .٢٠١الخمس (للشيخ الأنصاري): 

�ـــــــ�BX  &و,ــــــــc0
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لمندوبة، كزيارة المشاهد، أو بناء المساجد، والضيافة اللائقة بحالـه، ومـا ا
  يدفعه إلى الظالم للأمن من ضرره إلى غير ذلك من المقاصد العقلائيّة.

وفي عدّ بعض أفراد ما ذكر مـن المؤونـة إشـكال، كـما لـو وهـب مـا 
استفاده إلى ولده أو زوجته وليس من شأنه أن يهـب هـذا المقـدار، ومـع 
الشكّ يرجع إلى العمومات والمطلقات، لمـا هـو المقـرّر في الأصـول مـن 
الرجوع إليهما مع إجمال المخصّص المنفصل المردّد بين الأقـلّ والأكثـر إلاّ 

  أن يستشكل بعدم كونها في مقام البيان.
  . السادس: مماّ يجب فيه الخمس أرض الذمّي إذا اشترى من مسلم

 والأصل في هذا الحكم ،)٢(كثر المتأخّرينوأ )١(نسب الوجوب إلى الشيخ
يقـول: أيّـما ذمّـي  ×سمعت أبا جعفـر«صحيحة أبي عبيدة الحذّاء قال: 

  .)٣(»اشترى من مسلم أرضاً، فإنّ عليه الخمس
أنّـه  ×وعن المفيد في باب الزيادات من المقنعة مرسلاً عن الصـادق

  .)٤(»سالذمّي إذا اشترى من مسلم الأرض فعليه فيها الخم«قال: 
وعن بعض العامّة أنّ الذمّي إذا اشترى أرضاً من مسلم وكانت عTUيّة 

  .)٥(ضوعف عليه العTU، وأخذ منه الخمس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٥؛ الجمل والعقود: ٢٨٣الاقتصاد: ) ١(
؛ التنقيح الرائع: ١/٢٥٩دعوى الإجماع؛ الدروس الTUعية: ، وفيه ٨/٥٤٣منتهى المطلب: ) ٢(

  .٤/٣١٩؛ مجمع الفائدة والبرهان: ٢/٧٢؛ الروضة البهية: ٣/٥٢؛ جامع المقاصد: ١/٣٣٧
، ١٢٤- ٤/١٢٣، باب الخمس؛ تهذيب الأحكـام: ١٦٥٣، ح٤٣- ٢/٤٢من لا يح�Æه الفقيه: ) ٣(

  .١، ح٩واب ما يجب فيه الخمس، ب، أب٩/٥٠٥، باب الخمس والغنائم؛ وسائل الشيعة: ١٢ح
  .٢، ح٩، أبواب ما يجب فيه الخمس، ب٩/٥٠٥؛ وسائل الشيعة: ٢٨٣المقنعة: ) ٤(
  .٢/٤١٦؛ البحر الرائق: ١٠/٨٣المبسوط: ) ٥(
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وقوّى بعض الأعلام أن يكون هذا هو المراد من النصّ حيث لم يندرج 
Tاء الأرض وكـون  موضوع الحكم في الغنائم والفوائد، واختصاصـه بUـ

اكم مـن مؤاخذتـه بـه، ثـمّ قـال: إلاّ أنّ المقصود بيان ما هـو وظيفـة الحـ
الالتفات إليه مع مخالفته لإطلاق النصّ خصوصـاً مـع اسـتلزامه لحمـل 

  .)١(الرواية على التقيّة، مخالف للأصول والقواعد الTUعيّة
أقول: ويبعّد الاحتمال المذكور أنّ الأراضي الخراجيّة لا تشـترى مـن 

نعـم، لعـلّ وجـوب  ،وب عنهمسلم، والمتصدّي لأمرها السلطان ومن ين
  الخمس في الأرض المذكورة مناف للح-, في الخمس.

وبهذا استشكل بعض الأعلام في كون الغوص وما يخرج مـن البحـر 
ومع ذلك لا مجـال لرفـع اليـد عـن  ،)٢(عنوانين يتعلّق بكلّ منهما الخمس

  النصّ.
أثبتـه  ثمّ إنّه لا مجال للشبهة في م-,ف هذا الخمس، بل المعروف بين من

,اف إطـلاق الخمـس إلى إرادة الخمـس  هو م-,ف خمـس الغنيمـة، لان-ـ
� » الزكاة«المعهود، كان-,اف لفظ  ولو كان غيره مراداً لوجب بيانه، ومقت�ـ

النصّ والفتوى خصوص صورة الاشتراء دون الانتقال بنحو الصلح والهبة، 
بـل ومقت�� إطلاق النصّ والفتوى عدم اختصاص الحكم بأرض الزراعة، 

  مطلق الأرض المشتراة ولو [كانت] أرض المسكن والبستان.
 وقد يستشكل في نحو أرض المسكن والحمّام إذا اشترى الذمّي المسـكن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٠-١٤/١٣٩مصباح الفقيه: ) ١(
  .١٦٥-١٦٤كتاب الخمس (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
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والحمّام ونحوهمـا بـأنّ الأرض مشـتراة تبعـاً للـدار والحمّـام، فيشـكل 
اندراجها تحت العنوان المذكور، وشمول النصّ لها، نعم، لـو كـان البنـاء 

  .)١(ض لآخر فلا إشكاللأحد والأر
قلت: إذا كان المشترى المجموع المركّب من الأرض والبنـاء، فتعلّـق 
الاشتراء ضمنيّ لا تبعيّ، ولذا لا يستشكل في صحّة المعاملة بالنسـبة إلى 
الجزء إذا كان الجزء الآخر مسـتحقّا للغـير ولم يمـض، فالظـاهر شـمول 

  النصّ [له].
  . لال إذا اختلط بالحرامالسابع: مماّ يجب فيه الخمس الح

ولا يتميزّ أحدهما ولا يعرف صاحبه ولو إجمالاً في قوم محصورين ولا 
  فهاهنا صور: ،قدره ولو إجمالاً بأنّه أقلّ من الخمس أو أكثر

  أحداها: أن يكون قدر الحرام المخـتلط بـالحلال وصـاحبه مجهـولين، 
اج الخمس وحـلّ قد قطع الشيخ بوجوب إخر«ففي هذه قال في المدارك: 

  واستدلّ له بجملـة  ،)٣(، بل عن بعض نسبته إلى المشهور)٢(»الباقي بذلك
  من الأخبار:

منها: ما عن الصدوق في الخصـال بسـنده الصـحيح إلى الحسـن بـن 
يقول فيما يخرج  ×عبد االلهسمعت أبا «محبوب، عن عمّار بن مروان قال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤/١٤٤مصباح الفقيه: ) ١(
  .١/٢٣٦؛ المبسوط: ١٩٧. وراجع النهاية: ٥/٣٨٧م: مدارك الأحكا) ٢(
  . بــل إنّ الســيّد ابــن زهــرة& ادّعــى الإجمــاع في المقــام. غنيــة ١/٢٢٦مفــاتيح الUــTائع: ) ٣(

  .١٢٩النزوع: 
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  بــالحرام إذا لم يعــرف مــن المعــادن والبحــر والغنيمــة والحــلال المخــتلط 
  .)١(»والكنوز الخمس

إنّ رجلاً أتى أمير «قال:  ×عبد االلهومنها: خبر الحسن بن زياد عن أبي 
فقال: يا أمير المؤمنين، إنيّ أصبت مالاً لا أعرف حلالـه مـن  ×المؤمنين

قد رضي من  عزّ وجلّ  حرامه؟ فقال: أخرج الخمس من ذلك المال، فإنّ االله
  .)٢(»س، واجتنب ما كان صاحبه يعلمذلك المال بالخم

ولا إشكال في دلالة خبر الأوّل، بل الثـاني أيضـاً في ثبـوت الخمـس 
بالمعنى المعهود في المقام، لكنهّ قد يفـرّق بـين الغنيمـة وغيرهـا، والحـلال 
المختلط بالحرام بأنّ المراد من ثبوت الخمـس في الحـلال المخـتلط هـو أنّ 

تشخيص الحرام وإيصاله إلى صاحبه في كونه الشارع جعل تخميسه بمنزلة 
موجباً لحلّ الباقي فليس، بالفعل مملوكـاً لبنـي هاشـم بخـلاف الغنيمـة 
وغيرها، ولو كان حاله حال الغنيمة لزم الالتزام بصيرورة ما فيـه الحـرام 
عند الجهل بمالكه ملكاً لمالك الحلال، وهذا خلاف ظاهر الرواية فضلاً عن 

  .)٣(القواعدمخالفته للأصول و
ومن هنا قد يقوى في النظر عدم التنافي بين ما دلّ على التخميس وبين 

  ما دلّ على التصدّق من الأخبار في ما لا يعرف صاحبه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦، ح٣، أبواب ما يجب فيه الخمس، ب٩/٤٩٤؛ وسائل الشيعة: ٢٩٠الخصال: ) ١(
، أبـواب مـا ٩/٥٠٥وسـائل الشـيعة: ، باب الزيادات؛ ١٢، ح٤/١٣٨تهذيب الأحكام: ) ٢(

. وفيه الحكم بن بهلول، وهـو مهمـل. راجـع معجـم رجـال ١، ح١٠يجب فيه الخمس، ب
  .٦/١٦٥الحديث: 

  . ١٤/١٥٨مصباح الفقيه: ) ٣(
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ويمكن أن يقال: ظاهر رواية عمّار المذكورة ثبوت الخمس في الحلال 
ني المختلط، كثبوته في غيره، فلا مانع من كون الخمس قبل إخراجه ملكاً لب

هاشم فيه، كما في غيره، ولا يلزم منه كون أربعة أخماس الباقي ملكاً حلالاً 
لمالك الحلال، فكما يملك بنو هاشم الخمس بعد إخراجه من المال المختلط 
لا مانع من كونه ملكاً لهم قبل الإخراج وإن لم ي-, البقيـّة ملكـاً حـلالاً 

  للمالك قبل الإخراج.
د ما صار الخمس قبل الإخراج ملكاً لهم، فكأنّ اللّهمّ إلاّ أن يقال: بع

مال الغير وصل إليه، فلا بدّ من حلّيّة البقيّة لمالك الحلال، لكنهّ يمكن منع 
ألا ترى أنّ الضامن لا يملك ما أخذه بيده حتىّ بعد ردّ البدل من  ،ما ذكر

المثل أو القيمة؟ وكذلك يكون الملتقط ضامناً لصاحب المـال إذا تصـدّق 
  للقطة ولم يرض المالك.با

وثانياً: لم يظهر من الرواية المذكورة عدم تملّك المالك للحلال، ولا مانع 
من تحليل الشارع البقيّة نظير تحليل الجوائز، مع أنّه لم تخرج عن ملك مالكها 
بمجرّد أخذ السلطان الجائر، فلا مـانع مـن القـول بملكيـّة بنـي هاشـم 

الك الحلال المختلط للباقي قبل إخراجه، للخمس قبل إخراجه، وملكيّة م
  كما في غيره، وعلى هذا فلا يجتمع هذا مع جواز الصدقة.

وقد يستظهر جواز الصدقة من خبر السكوني الذي رواه المشايخ الثلاثة 
أتـى رجـل إلى أمـير «قـال:  ×عبـد االلهمسنداً والمفيـد مرسـلاً عـن أبي 

في مطالبه حلالاً وحراماً وقد فقال: إنيّ اكتسبت مالاً أغمضت  ×المؤمنين
أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليّ؟ فقـال أمـير 
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: تصدّق بخمس مالك، فإنّ االله رضي من الأشـياء بـالخمس ×المؤمنين
في الخمـس » الخمـس«بدعوى أنّ ظهور لفظ  )١(»وسائر المال لك حلال

في » الصدقة«إلاّ أنّ ظهور لفظ  المعهود وإن كان مسلّماً دون المعنى اللغوي
  .)٢(الصدقة المعهودة أقوى

فإن قلنا: إنّ المستفاد من خبر ابن مروان ثبوت الخمس في المال المختلط 
كغيره كما هو الظاهر منه بملاحظـة العطـف، يقـع المعارضـة إن لم يكـن 
  إشكال من جهة السند، وإن قلنا بـالفرق يجمـع بـين الطـرفين بـالتخيير، 

فإنّ االله «لظهور المدّعى في خبر السكوني ممنوع، خصوصاً مع قوله: لكنّ ا
ومن المعلوم أنّ خمساً آخـر غـير الخمـس » قد رضي من الأشياء بالخمس

  ء فضلاً عن الأشياء. المصطلح لم يعهد من الشارع في شي
فقد صرّح  ،الصورة الثانية: ما إذا علم مقدار الحرام ولم يعرف صاحبه

  واستدلّ له بجملة من الأخبار: ،)٣(ه يتصدّق بهغير واحد بأنّ 
كان لي صديق من كتـّاب بنـي أميـّة، «منها: رواية عليّ أبي حمزة قال: 

فاستأذنت له عليه، فأذن له، فلمّا أن  ×عبد االلهفقال: استأذن لي على أبي 
دخل سلّم وجلس، ثمّ قال: جعلت فداك، إنيّ كنت في ديوان هؤلاء القوم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ٣٧١٣، ح٣/١٨٩، باب المكاسب الحرام؛ من لا يح�Æه الفقيه: ٥، ح٥/١٢٥الكافي: ) ١(
، باب المكاسب؛ ١٨٦، ح٣٦٩-٦/٣٦٨الأحكام:  ؛ تهذيب٢٨٣الدين والقرض؛ المقنعة: 

  .٣/١٠٥الرواية موثّقة على مذهب المشهور بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: 
 . ١٥٥-١٤/١٥٤مصباح الفقيه: ) ٢(
؛ ٤/٣٢١؛ مجمع الفائـدة والبرهـان: ١/٤٦٧؛ مسالك الأفهام: ١/٢٩٢إرشاد الأذهان: ) ٣(

  .٤/٢٠٥كشف الغطاء: 
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: ×عبـد االلهاهم مالاً كثيراً أغمضت في مطالبه، فقال أبو فأصبت من دني
ء ويقاتـل عـنهم  لولا أنّ بني أميّة وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهـم الفـي

ويشهد جماعتهم، لمّا سلبوا حقّنا، ولو تركهم النـاس ومـا في أيـديهم مـا 
  وجدوا شيئاً إلاّ ما وقع.

؟ قال: إن قلت لك قال: فقال الفتى: جعلت فداك، فهل لي مخَرَج منه
  تفعل؟ قال: أفعل، قال له: فـاخرج مـن جميـع مـا اكتسـبت في ديـوانهم، 
فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدّقت به وأنا أضمن 

وأطرق الفتى طويلاً، ثمّ قال له: لقد فعلـت  ،الجنةّ عزّ وجلّ  لك على االله
  جعلت فداك.

إلى الكوفة، فما ترك شـيئاً عـلى وجـه قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا 
الأرض إلاّ خرج منه حتىّ ثيابه التي كانـت عـلى بدنـه، قـال: فقسـمتُ لـه 
قسمةً، واشترينا له ثياباً، وبعثنا إليه بنفقة، قال: فما أتى عليه إلاّ أشـهر قلائـل 

قـال: ففـتح  )١(حتىّ مرض فكناّ نعوده، قال: فدخلت يوماً وهـو في السـوق
: يـا عـليّ وفى لي واالله صـاحبك، قـال: ثـمّ مـات، فتولّينـا أمـره عينه ثمّ قال

فلمّا نظر إليّ قال لي: يا عليّ، وفينا  ×عبد االلهوخرجت حتىّ دخلت على أبي 
  .)٢(»قال: فقلت: جعلت فداك، هكذا قال واالله لي عند موته ،واالله لصاحبك

ب ومنها: صحيحة يونس بن عبد الرحمن المرويّة عن الكافي والتهـذي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كأنّ روح الإنسان تساق لتخرج من بدنه. ويقـال لـه السـياق أيضـاً. مجمـع  السوق: النزع) ١(
  .٥/١٨٨البحرين: 

، ٤١، ح٦/٣٣١، باب عمل السلطان وجوائزهم؛ تهذيب الأحكام: ٤، ح٥/١٠٦الكافي: ) ٢(
  .١، ح٤٧، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٩٩باب المكاسب؛ وسائل الشيعة: 
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فقال له السائل: جعلـت -وأنا حاضر-×سئل أبو الحسن الرضا«قال: 
فداك، رفيق كان لنا بمكّة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا فلمّا أن 

ء نصنع به؟ قال: تحملونه  صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأيّ شي
  حتىّ تحملوه إلى الكوفة.

لا نعرف كيف نصنع؟ قال: إذا كان قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده و
قال له: على من جعلت فداك؟ قـال: عـلى أهـل  ،كذا فبعه وتصدّق بثمنه

  .)١(»الولاية
ومنها: أخبار أخر مشعرة أو ظاهرة في أنّ حكم مال المجهول المالـك 
الصدقة، ويظهر من ذيل صحيحة ابن مهزيار الطويلـة المتقدّمـة أنّ المـال 

ز تملّكه، ويجب فيه الخمس حيث عدّ فيه مـن الذي لا يعرف صاحبه يجو
  الغنائم والفوائد مال يوجد ولا يعرف له صاحب.

بأنّ مورد الأخبار المستدلّ بها في المقام  +واستشكل صاحب الحدائق
المال المتميّز والكلام في المقام في المال الغير المتميـّز، فالإلحـاق قيـاس مـع 

فعزل مقدار من المال كيـف يوجـب الفارق من جهة الاشتراك في المقام، 
  .)٢(حلّيّة الباقي بدون رضي المالك

وأورد عليه بأنّه بعد ما ظهـر مـن الأخبـار حكـم مجهـول المالـك لا 
خصوصيّة لعدم التميّز، وأمّا الشبهة من جهة الاشتراك، فتدفع بالمراجعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب اللقطـة ٢٩، ح٦/٣٩٥؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب النـوادر٢٢، ح٥/٣٠٩الكافي: ) ١(
  .٢، ح٧، أبواب كتاب اللقطة، ب٢٥/٤٥٠والضالّة؛ وسائل الشيعة: 

  .١٢/٣٦٥الحدائق الناضرة: ) ٢(
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ر هو إلى الحاكم والتقسيم، ومع التعذّر يرجع إلى عدول المؤمنين، ومع التعذّ 
  .)١(بنفسه يتصدّى، لقاعدة نفي ال�Æر

ويمكن أن يقال: بعد عدم شمول الأخبار لصورة عدم التميّز كيـف 
يقطع بعدم الفرق؟ مع أنّه لا يبعد شمول خبر حسن بن زياد المتقدّم في أوّل 
المبحث لصورة عدم التميزّ والعلم بمقدار الحرام من جهة ترك الاستفصال 

و لم يناقش من جهة السند، وكذا الخبر المـذكور في الأقوى من الإطلاق ل
  الخصال المتقدّم فيه لو لم يناقش فيه من جهة عدم كونه في مقام البيان.

وكذا خبر السكوني الذي رواه المشايخ الثلاثة مسنداً والمفيد في المقنعة 
بعد » فإنّ االله رضي من الأشياء بالخمس«مرسلاً المتقدّم حيث ذكر في آخره 

» الصدقة«في الخمس المعهود على ظهور لفظ » الخمس«ديم ظهور لفظ تق
  في الصدقة المعهودة. 

مضافاً إلى ترك الاستفصال، فمـع عـدم الترجـيح والقطـع بوجـوب 
أحدهما من الخمس والصدقة، فإن قلنا بجواز هذه الصدقة لبنـي هاشـم 

م كما لو علم يمكن الاحتياط بالردّ إليهم، وإن قلنا بعدم الجواز يصير المقا
  باشتغال الذمّة بدين لأحد شخصين.

الفقهـاء ذيل صحيحة ابن مهزيار، فالظاهر عدم أخذ جلّ وأمّا ما في 
بمضمونه ولو كان مقدار الحرام مجهولاً تفصيلاً، ولكنهّ يعلم بأنّه أقلّ من 

  الخمس أو أكثر فقد يقال بخروجه عن مورد أخبار الخمس.
، فلظهور التعليل الوارد في الأخبار بأنّ االله أمّا صورة العلم بكونه أقلّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤/١٧٠مصباح الفقيه: ) ١(
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رضي من الأشياء بالخمس في إرادته في غير هذا الصورة، لأنّ سوقه يشهد 
  بوروده في مقام التوسعة والتخفيف.

فأمّا صورة العلم بكون الحـرام أكثـر مـن الخمـس، فكـذلك، لبعـد 
مجاّناً، كما أنّه التفكيك بين الصورتين، ولأنّ لازم الشمول تحليل مال الغير 

  يلزم في الصورة الأولى لزوم دفع ماله إلى الغير مجاّناً.
  ولقائل أن يقـول: لازم مـا ذكـر خـروج غالـب الأمـوال المختلطـة، 
لأنّ احتمال كون الحرام بمقدار الخمس بعيد جدّاً، بل أمر اتّفـاقي، فبعـد 

الي أو خروج الصورتين مع العلم التفصيلي كيف الشمول مع العلم الإجم
  الاطمئنان بعدم الخروج عن أحد الصورتين؟

وما ذكر من أنّ الشمول موجب لتحليل مال الغير مجاّناً، فيه أنّ هذا هو 
المناسب للتعليل المذكور، فإنّ التخفيف والتوسعة في غير هذه الصورة لا 
يتصوّر، ولا استبعاد فيه، كما دلّ الدليل على حلّيّة جوائز السلطان وحلّيّة 

  ء الكلام السابق. للقطة بعد التعريف سنة، وعلى فرض التسليم يجيا
Tكة ولـو  ،الصورة الثالثة: أن يعرف قدر الحرام وصاحبه وحكمهـا الUـ

 � تردّد صاحبه بين أشخاص محصورة، فقـد يشـكل الأمـر حيـث إنّ مقت�ـ
ولا يحصـل الجـزم إلاّ  ،قاعدة اليد وجوب إيصال مقدار الحرام إلى صـاحبه

ومن أنّه في صورة العلم والتصوّر  ،وهو ضرر عظيم ،ه إلى كلّ منهمبدفع مثل
وعـدم جريـان قاعـدة نفـي  ،في مال الغير عدواناً نشأ ال�Æر من قبل نفسـه

  محلّ إشكال. ،ال�Æر في هذه الصورة
ألا ترى أنّه لو أجنب اختياراً مع كون الغسل ضرريّاً لا يلتزم بوجوب 
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تمل الأخذ بقاعدة القرعة، وربّما يحتمل ويح ،مع أنّه من قبل نفسه ،الغسل
إسقاط التكليف بأن يجمع الأشخاص أطـراف الشـبهة ويسـلّطهم عـلى 

فأتى المتلف بالمثل  ،لم يعلم كونه مثليّاً أو قيميّاً  كما لو أتلف مالاً  ،الت-ّ,ف
  والقيمة وسلّط المضمون له عليهما.

ضمون لـه مـن ويشكل سقوط التكليف في المثال من جهة ممنوعيّة الم
وعلى هذا ليس مسلّطاً  ،الت-ّ,ف حيث لم يعلم إنّما يستحقّه المثل أو القيمة

وفي مقامنا هذا لو لم يعلـم  ،على حقّه، لأنّ الممنوع شرعاً كالممنوع خارجاً 
 ،عـلى حقّـه اً أطراف الشبهة اسـتحقاقهم لا يكـون واحـد مـنهم مسـلّط

  والاحتياط بالتراضي والتصالح.
فهـل  ،عة: أن يكون قدر الحرام مجهولاً وصاحبه معلوماً الصورة الراب

يقت-, على القدر المتيقّن اقتصاراً في رفع اليد عمّا في يده عليه أو يدفع مـا 
  يتيقّن معه البراءة من جهة العلم الإجمالي؟

فنقول: قد يقال بلزوم الاحتياط من جهة أنّه حال أخذ مال الغير تنجّز 
، فمع الجهل العـارض بعـده يحتمـل التكليـف على الآخذ التكليف بردّه

  .)١(المنجّز، والشكّ فيه مساوق للشكّ في استحقاق العقوبة مع المخالفة
وهذه الشبهة ربّما توجب الاحتياط، كما لو تردّد الفوائت بـين الأقـلّ 
والأكثر، ويرد عليه النقض بما لو كان مديناً وتردّد دينه بين الأقلّ والأكثر، 

  داً يلتزم بلزوم الاحتياط.ولا أظنّ أح
والحلّ أنّ احتمال وجود القطع في زمان مع الشكّ الفعلي لا يجدي، ألا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤/١٧٩مصباح الفقيه: ) ١(
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ترى أنّ من تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لا يعتني بشكه مع القطع بأنّه 
  لو كان محدثاً كان عالماً بالحدث في حال إحداثه.

لملكيّة، وأماريّة يد لكن في المقام شبهة أخرى، وهي أنّ يد الغير أمارة ا
وهو رواية جميـل بـن  ،الإنسان لنفسه مطلقاً محلّ إشكال، لبعض الأخبار

رجل وجد في بيته ديناراً، فقال: يـدخل في منزلـه : «)١(صالح عن ال�ّ�اد
  غيره؟ قلت: نعم كثير، قال: هذه لقطة.

قلت: فوجد في صندوقه ديناراً قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره 
  .)٢(»ه شيئاً؟ قلت: لا، قال: فهو لهويضع في

فنقول: من لم يبال في ت-ّ,فاته بين الحرام والحلال، لا دليل على طريقيّة 
يده على ملكيّته، لاحتمال أن يكون يده كيد من وجد في بيته الذي يدخل فيه 

  غيره ديناراً، والإجماع على أماريّة اليد مطلقاً غير محقّق.
) 
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 � أمّا اعتبار النصاب فيما ذكـر، فقـد مـرّ الكـلام فيـه، كـما أنّ مقت�ـ
  طلاقات عدم اعتبار النصاب في غير ما ذكر.الإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن قلـم في جميع المصادر: ابن محبوب عن جميل بن صالح. والظـاهر أنّ مـا في المـتن سـهو ) ١(
  السيّد المصنّف&.

Æه الفقيـه: ٣، ح٥/١٣٧الكافي: ) ٢( ، ٤٠٥٠، ح٣/٢٩٣، باب اللقطة والضالّة؛ مـن لا يح�ـ
، بـاب اللقطـة والضـالّة؛ وسـائل ٨، ح٦/٣٩٠باب اللقطة والضـالّة؛ تهـذيب الأحكـام: 

  . الرواية صحيحة.١، ح٣، أبواب اللقطة، ب٢٥/٤٤٦الشيعة: 
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شهرة كادت تكـون -ن االله تعالى عليهمرضوا-المشهور بين أصحابنا
  أنّ الخمس يقسم ستّة أقسام. )١(إجماعاً 

 مى مم مخ مح مج لي لى لمويدلّ عليه قولـه تعـالى: {
  .)٢(}، الآيةمي

  وتدلّ عليه أيضاً أخبار مستفيضة:
في قوله تعالى:  ‘كموثّقة ابن بكير عن بعض أصحابنا، عن أحدهما

ــس االلهمى مم مخ مح مج لي لى لم{ ــال: خم ــة، ق  }، الآي
 ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول×، وخمس الرسول للإمام×للإمام

الإمام، واليتامى يتامى الرسول، والمساكين منهم، وأبناء السبيل مـنهم، و
  .)٣(»فلا يخرج منهم إلى غيرهم

الخمس من خمسـة «ومرفوعة أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا قال: 
ستّة أسهم: سهم الله، وسهم  فأمّا الخمس فيقسّم على-إلى أن قال:-أشياء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيـه عـوى الإجمـاع؛ الوسـيلة: ٤/٢٠٩ى الإجماع؛ الخلاف: ، وفيه دعو٢٢٥الانتصار: ) ١(
، وفيه دعوى الإجمـاع؛ ١٣٠؛ غنية النزوع: ١/٢٤٣؛ فقه القرآن: ١/١٨٠؛ المهذّب: ١٣٧

  ؛ وفيه نسبته إلى المشهور.٣/٣٢٥؛ مختلف الشيعة: ١/٤٩٢ال��ائر: 
  .٤١الأنفال: ) ٢(
س ومستحقّه ممن ذكر االله في القـرآن؛ ، باب تمييز أهل الخم٢، ح٤/١٢٥تهذيب الأحكام: ) ٣(

  .٢، ح١، أبواب قسمة الخمس، ب٩/٥١٠وسائل الشيعة: 
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، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسـهم للمسـاكين، ’للرسول
  وسهم لأبناء السبيل.

أحقّ به فهو له خاصّة، والذي للرسول هو لذي  )١(رسولهوفالذي الله 
القربى والحجّة في زمانه، فالنصف له خاصّة، والنصف لليتامى والمساكين 

الـذين لا تحـلّ لهـم الصـدقة ولا الزكـاة،  ^وأبناء السبيل من آل محمّد
فـإن  ،عوّضهم االله مكان ذلك بالخمس، فهو يعطيهم عـلى قـدر كفـايتهم

ء فهو له، وإن نقض عنهم ولم يكفهم أتمهّ لهم من عنده، كما  فضل منهم شي
  .)٢(»صار له الفضل كذلك لزمه النقصان

خمسـة وفي قبال قول المشهور قول نسب إلى بعض الأصحاب يقسّـم 
، سهم لرسوله، وسهم ذي القربى لهم، والثلاثة الباقيـة لليتـامى )٣(أقسام

  .)٤(والمساكين وأبناء السبيل، وإلى هذا القول ذهب أكثر العامّة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».فرسول االله’ فالذي الله ولرسول االله«في التهذيب: ) ١(
، باب تمييز أهل الخمس ومستحقّه ممـن ذكـر االله في ٥، ح١٢٧-٤/١٢٦تهذيب الأحكام: ) ٢(

  .٩، ح١مس، ب، أبواب قسمة الخ٩/٥١٤القرآن؛ وسائل الشيعة: 
)٣ ( :, , مـن شرح المخت-ـ . ١٠٧لم نعثر على قائله. وقال ابن فهد الحلي&: لا نعلم بـه قـائلاً. المقت-ـ

  . ١/٤٧٠وقال الشهيد الثاني&: والقول الآخـر مـع شـذوذه لم يعلـم قائلـه. مسـالك الأفهـام: 
علّـه لاشـتهاره . ول١١/٧٣ومعه لم ندر كيف نسب هذا القول إلى ابن الجنيد. مصابيح الظـلام: 

  بالشذوذ.
. وراجـع للتعـرّف عـلى قـول ٨/٥٥٤هذا منسوب إلى أبي حنيفة والشـافعي. منتهـى المطلـب: ) ٤(

Tح الكبـير: ٣٠١- ٧/٣٠٠؛ المغني: ١٩/٣٦٩الشافعي المجموع:  . إلاّ ٤٨٧- ١٠/٤٨٦؛ الUـ
خمسة أقسام على ’ أنّ الذي في كتب الحنفية عنه أنّه قال: كان الخمس يقسّم على عهد رسول االله

 ، فإنّـه الآن يقسّـم عـلى ’وسهم ذوي القربى بمـوت رسـول االله’ ثمّ سقط سهم رسول االله
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  ولا ريب في ضعف هذا القول وإن كان قـد توهمّـه صـحيحة ربعـي 
  إذا  ’كـان رسـول االله«قـال:  ×عبد االلهبن عبد االله بن جارود عن أبي 

  المَغنم أخذ صَفْوَه، وكان ذلـك لـه، ثـمّ يقسّـم مـا بقـي منـه خمسـة  أتاه
أخماس ويأخذ خمسه، ثمّ يقسّم الأربعة أخماس بين النـاس الـذين قـاتلوا 

عـزّ  ، ثمّ يقسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخـذ خمـس االله)١(عليه
اكين لنفسه، ثمّ يقسّم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمس وجلّ 

يأخـذ كـما  ×وابن السبيل، يعطي كلّ واحد منهم حقّاً، وكذلك الإمـام
  .)٢(»’يأخذ الرسول

كـان يأخـذ دون حقّـه،  ’ولا يخفى أنّه لا ظهور لها فيما ذكر، فلعلّه
  يأخذ دون حقّه. ×وكذلك الإمام

، فيدلّ عليه جملة من الأخبار كموثّقة ×وأمّا اختصاص الثلاثة بالإمام
  رفوعة أحمد بن محمّد المتقدّمتان.ابن بكير، وم

من  )٣(الخمس يجري«قال:  ×وما عن تفسير النعماني بإسناده عن عليّ 
أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المTUكين، ومن المعادن، 

ويجري هذا الخمس على ستّة أجزاء، فيأخـذ  ،ومن الكنوز، ومن الغوص
سول وسـهم ذي القربـى، ثـمّ يقسّـم منها سهم االله وسهم الر ×الإمام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧/١٢٤؛ بدائع الصنائع: ٣/٣٠٣؛ تحفة الفقهاء: ٣/١٧. راجع المبسوط:  ثلاثة أقسام.  
  ليس في الاستبصار.» الذين قاتلوا عليه«) ١(
، بـاب ٢، ح٥٧-٢/٥٦لاستبصار: ، باب قسمة الغنائم؛ ا١، ح٤/١٢٨تهذيب الأحكام:  )٢(

  .٣، ح١، أبواب قسمة الخمس، ب٩/٥١٠كيفية قسمة الخمس؛ وسائل الشيعة: 
 ».يخرج«في المصدر: ) ٣(
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 ،)١(»ومساكينهم وأبناء سبيلهم ’الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمّد
  .×ولكن الموثّقة لا يظهر منها اختصاص سهم ذي القربى بالإمام

، )٢(×وحكي عن ابن الجنيد عدم اختصاص سهم ذي القربى بالإمام
ريّا بن مالك الجعفيّ، عن أبي وربّما يظهر هذا من بعض الأخبار، كخبر زك

 مح مج لي لى لم{ عزّ وجلّ  أنّه سئل عن قول االله: «×عبد االله
}؟ ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

للرّسـول يضـعه في سـبيل االله، وأمّـا خمـس  عزّ وجلّ  فقال: أمّا خمس االله
الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربى فهـم أقربـاؤه وحـدها، واليتـامى 

الأربعة أسهم فيهم، وأمّا المساكين وابن السبيل يتامى أهل بيته، فجعل هذه 
فقد عرفت أنّـا لا نأكـل الصـدقة ولا تحـلّ لنـا، فهـي للمسـاكين وأبنـاء 

، وغيره من الأخبار، ولكن المتعينّ صرفها إلى ما لا ينافي الأخبار )٣(»السبيل
  .)٤(المتقدّمة ولعلّها مشوبة بالتقيّة، وقد حكي هذا القول عن الشافعي

 ،والمساكين ،فللأيتام ،الثلاثة من الأسهم الستةّ وهي نصف الخمس وأمّا
ممـّن حـرّم علـيهم الصـدقة بـلا خـلاف  ’وأبناء السبيل من أقارب النبيّ 

  وتدلّ عليه النصوص الكثيرة وقد تقدّم بعضها. ،ظاهراً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢، ح٢، أبواب ما يجب فيه الخمس، ب٩/٤٨٩وسائل الشيعة: ) ١(
  .٣/٣٢٩مختلف الشيعة: ) ٢(
، باب ١، ح٤/١٢٥كام: ، باب الخمس؛ تهذيب الأح١٦٥١، ح٢/٤٢من لا يح�Æه الفقيه: ) ٣(

، أبواب قسمة ٩/٥٠٩تمييز أهل الخمس ومستحقّه ممن ذكر االله في القرآن؛ وسائل الشيعة: 
  .٧/٢٨٤. وزكريّا بن مالك الجعفي مهمل. راجع معجم رجال الحديث: ١، ح١الخمس، ب

  .٣٧٠-١٩/٣٦٩راجع المجموع: ) ٤(
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وأمّــا الاختصــاص بمــن انتســب مــن طــرف الأب دون الأمّ، فهــو 
وعـن  ،)٢(+ يتحقّق الخلاف إلاّ من السـيّد، بل لم)١(الأشهر، بل المشهور

الحدائق صريحاً اختيار استحقاق من انتسب من طرف الأمّ ناسباً إلى كثير 
  .)٣(من الأصحاب

والدليل على المشهور أنّ المتبادر من إطلاق بنـي هاشـم أو بنـي عبـد 
المطّلب من انتسب من طرف الأب وإن كان إطلاق الابن على المنتسب من 

  مّ على نحو الحقيقة.طرف الأ
Õ عـن بعـض أصـحابنا، عـن العبـد  ويشهد له مرسلة حمّاد بن عي�ـ

ومن كانت أمّـه -إلى أن قال:-الخمس من خمسة أشياء«قال:  ×الصالح
من بني هاشم وأبوه من سائر قريش، فإنّ الصدقات تحلّ له، وليس له من 

 ،، الحــديث)٤(}»ما ليء، لأنّ االله تعــالى يقــول: { الخمـس شي
  .)٥(رسِل من أصحاب الإجماعوالم

وقد يؤيّد ذلك بأنّه لو كان الانتساب من طـرف الأمّ إلى بنـي هاشـم 
  موجبــاً لحرمــة الصــدقة وإباحــة الخمــس، لاشــتهر ذلــك مــن الصــدر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوط: ) ١( ــيلة: ١/٢٦٢المبس ــ�ائر: ١٣٧؛ الوس ــيعة: ؛ إ١/٤٩٦؛ ال� ــباح الش ــبر: ١٢٧ص ؛ المعت
  .١/٢١٧؛ إيضاح الفوائد: ١/٧٤؛ تحرير الأحكام: ٢/٦٣١

  . ٤/٣٢٨رسائل الTUيف المرت��: ) ٢(
  .١٢/٣٩٠الحدائق الناضرة: ) ٣(
ء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه؛  ، باب الفي٤، ح٥٤٠-١/٥٣٩الكافي: ) ٤(

، ٩/٥١٣مة الغنـائم؛ وسـائل الشـيعة: ، بـاب قسـ٢، ح١٢٩-٤/١٢٨تهذيب الأحكام: 
  .٨، ح١أبواب قسمة الخمس، ب

  .٧٠٥، رقم: ٣٧٥اختيار معرفة الرجال: ) ٥(
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  .)١(الأوّل، واستقرّت السيرة على ضبط النسبة وحفظها مع أنّه ليس كذلك
)l 56! ؟R����� 

ّ
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و�]��ط �?52  ،

 
ً
�l96/ و�� ��'�و��(.  

  .)٢(المعروف بين الأصحاب عدم وجوب البسط
 ن-,، أبي بن محمّد بن أحمد عن الصحيح في الشيخ رواه بما عليه واستدلّ 

 مخ مح مج لي لى لم{ تعالى: قوله عن وسئل« :×الحسن أبي عن
 فهو ’للرّسول كان وما ’فللرّسول الله كان فما قال: }؟مى مم

 صنف من أكثر الأصناف] [من صنف كان إن أفرأيت [له]: فقيل ،×للإمام
 رسول أرأيت الإمام، إلى ذلك فقال: به؟ يصنع كيف صنف من أقلّ  وصنف

  .)٣(»×الإمام وكذلك يرى، ما على يعطي كان إنّما صنع؟ كيف ’االله
لا ريب في عدم وجوب البسط بالنسبة إلى أفراد الصنف، وأمّا وجوب 

لى الأصناف المذكورة، فهو مبني على كون المقام من بـاب البسط بالنسبة إ
  التTUيك، كالوقف على الأولاد.

ولازم التTUيك التسوية بين الأصناف كـما في المثـال، والمسـتفاد مـن 
وفعـل  ’الصحيحة عـدم لزومهـا، واحـتمال أن يكـون فعـل الرسـول

ح من باب الولاية، كما كان أخذهما من بـاب الولايـة، وتـرجي ×الإمام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٤/٢١٤مصباح الفقيه: ) ١(
  ، وفيه دعوى الإجماع.٨/٥٧٠منتهى المطلب: ) ٢(
ء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه؛ وسائل  ، باب الفي٧، ح١/٥٤٤الكافي: ) ٣(

  .١، ح٢، أبواب قسمة الخمس، ب٦/٣٥٧عة: الشي

rـ��	
 �/م و2ـ@ب 
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بعض الأصناف على بعض لـبعض المرجّحـات بعيـد جـدّاً، فمـع عـدم 
التTUيك يكون الأصناف مصارف للخمس، كالوقف على صنف يكون 

  أفراده غير محصورين، فيجوز التأدية بالنسبة إلى صنف واحد.
أيضاً بالسيرة والإجماع، ولكن دعوى الإجماع مشكلة مـع  )١(واستدلّ 

  مخالفة بعض وتردّد بعض آخر.
ويقسّـم «ويمكن الاستدلال بمرسلة حمّاد الطويلة حيث قـال فيهـا: 

ء  بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شي
وليس في مال الخمس زكاة، لأنّ فقـراء النـاس -إلى أن قال:-كان للوالي

جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم، فلم يبق منهم أحد، وجعل 
، »للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس، فأغناهم به عن صدقات النـاس

الحديث، حيث يظهر منها أنّ الفقراء المجعول لهم نصـف الخمـس مثـل 
  الفقراء المجعول لهم الزكاة.

والنصف لليتامى  ،النصف له خاصّاً «وفيها:  ،ومرسلة أحمد المضمرة
لّ لهـم الصـدقة ولا الذين لا تح ’والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد

الزكاة عوّضهم االله مكان ذلك الخمس، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن 
ء فهو له، وإن نقص منهم ولم يكفهم أتمهّ لهم من عنده، كما  فضل منهم شي

  .)٢(»صار له الفضل لزمه النقصان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤/٢٢٩مصباح الفقيه: ) ١(
، باب تمييز أهل الخمس ومستحقّه ممـن ذكـر االله في ٥، ح١٢٧-٤/١٢٦تهذيب الأحكام: ) ٢(

  .٩، ح١، أبواب قسمة الخمس، ب٩/٥١٤القرآن؛ وسائل الشيعة: 
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عدم جواز حمل الخمس إلى غير بلده إلاّ مع  )١(اختار المصنفّ وجماعة
  عدم المستحقّ فيه.

  واستدلّ له بوجوه:
 أحدها: منافاة الحمل للفوريّة التي يظهر من بعض الكلمات الالتـزام

  بوجوبها.
  المستحقّ. اير الحقّ مع عدم رضالثاني: استلزامه تأخ

  .)٢(الثالث: كونه تغريراً للمال وتعريضاً لتلفه
  ولا يخفى عدم تماميّة هذه الوجوه للمنع.

أمّا الفوريّة، فلا دليل على وجوبها غاية الأمر المنع عن التأخير الناشئ 
  ، أو مع مطالبة وليّ الأمر.عن الإهمال والمسامحة الموجبة لإضاعة الحقّ 

وأمّا الوجه الثاني، فليس المستحقّ خصوص من في البلد حتىّ يراعى 
رضاه، بل هو ومن في خارج البلد سيّان، فكيف يراعى رضاه دون رضـا 

  غيره، فلا يتمّ.
 ßوأمّا الوجه الثالث، فهو غير مطّرد مع أنّه يوجب الضمان، ولا يقت�

  الإثم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٦٢؛ الدروس الTUعية: ١/٢٩٣إرشاد الأذهان: ) ١(
  .١٤/٢٣٤؛ مصباح الفقيه: ١٦/١١١٤واهر الكلام: راجع ج) ٢(
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 ’أنّ رسول االله«الجواز بما روي في باب الزكاة من  وربّما يستأنس عدم
 Æ   كان يقسّم صدقة أهل البوادي على أهل البوادي، وصـدقة أهـل الح�ـ

Æولكنهّ محمول على الاستحباب، فضلاً عـن التعـدّي )١(»على أهل الح� ،  
  منه إلى الخمس.

 ،)٢(وروأمّا اعتبار الفقر في اليتيم بمعنى الطفل الذي لا أب له، فهو المشه
ويشهد له مرسلة حمّاد المتقدّمة وغيرها مماّ يـدلّ عـلى أنّ الخمـس عـوض 

  الصدقة، ومقابلته للمساكين لا تدلّ على المباينة، كما في آية الزكاة.
وأمّا عدم اعتبار الفقر لابن السبيل، فادّعي عدم الخلاف فيه بالنسبة إلى 

  .)٣(بلده، بل يكفي الحاجة في بلد التسليم
  لاعتبار الحاجة في بلد التسليم مرسلة حمّـاد المتقدّمـة، وعـدم  ويشهد

  كون المسافر المتمكّن في حال سفره متبادراً من إطلاق ابن السبيل.
ويشـهد لــه العمومــات  ،فهــو المشــهور ،وأمّـا عــدم اعتبــار العدالـة

  والإطلاقات.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد أو تدفع إلى مـن يقسـمها فتضـيع؛ ٨، ح٣/٥٥٤الكافي: ) ١(
، ضمان المزكّـى وزكـاة النقـدين ومسـتحقّ الزكـاة؛ ١٦١٩، ح٢/٣١من لا يح�Æه الفقيه: 

، ٩/٢٨٤وسائل الشـيعة:  ، باب من الزيادات في الزكاة؛٢٦، ح٤/١٠٣تهذيب الأحكام: 
  . والرواية صحيحة.٢، ح٣٨أبواب المستحقّين للزكاة، ب

؛ مسـالك ١/٣٤٢؛ التنقـيح الرائـع: ١/٢١٨؛ إيضاح الفوائـد: ١/٢٩٣إرشاد الأذهان: ) ٢(
  .١/٤٧٢الأفهام: 

؛ ١٢٧؛ إصـباح الشـيعة: ١/٤٩٦، وفيه دعوى عدم الخلاف؛ ال��ائر: ٤/٢٣٧الخلاف: ) ٣(
  .١/٢٩٣؛ إرشاد الأذهان: ١٥٠الجامع للTUائع:  ؛٢/٦٣٢المعتبر: 
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ــا اعتبــار الإيــمان، ففيــه تــردّد ينشــأ مــن ملاحظــة العمومــات  وأمّ
لاقـات، وشــمولها لغــير المــؤمن، ومــن ت-ــ,يح جماعــة باشــتراط والإط

  .)٢(»لا أجد فيه خلافاً محقّقاً «، بل في الجواهر: )١(الإيمان
ويؤيّده أنّ الخمس إكرام من االله تعالى لبني هاشـم، وغـير المـؤمن لا 

  يستحقّ الإكرام، فلا يبعد دعوى ان-,اف آية الخمس.
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ائر: ١٣٠؛ غنية النزوع: ١٣٧؛ الوسيلة: ١/٢٦٣المبسوط: ) ١( ، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ ال�ـ
  .٦٤؛ تب-,ة المتعلّمين: ١٢٧؛ إصباح الشيعة: ١/٤٩٦

  .١٦/١١٥جواهر الكلام: ) ٢(
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، ففي المقام ما كان زيادة على غيره تفضّلاً من االله )٢(النفل لغة: الزيادة
عنها أهلهـا أو تعالى، فمنها: ما يملك من الأرض بغير قتال، سواء انجلى 

  .)٣(سلّموها طوعاً بلا خلاف فيه ظاهراً 
  ويدلّ عليه أخبار كثيرة:

 ×عبد االلهمنها: رواية ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي 
الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم «قال: 

، ’ول االلهأعطوا بأيديهم، وكلّ أرض خربة، وبطون الأودية فهـي لرسـ
  .)٤(»وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء

قال:  ×ومنها: خبر زرارة المرويّ عن تفسير العيّاشي، عن أبي جعفر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >يخصّ< بدل >يختصّ<. )١(
  .٥/٤٨٥مجمع البحرين:  )٢(
؛ ١/١٨٦؛ المهـذّب: ١٩٩؛ النهايـة: ١٤٠؛ المراسـم: ١٧٠؛ الكافي في الفقه: ٢٧٨المقنعة: ) ٣(

  .١٢٨؛ إصباح الشيعة: ١/٤٩٧؛ ال��ائر: ٢٠٤؛ غنية النزوع: ١٤٥إشارة السبق: 
ئل ء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه؛ وسا ، باب الفي٣، ح١/٥٣٩الكافي: ) ٤(

  . والرواية صحيحة.١، ح١، أبواب الأنفال، ب٩/٥٢٣الشيعة: 
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  .)١(»الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب«
ومنها: مرسلة حمّاد بن عي�Õ المرويّة عن الكافي والتهذيب عن العبـد 

والأنفال كـلّ أرض خربـة  وله بعد الخمس الأنفال،«وفيها:  ×الصالح
قد باد أهلهـا، وكـلّ أرض لم يوجـف عليهـا بخيـل ولا ركـاب، ولكـن 

  ، الحديث.)٢(»صالحوا صلحاً وأعطوا بأيديهم على غير قتال
و�]رض �Wـ��ت ��ـ� �ـ�د ;��9ـ� ;و �ـ/ -�ـ� �9ـ� ;�ـ�، ور¶وس �� ــ�ل (

*�
ب �� ���ـ�_� و��2ن �]ود-% و��#�م، و�� xّ�y �5 ���כ ;�� 

%���bW� YN qa�2i���ث �� B و�رث �5 ،وYو�(.  

وهي كلّ أرض معطّلة لا يمكن الانتفاع بهـا  ،ومنها: الأرض الموات
إلاّ بعمارتها وإصلاحها سواء ملكت، ثمّ باد أهلها أو لم يجر عليها ملك بلا 

  .)٣(خلاف ظاهراً 
لم  وتدلّ عليه الأخبار المذكورة في خصوص الأرض الخربة، وفي التي

ولـه رؤوس الجبـال، : «×هيكن لها أهل ما في المرسلة المذكورة من قولـ
وبطون الأودية، والآجام، وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها، وله صوافي الملوك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. والروايــة ٢٣، ح١، أبــواب الأنفــال، ب٩/٥٣٢؛ وســائل الشــيعة: ٢/٤٧تفســير العيــاشي: ) ١(
  مرسلة.

ء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه؛  ، باب الفي٤، ح٥٤١-١/٥٤٠الكافي: ) ٢(
، ٩/٥٢٤قسـمة الغنـائم؛ وسـائل الشـيعة:  ، بـاب٢، ح١٣٠-٤/١٢٨تهذيب الأحكام: 

  .٤، ح١أبواب الأنفال، ب
ــة: ) ٣( ــه: ٢٧٨المقنع ــافي في الفق ــم: ١٧٠؛ الك ــوط: ١٤٠؛ المراس ــذّب: ١/٢٦٣؛ المبس ؛ المه

�ائر: ٢٠٤؛ غنيـة النـزوع: ١٣٣؛ الوسـيلة: ١٤٥؛ إشارة السبق: ١/١٨٣ ؛ ١/٤٩٧؛ ال�ـ
  .١٢٨إصباح الشيعة: 
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ما كان في أيديهم على غير وجه الغضب، لأنّ الغصب كلّه مـردود، وهـو 
  ، الحديث.»وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له

تقييد الأرض الموات بالقيد المذكور احتراز عمّا كـان لهـا  والظاهر أنّ 
حياء تكون له بلا خـلاف انت مملوكة بدون الإمالك معروف، فإنهّا إن ك

ظاهراً، وإن كانت مملوكة بالإحياء ففي زوال ملكيّتها بعروض الخراب لها 
  حياء.وعدمه قولان في باب الإ ×ورجوعها إلى ملك الإمام

ويـدلّ عليـه مـا في المرسـلة المـذكورة،  ،في المـتنومنها: المـذكورات 
: قطـائع الملـوك كلّهـا ×عبد االلهقال أبو «وصحيحة داود بن فرقد قال: 
  .)١(»ء للإمام، وليس للناس فيها شي

والمراد من القطائع الأراضي المقتطعة لهـم والصـفايا هـي المنقـولات 
  النفيسة التي تكون للملوك.
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لا؟ فنسـب القـول بأنهّـا مـن اختلف في المعادن هل هي من الأنفـال أم 
  )٥(والشيخين )٤(والقمّيّ  )٣(إلى جماعة من أعيان القدماء، كالكليني )٢(نفالالأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الأنفـال، أبـواب ،٩/٥٢٥ الشـيعة: وسـائل الأنفـال؛ بـاب ،١١ح ،٤/١٣٤ الأحكـام: تهذيب )١(
  .٦ح ،١ب

 في الأصل: >المعادن< بدل >الأنفال<، وما أثبتناه أصوب. )٢(
  ء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه. ، باب الفي١/٥٣٨الكافي: ) ٣(
  .١/٢٥٤هذا هو المستفاد من رواية رواها القمي. تفسير القمي: ) ٤(
  ، باب الأنفال.٤/١٣٢؛ تهذيب الأحكام: ٢٧٨المقنعة: ) ٥(
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 ×ص المعدن الذي في أرض الإماموقيل: لا، بل خصو ،)١(والقاضي
  .)٢(من الأنفال، وهو مذهب جمهور المتأخّرين

واستدلّ للقول الأوّل بموثّقة إسـحاق بـن عمّـار المرويّـة في تفسـير 
هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، فهي «القميّ عن الأنفال فقال: 

، وما كان للملوك فهـو للإمـام، ومـا كـان مـن الأرض ’الله وللرسول
الخربة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكلّ أرض لا ربّ لها، والمعادن 

  .)٣(»منها، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال
وما الأنفـال؟ قـال: منهـا «والمرويّ في تفسير العيّاشي عن أبي بصير: 

والأخبار الدالّة على أنّ الدنيا ومـا عليهـا  ،، الحديث)٤(»المعادن والآجام
  .)٥(، ومنها المعادن×للإمام ’مع ما دلّ أنّ ما لرسول االله ’االلهلرسول 

ويمكن الجواب بأنّ الأخبار الدالّـة عـلى أنّ الـدنيا ومـا عليهـا لرسـول 
 ’وّلة إلى معنـى لا ينـافي ملكيـّة النـاس، ولـذا كـان رسـول االلهؤم ’االله

وثّقة وغير الم ،كانوا يعاملون مع أموال الناس معاملة ملك الغير ^والأئمّة
  المذكورة ضعيفة السند ولم يعلم اعتماد القدماء عليها حتىّ ينجبر السند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٨٦المهذّب: ) ١(
  .٢/٨٦؛ الروضة البهية: ٨/٥٧٣منتهى المطلب: ) ٢(
. الروايـة ٢٠، ح١، أبـواب الأنفـال، ب٩/٥٣١؛ وسائل الشيعة: ١/٢٥٤تفسير القمي: ) ٣(

عـلي بـن إبـراهيم في ضعيفة لكلام في تفسير القمي، راجع ما حرّرنا حوله في هامش ترجمـة 
  جامع الرواة.

. والروايــة ٢٨، ح١، أبــواب الأنفــال، ب٩/٥٣٣؛ وســائل الشــيعة: ٢/٤٨تفســير العيــاشي: ) ٤(
  مرسلة.

  .×، باب أنّ الأرض كلّها للإمام٤١٠-١/٤٠٧الكافي: ) ٥(
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وأمّا الموثّقة، فدلالتها غير ظاهرة، لأنّ بعض النسخ أبـدل فيـه لفـظ 
يمكـن » منهـا«، وعلى تقدير صحّة لفـظ »فيها«بعد لفظ المعادن بÔ» منها«

ال، فلعـلّ رجوع الضمير إلى الأرض، خصوصاً مع القـرب لا إلى الأنفـ
ذهاب القدماء كان من جهة الاستظهار الذي لا يتمّ عند المتأخّرين، ومع 

  ذلك كلّه يكون التردّد في محلّه.
، فالمشـهور أنّـه ×وأمّا الغنيمـة الحاصـلة بـالغزو بغـير إذن الإمـام

واستدلّ عليه بمرسلة العبّاس الورّاق عن رجل سمّاه، عن  ،)١(×للإمام
فغنمـوا كانـت  ×إذا غـزا قـوم بغـير إذن الإمـام«قال:  ×عبد االلهأبي 

فغنمـوا كـان للإمـام  ×الغنيمة كلّهـا للإمـام، وإذا غـزوا بـأمر الإمـام
  ، وضعف السند منجبر بالشهرة ونفي الخلاف.)٢(»الخمس

ويمكن الاستدلال بمفهوم القيد الوارد في صحيحة معاوية بن وهب 
: ال��يّة يبعثهـا ×االله عبدقلت لأبي «أو حسنته بإبراهيم بن هاشم قال: 

الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسّم؟ قال: إن قاتلوا عليها مـع أمـير أمّـره 
، وقسّـم بيـنهم أربعـة ’أخرج منهـا الخمـس الله وللرسـول ×الإمام

أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المTUكين كان كـلّ مـا غنمـوا للإمـام 
  المدخليّة في الحكم.حيث إنّ الأصل في القيود  )٣(»يجعله حيث أحبّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه: ) ١( ــافي في الفق ــوط: ٢٥٩الك ــذّب: ٢/٧٤؛ المبس ــيلة: ١/١٨٦؛ المه ــ�ائر: ٢٠٢؛ الوس ؛ ال�
  .١٥٠؛ الجامع للTUائع: ١٢٨إصباح الشيعة: ؛ ٢/٣٤٨

، أبـواب الأنفـال، ٩/٥٢٩، باب الأنفـال؛ وسـائل الشـيعة: ١٢، ح٤/١٣٥تهذيب الأحكام: ) ٢(
  .١٦، ح١ب

  .٣، ح١، أبواب الأنفال، ب٩/٥٢٤، باب قسمة الغنيمة؛ وسائل الشيعة: ١، ح٥/٤٣الكافي: ) ٣(
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، كـما هـو الشـأن في ×لا إشكال في حرمة الت-ّ,ف فيما يختصّ بالإمـام
إلى مالكها بمقت�� القواعد وأصول المذهب، ولكن  سائر الأملاك بالإضافة

وقع الخلاف بين الأصحاب في الأنفال، بل ما يستحقّه بالخمس في أنّـه هـل 
  أبيح للشيعة مطلقاً أو في الجملة في زمان الغيبة أو مطلقا؟ً على وجوه.

الت-,يح بإباحة الأنفال جميعها للشيعة في  )٣(وجماعة )٢(فعن الشهيدين
  بة. زمان الغي

وعن كثير من الأصحاب ق-, الإباحة والتحليل على المناكح والمساكن 
  .)٤(والمتاجر

  .)٥(وحكي عن المفيد ق-, التحليل على المناكح
  .)٦(وعن أبي الصلاح في المختلف تحريم الثلاثة

فنقول: لا ينبغي الارتياب في حلّيّة مـا كـان مـن الأنفـال مـن قبيـل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليس من متن المخت-, النافع، ولعلّه من إضـافات كذا في الطبعة السابقة، وما بين المعقوفين )١(
 محقّق الطبعة السابقة.

  .٢/٨٥؛ الروضة البهية: ١/٢٦٤؛ الدروس الTUعية: ٢٢١البيان: ) ٢(
  .٢/٤٩١؛ ذخيرة المعاد: ١/٥٦٨المهذّب البارع: ) ٣(
ــة: ) ٤( ــ�ائر: ١/١٨١؛ المهــذّب: ٢٠٠النهاي ــع ١٢٨؛ إصــباح الشــيعة: ١/٤٩٨؛ ال� ؛ شرائ

  . ٥/٤٤٣؛ تذكرة الفقهاء: ١٥١؛ الجامع للTUائع: ١/١٦٧لام: الإس
  .٢٨٥المقنعة: ) ٥(
  .١٧٤. ولاحظ الكافي في الفقه: ٣/٣٤٠مختلف الشيعة: ) ٦(
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س الجبـال وبطـون الأوديـة والآجـام الأرضين المـوات والمعـادن ورؤو
 وتوابعها، لجريان السيرة على المعاملة معها معاملة المباحات الأصليّة، فلا

  :ويشهد لها جملة من الأخبار ،ريب في إباحتها للشيعة
في -منها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي سيّار مسمع بن عبـد الملـك

الغـوص فأصـبت  : إنيّ كنت ولّيت×عبد االلهقلت لأبي «قال: -حديث
أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانـين ألـف درهـم وكرهـت أن 
أجسها عنك وأعرض لها وهي حقّك الذي جعل االله تعالى لك في أموالنا، 
فقال: مالنا من الأرض وما أخرج االله منها إلاّ الخمـس؟! يـا أبـا سـيّار، 

  ء فهو لنا. الأرض كلّها لنا فما أخرج االله منها من شي
ل: قلت له: أنا أحمل إليك المال كلّه، فقال لي: يا أبا سيّار، قد طيّبناه قا

لك وأحللناك منه فضُمّ إليك مالك، وكلّ ما كـان في أيـدي شـيعتنا مـن 
، فيجيـبهم ×الأرض فهم فيه محلَّلون ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا

ما كان في أيدي ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم، وأمّا  )١(طَسْق
، فيأخذ ×غيرهم، فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتىّ يقوم قائمنا

  .)٢(»الأرض من أيديهم، ويخرجهم منها صَغَرة
وأمّا المناكح والمساكن والمتاجر، فقد صرّح جماعـة بحلّيّتهـا في زمـان 

لي الغيبة، وقد وقع الت-,يح بها للشيعة في المرسل المرويّ عن غـوالي الـلآ
سأله بعض أصحابه فقال: يا ابن رسـول االله، مـا «قال:  ×عن الصادق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/٢٠٦. مجمع البحرين:  الوظيفة من خراج الأرض المقرّرة عليها، فارسي معرّب) ١(
، ٤/١٤٤تهــذيب الأحكــام: ؛ ×، بــاب أنّ الأرض كلّهــا للإمــام٣، ح١/٤٠٨الكــافي: ) ٢(

  .١٢، ح٤، أبواب الأنفال، ب٩/٥٤٨، باب الزيادات؛ وسائل الشيعة: ٢٥ح
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حال شيعتكم فيما خصّـكم االله بـه إذا غـاب غـائبكم واسـتتر قـائمكم؟ 
: ما أنصفناهم إن أخذناهم، ولا أحببنـاهم إن عاقبنـاهم، [بـل] ×فقال

نبيح لهم المساكن لتصحّ عباداتهم، ونبيح لهـم المنـاكح لتطيـب ولادتهـم، 
  .)١(»م المتاجر ليزكو أموالهمونبيح له

  ويدلّ عليها أيضاً في الجملة أو مطلقاً جملة من الأخبار:
: ×عن آبائه، عن أمير المؤمنين ×منها: المرويّ عن تفسير العسكري

: قد علمت يا رسول االله أنّه سيكون بعدك ملـك ’أنّه قال لرسول االله«
ائم ويبيعونـه، فـلا وجَبرْ فيستولى على خم�ó من السبي والغن )٢(عضوض

يحلّ لمشتريه، لأنّ نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي منه لكلّ من ملك شيئاً من 
Tب، ولتطيـب  ذلك مـن شـيعتي لتحـلّ لهـم منـافعهم مـن مأكـل ومUـ

  .)٣(»مواليدهم، ولا يكون أولادهم أولاد حرام
ومنها: الأخبار المذكورة سابقاً التي يظهر منها إباحة الخمس بناء على 

  على حلّيّة هذه الثلاثة. حملها
ال��اري المغنومة مـن -)٤(كما صرّح به غير واحد-والمراد من المناكح

Tاء ونحـوه  أهل الحرب، فإنّه يباح للشـيعة في زمـان الغيبـة تملّكهـا بالUـ
كما لو كانت الغنيمة بغير إذنه بناءً على  ×ووطؤها وإن كان جميعها للإمام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٥ عوالي اللآلي: ) ١(
  .٣/٢٥٣ملك عضوض: الذي فيه عسف وظلم. النهاية لابن الأثير: ) ٢(
. الرواية ٢٠، ح٤، أبواب الأنفال، ب٩/٥٥٢؛ وسائل الشيعة: ٨٦: ×تفسير العسكري) ٣(

  .× كلام في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريضعيفة على
  .٤/٣٦٠؛ مجمع الفائدة والبرهان: ١/٤٧٥مسالك الأفهام: ) ٤(
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لو كانت الغنيمة مع الإذن، أو قلنا بأنّه لا كونها من الأنفال أو بعضها، كما 
  يجب فيها مطلقا إلاّ الخمس.

 كالمملوكـة ×والمراد بالمساكن ما يتخّذ منها في الأرض المختصّة بالإمام
بغير قتال ورؤوس الجبال ونحوها، أو المشتركة بينه وبين غيره كالمفتوحة 

  .)١(عنوة المنتقلة إلى الشيعة من أيدي المخالفين
والقدر المتيقّن منه فيما إذا  ،)٢(راد بالمتاجر المال المنتقل ممنّ لا يخمّسوالم

كان ممنّ يستحلّ الخمـس كالمخـالف وشـبهه لا مطلـق مـن لا يخمّـس، 
وعلى تقدير منع الان-,اف اتجّه صرفها إليه  ،لان-,اف أدلّة التحليل إليه

  ء من الخمس. شي جمعاً بينها وبين الأخبار الدالّة على أنّه لا يحلّ شراء
ولا يخفى أنّه بناء على تفسير المساكن وغيرها بما ذكر لا اختصاص لها 
بالتحليل، بل كلّ ما يكون من الأنفال أو يأخذ ممـّن يسـتحلّ الخمـس أو 

  يؤخذ من السلطان الجائر الذي يرى لنفسه الولاية يكون محللاً للشيعة.
الـواردة في الأخبـار وفي  ثمّ إنّه قد يقال: المقصود بالتحليل والإباحة

كلمات الأصحاب ليس مجرّد جواز الت-ّ,ف وحلّيّة الانتفـاع وإلاّ لم يجـز 
الأمة ولا البيع ولا العتق ولا بيع المسكن ووقفه، بل المقصود إمضاء  ءوط

مـن النقـل والانتقـال  ×جميع الت-ّ,فات المتعلّقـة بـما يسـتحقّه الإمـام
لنحو المتعارف، فلا يجب حينئذ تطبيقها والتملّك بالحيازة وغير ذلك على ا

  .)٣(على القواعد الكلّية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٣٦١مجمع الفائدة والبرهان: ) ١(
 . ١/٤٧٦؛ مسالك الأفهام: ١/٤٩٨ال��ائر: ) ٢(
  .١٤/٢٧١مصباح الفقيه: ) ٣(
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ويمكن أن يقال: لا مانع من التطبيق على القواعد، وقد سبق الكـلام 
وحاصله أنّه كما يلتزم في مثل كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهـو مـن  ،في هذا

مالـه، مال بائعه بأنّ التالف قبل تلفه آناً ما انتقل إلى البائع ثـمّ تلـف مـن 
ويلتزم في المعاطاة بناء على القول بإفادتها الإباحة لا الملكيّة بأنّه مع التلف 
أو الت-ّ,ف ينتقل غير الملك إلى المباح لـه ويصـير ملكـاً صـوناً للقواعـد 
ّ,ف المحتـاج إلى الملكيـّة  كذلك يمكن القول في المقام بأنّه ما لم يقـع الت-ـ

ه أن يرجع الثمن إلى مالـك المـثمن، والبيع على القول بأنّ حقيقت ءكالوط
ويرجع المثمن إلى مالك الثمن، والمعتـق المحتـاج إلى الملكيـّة لا ملكيـّة في 
البين، بل مجرّد الإباحة ومع وقوع ما يحتاج إلى الملكيّة تحصل الملكيّة آناً ما 

  صوناً للقواعد المسلّمة، ولا حاجة إلى بعض التوجيهات البعيدة.

ف(�- :%n��n���q� 56�$ S�t و#�ده  ]�J��T�[)و�5 �� -'&� �ـ�  ،)١

5 -�
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في زمان الحضور من الأخبار مشكل  ×إثبات لزوم التأدية إلى الإمام
ن كان لازماً في مع عدم مطالبته وإن اشتهر بين الفقهاء في جميع الخمس وإ

  .×خصوص حقّ الإمام
وقد يوجّه بأنّ إفراز حقّ الإمام لا يجوز بغير إذنه، فلا بـدّ مـن تأديـة 
المجموع إليه، لكن هذا لا يثبت المطلوب، لإمكان أن يؤدّي الخمـس إلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن متن المخت-, النافع، ولعلّه من إضـافات كذا في الطبعة السابقة، وما بين المعقوفين ليس م )١(
 محقّق الطبعة السابقة.

ــــــ&:  g	�g	
 &	vــــــ �0


_ــــ�ف �ــــ� ¨ــــ�ّ] 

    ×)���pم

 



V�j
 ٢٤٩   ................................................................  /���ZFت���ب 

إليه، فيكون المؤدّى مشتركاً بين  ×المستحقّ ويوكّل في تأدية سهم الإمام
  الطوائف الثلاثة. والمستحقّ من ×الإمام

ومع الإعواز يتمّ، فتدلّ عليه مرسلة حمّاد المتقدّمة  ×له وأمّا أنّ الفضل
  وغيرها.

وقد يستشكل وجوب التتميم مع الإعواز بأنّ هذا مخصـوص بزمـان 
بسط اليد كالسلاطين الذين ينقل إليهم الخراج وي-,فونه في مصارفه، وأمّا 

  .)١(مع عدم بسط اليد، فليس التتميم عليه
ولا يخفى أنّ حكم المذكور ليس حكماً لمجموع الأخماس التي تنقل إلى 

  مع بسط اليد بل هو حكم لكلّ فرد منـه، ومـن المعلـوم أنّـه لا  ×الإمام
  يفي بالبسط على مجموع أفراد الطوائف الثلاثة، ولهذا يقـال: كـلّ صـنف 

  ليـل من الأصناف يكون م-,فاً لا بأفراده، لعدم إمكـان صرف مقـدار ق
 ×من الخمس في الأفراد الغير المحصـورة، ومـع عـدم حضـور الإمـام

ي-,ف إلى الأصناف الثلاثة ما يستحقّون من النصف، لما سبق من عـدم 
  العمل بالأخبار التي يظهر منها الإباحـة، وتقـديم الأخبـار المقابلـة لهـا، 
  فلا بـدّ مـن إيصـال الحـقّ إلى مسـتحقّه، والوجـه الـذي ذكـر لوجـوب 

  من أنّه ليس لمـن عليـه الخمـس إفـراز  ×ة مجموع السهام إلى الإمامتأدي
   إلى مـن يتصـدّى حـقّ الإمـام، يأتي هنا، فلا بدّ لردّه كـلاًّ  ×حقّ الإمام

  وهو الحاكم، ومع عدم التمكّن عدول المؤمنين، وقـد سـبق عـدم تماميـّة 
  الوجه المذكور.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٤/٢٨١مصباح الفقيه: ) ١(
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  الأقوال المعروفة [فيه]:
أحدها: أنّ ما يستحقّه من النصف مباح للشيعة، نسب هذا القول إلى 

  .)١(في شرح النافع +الديلمي على ما حكي عن ابن فهد
مـس ولا يظهر له وجه إلاّ أن يتمسّك بالأخبار الدالّة على إباحـة الخ

، وقد سبق الكلام فيه وعلى تقدير القول بالإباحة لا تخصيص لسهم  ،كلاًّ
  ، بل لا بدّ من القول بإباحة الكلّ.×الإمام

  .)٢(والثاني: أنّه يجب عزله وحفظه ثمّ يوصى به عند ظهور أمارة الموت
  .)٣(والثالث: أنّه يدفن

مـوع الخمـس والظاهر أنّ القائل في القول الثاني والثالث نظره إلى مج
ولا ريب في ضـعفه، لأنّـه يوجـب حرمـان  ،حتىّ حقّ الطوائف الثلاث

  المستحقّين الطوائف الثلاث.
  .)٤(×هوالرابع: الوصاية أو الدفن في خصوص سهم

لتلف، وتضييع وضعّف هذا القول بأنّ الدفن تعريض للمال معرض ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٥٧٢المهذّب البارع: ) ١(
  .٢٨٦المقنعة: ) ٢(
؛ المبسوط: ٢٨٥لم نعثر على من قال بذلك. نعم، حكى هذا القول جماعة عن بعض. المقنعة: ) ٣(

١/٢٦٤.  
  .٢٠١النهاية: ) ٤(
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ثـل صاحبه؛ والوصيّة أيضاً كذلك، وليس هـذا م اله، وت-ّ,ف بغير رض
  الوصية بالنسبة إلى مال الغائب للفرق بينهما؛ كما لا يخفى.

 ،)١(إلى الطوائف الثلاث على وجه التتمّة ×هوالخامس: صرف حصّت
  ويظهر وجهه مماّ ذكر.

لاث، بل وغـيرهم مـن جهـة وقد يقال بجواز صرفه في الطوائف الث
 ^ئمّةوكفاك شاهداً لذلك التتبعّ في أحوال الأ ،به ×الإمام االقطع برض

وما صدر منهم من أخبار التحليل، فإنّه يستفاد منه استفادة قطعيّة أنّ أحبّ 
  ما يكون لديهم التوسعة على الشيعة والإرفاق بهم.

  ولقائل أن يقول: القطع بالرضاء لا يفيد في حصول الملكيّة، ألا تـرى 
  أنّه لو قطع برضـی أحـد ببيـع ملكـه فبـاع القـاطع لا يخـرج البيـع عـن 

ّ,فات  ،وليّة، وكذلك الهبةالفض نعم، الأكل والTUب وأمثـالهما مـن الت-ـ
يكفي فيه الرضاء الباطني، وأمّا مثل البيع والهبة والعتق ونحوها، فالرضاء 

  الباطني لا يكفي.
  والحمد الله أوّلاً وآخراً.

  وقد فرغ مؤلّفه الفقير في ليلة السابع ع-, النجوميّة
   ه١٣٨٣من شهر المحرّم الحرام من عام 

  أحمد الموسوي الخوانساري
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؛ ١/٧٥؛ تحرير الأحكام: ١/١٦٧سلام: شرائع الإ) ١(
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 ،د وآلـه الطـاهرينوالصلاة والسلام على محمّ  ،العالمين الحمد الله ربّ 
  ولعنة االله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
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كـلّ ممسـك عـن «الصوم في اللغة: الإمساك، فعن أبي عبيدة انّه قال: 
  .)١(»طعام أو كلام أو سير فهو صائم

الطعـام صام صوماً وصياماً واصـطام: أمسـك عـن «وفي القاموس: 
  .)٢(»والTUاب والكلام والنكاح

وظاهر كلامهما أنّ الصوم لغةً هو الإمساك عن أشياء مخصوصة إلاّ أن 
  يكون نظرهما إلى بيان بعض المصاديق.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، صوم.١٢/٣٥١لسان العرب: ) ١(
  ، صوم.٤/١٤١القاموس المحيط: ) ٢(
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  وكيــف كــان، فهــو في عــرف المتUــTّعة وإطلاقــات الشــارع الكــفّ 
  عن المفطرات مع النية بمعنى قصـد القربـة، ومـع كـون اليـوم ظرفـاً لا 

  إلى التقييد به، ومـع الالتفـات إلى المفطـرات تفصـيلاً لا إشـكال،  حاجة
  ومع عدم الالتفـات تفصـيلاً قـد يقـال بكفايـة قصـد الكـفّ عمّـا هـو 
  مفطر ولو لم يلتفت بمفطريّة بعضـها، وهـذا غـير بعيـد مـع العـزم عـلى 

  وأمّـا عـدم العـزم كـذلك، فيشـكل مـع  ،الكفّ عمّا هو طـرف الشـبهة
باعتبار الكفّ عـن المفطـرات -ضوان االله تعالى عليهمر-ت-,يح الفقهاء

  مع النيّة.
وأمّا النيّة، فقد مرّ في مباحث العبادات من الوضوء والغسل وغيرهما 
الاكتفاء فيها بالإرادة الإجماليّة المنبعثـة عـن الأمـر أو الرجحـان، وعـدم 

  الحاجة إلى إرادة تفصيليّة مقارنة لأوّل آنات الأخذ في الإطاعة.
  ثمّ إنّه قد يقـال: لا يعتـبر في الصـوم أن يكـون الـتروك المعتـبرة فيـه 
صادرة عن عزمه، كما يعتبر ذلك في الأفعال الاختياريّـة الوجوديّـة، لأنّ 
 ß للتروك أسباباً لا تتناهى، فربّما يجتمع مع العزم على الـترك عـدم المقت�ـ

لا العزم على  ßقت�مستنداً في العرف إلى عدم المللفعل، فيكون الترك حينئذ 
الترك، فالمعتبر الترك مع النيّة لا الناشئ عن النيّة بخلاف العبادات التـي 

  تعلّق التكليف فيها بالفعل.
ولا يخفى أنّ العبـادات الوجوديّـة أيضـاً قـد يكـون بعـض أجزائهـا 
  وشرائطها خارجة عن الاختيار، فلو كان المصليّ قائماً بغير اختيار بحيـث 

جـزء صـلاته خارجـاً عـن  [هو] غير القيام كان قيامه الذيلا يقدر على 
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  قدرته، فالقيام ليس بناشئ عن النيّة، كما أنّه قد يكون ركوعـه وسـجوده
  .)١(أيضاً بغير اختياره، كما لو كانا بفعل الغير قهراً 

ولا يخفى أنّه على هذا التقدير كما لا تكون الأفعال ناشئة عن النيّة، لا 
يضاً، لأنّ النيّة عبارة عن الإرادة التفصـيليّة أو الإجماليـّة تكون مع النيّة أ

المعبرّ عنها بالداعي قربة إلى االله تعالى، فمع عدم الاختيـار كيـف تتحقّـق 
حتىّ يقال: تحقّق الفعل مع النيّة، فالطائف بالبيت بغير اختيـار منـه، بـل 

 ةج عن عهدبفعل الغير قهراً أو الراكع والساجد بفعل الغير قهراً هل خر
التكليف بمجرّد العزم التقديري بمعنى أنّه لو لم يكن مقهوراً لكان عازماً 

  على المكلّف به قربة إلى االله تعالى.
ء من المفطرات كان  ولازم ما ذكر أنّه لو لم يكن المكلّف قادراً على شي

إمساكه الناشئ عن عدم التمكّن كافياً في صحّة صومه لـو كـان لـه عـزم 
بمعنى أنّه لو كـان متمكّنـاً لكـان تاركـاً لهـا قربـة إلى االله تعـالى، تقديريّ 

  والالتزام به مشكل.
  والظاهر عـدم الفـرق بـين العبـادات، وعـلى هـذا، فصـحّة الصـوم 
  مع الغفلة على خلاف القاعدة، ومجرّد كون الترك مـع الغفلـة ناشـئاً عـن 

العزم السـابق العزم السابق لا يصحّح، ولذا لا يكتفی في مثل الصـلاة بـ
الموجب لتحقّق الفعل مع الغفلة حال الفعل بحيث لو سئل لم يلتفـت إلى 

  كونه مصلّياً.
ثمّ إنّ الظاهر أنّه يعتبر تعيين المأمور به بحيث يتميزّ عن غيره مماّ يشاركه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤/٢٩٨مصباح الفقيه:  )١(
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ألا ترى أنّه لو أمر  ،في الجنس، ولا فرق في ذلك بين وحدة الطلب وتعدّده
أديباً ليس للعبـد ضربـه لا بعنـوان التأديـب مـع أنّ المولى ب�Æب اليتيم ت

  الطلب واحد.
نعم، يمكن أن يصير الطلب طريقاً إلى تعيين المأمور به، فيقصد المأمور 

إلى هذا حيـث  +ما هو مطلوب بالطلب المتوجّه إليه، ولعلّ نظر المصنف
 ، لكنهّ يتأتّى السؤال عـن الفـرق»يكفي في شهر رمضان نيّة القربة«قال: 

بين شهر رمضان وغيره حيث يمكـن في غـيره جعـل الطلـب طريقـاً إلى 
التعيين، كما لو كان الطلب متعلّقاً بقضاء صوم شهر رمضـان، ولا يجـب 

  عليه صوم آخر.
بين صوم رمضان وغيره بأنّ صوم رمضان المبارك حيث  )١(وقد يفرق

الأنـواع  لا يشاركه غيره في زمانه لا يحتاج إلى فصل غيره يميّزه عن سائر
وراء إضافته إلى زمانه، فالزمان بالنسـبة إلى سـائر أنحـاء الصـوم ظـرف 
لتحقّقها، وبالنسبة إلى صوم رمضان مقوّم لمفهومه، ولازم هذا كفاية قصد 
صوم الغد مع الشكّ في أنّه آخر شعبان أو أوّل رمضان بـأيّ قصـد كـان 

  .إن شاء االله تعالى ء اهر عدم التزامهم به، كما سيجيوالظ
وأمّا النذر المعينّ، فوجه التردّد في كفاية مجرّد قصد القربة فيه ملاحظة 
أنّ الزمان غير قابل لصوم آخر غير المنذور، فيكفـي مجـرّد قصـد القربـة، 

  كصوم رمضان، وملاحظة أنّ مجرّد هذا لا يكفي.
ألا ترى أنّ الوقت المختصّ بصلاة الفريضة غير صالح لصلاة أخرى، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤/٣٠٣مصباح الفقيه: ) ١(
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  دّ من قصد الفريضة الخاصّة، ومجرّد قصد القربة لا يكفي.ومع ذلك لا ب
) 

ً
M6ــ ــEو�ل ،وو
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صد لا إشكال في أنّه يعتبر في العبادات حصولها من أوّلها إلى آخرها بق
الإطاعة فلا بدّ فيها مـن إرادة باعثـة للمكلّـف، والظـاهر كفايـة الإرادة 
الإجماليّة من أوّل العمل إلى آخره، خلافـاً للمعـروف مـن لـزوم الإرادة 

عـبرّ عنهـا يالتفصيليّة أوّل العمل وكفاية الإجماليّة إلى آخره، وهـي التـي 
  هذا في غير الصوم. ،بالاستدامة الحكميّة

، فيكفي فيه الإرادة ليلاً وإن نام وغفـل، لكنـّه لا بـدّ أن وأمّا الصوم
  يكون المكلّف غير من-,ف عن قصده.

وقد يدّعى أنّ اعتبار المقارنة في الصوم مخالف لل�Æورة فضلاً عن لزوم 
ã١(الحرج، فإنّ تحصيل المقارنة غالباً إمّا متعذّر أو متع�(.  
ــزوم الإرادة الت ــذا في صــورة ل ــيليّة دون الإرادة ولا يخفــى أنّ ه فص

الإجماليةّ، فالمعتبر في خصوص الصوم كفاية الإرادة الإجماليّة الشأنيّة، لكنّه 
حيث كان هذا على خلاف القاعدة حيث لا يكتفی في سائر العبادات بهذا، 
يشكل الاكتفاء بالقصد الحاصل قبل الليل، كما لو نوى صوم يوم الجمعة 

معة عن المفطرات من دون التفات، بل لا قبله بأيّام وغفل وأمسك يوم الج
  بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤/٣٠٨مصباح الفقيه: ) ١(
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وأمّا تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال بمعنى إيقاعها نهاراً فيما بين 
  .)١(الليل وبين الزوال، فادّعي عليه الإجماع

أنّ ليلة الشكّ أصـبح النـاس فجـاء أعـرابيّ إلى «ويشهد له ما روي: 
منادياً ينادي: كلّ من لم يأكل  ’شهد برؤية الهلال، فأمر النبيّ ف ’النبيّ 

  .، فإنّه كما يعمّ الشاكّ يعمّ الجاهل والغافل)٢(»فليصم، ومن أكل فليمسك
وضعف الرواية من جهة السند مجبـور باشـتهارها بـين الأصـحاب  

 لا تشمل العامد الملتفت، بل يشكل شمولها للناسي، اواعتمادهم عليها، لكنهّ
  ودعوى القطع بعدم الفرق مشكلة.

  وأمّا جواز التجديد بالمعنى المذكور في قضاء رمضان، فتدلّ عليه الأخبار:
في الرجل يكون عليه أيّام من : «×عبد االلهمنها: موثّقة عمّار عن أبي 

شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن 
] فإن كان نوى الصوم فليصـم، وإن  [الشمستزول الشمس، فإذا زالت 
  كان نوى الإفطار فليفطر.

سئل: فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعـد مـا زالـت 
  ، الحديث.)٣(»الشمس؟ قال: لا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيـه ١٣٦؛ غنيـة النـزوع: ١١٥؛ إشـارة السـبق: ١/٢٠٣؛ المهـذّب: ٢/١٦٦الخلاف: ) ١(
؛ ١٥٥؛ جامع الخلاف والوفـاق: ١٣٧؛ إصباح الشيعة: ١/٣٧٣لإجماع؛ ال��ائر: دعوى ا
، ويظهر منه الإجماع. والخلاف في المسألة منسوب إلى ابن أبي عقيل& حيث ٢/٦٤٦المعتبر: 

  .٣/٣٦٨اشترط تبييت النية بلا فرق بين الناسي والعامد. مختلف الشيعة: 
  .٣/٦٢؛ المبسوط لل��خ�ó: ١/١١٨غيناني: . ولاحظ الهداية للمر٢/٦٤٦المعتبر: ) ٢(
 ، باب قضاء شـهر رمضـان وحكـم مـن أفطـر فيـه عـلى ٢٠، ح٤/٢٨٠تهذيب الأحكام:  )٣(
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من أصبح «قال:  ×عبد االلهومنها: صحيحة عبد االله بن سنان عن أبي 
ر مـا بينـه وبـين نصـف وهو يريد الصيام، ثمّ بدا له أن يفطر، فله أن يفط

النهار، ثمّ يق�ß ذلك اليوم، فإن بدا له أن يصوم بعـد مـا ارتفـع النهـار 
، وهـذه الصـحيحة )١(»فليصم فإنّه يحُْسَب له من الساعة التي نـوى فيهـا

  إطلاقها شامل لقضاء شهر رمضان.
وأمّا انتهاء وقتها عند الزوال، فهو المشهور بين الأصحاب في الصـوم 

عليه بموثّقة عمّار المذكورة، بل وصحيحة هشام بن  )٢(ستدلّ وا ،الواجب
قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي الصـوم، «قال:  ×عبد االلهسالم عن أبي 

فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم؟ فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن 
تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت 

حيث دلّت على أنّ النيّة بعد الزوال لا تؤثّر في احتسابه صوم  )٣(»الذي نوى
  يوم كامل.

ولا يخفى أنّ الموثّقة مخصوصة بقضاء شهر رمضان، كما أنّ الصحيحة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   التعمّد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كـان عليـه نـذر في
له تجديد النيـة ، باب من أصبح بنية الإفطار إلى متى يجوز ١، ح٢/١١٨صيام؛ الاستبصار: 

. ١٠، ح٢، أبـواب وجـوب الصـوم، ب١٠/١٣لقضاء شهر رمضـان؛ وسـائل الشـيعة: 
  .٧٧٩والتعبير عنها بالموثّقة لعمّار الفطحي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، أبـواب ١٠/١٧، بـاب نيـة الصـيام؛ وسـائل الشـيعة: ٧، ح٤/١٨٧تهذيب الأحكـام: ) ١(
  .٧، ح٤وجوب الصوم، ب

  . ١٣/٤٧دائق الناضرة: الح) ٢(
، أبـواب ١٠/١٢، بـاب نيـة الصـيام؛ وسـائل الشـيعة: ١١، ح٤/١٨٨تهذيب الأحكام: ) ٣(

  .٨، ح٢وجوب الصوم ونيته، ب
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وأمّـا صـحيحة هشـام، فهـي عـلى خـلاف  ،متعرّضة لغير شهر رمضـان
  المطلوب أدلّ؛ كما لا يخفى.

بعد شهادة  ’من أمر النبيّ  أعني ما روي- فنقول: إنّ الرواية المذكورة
  إن كانت في حكم المطلق، فهي شاملة لبعـد الـزوال، وإن قلنـا -الأعرابي

   ’بأنهّا قضيّة في واقعة، فمن المحتمل أن تكون شـهادة الأعـرابي وأمـره
في صبيحة ذلك اليوم، فـلا مجـال لتمديـد الوقـت إلى الـزوال، فـلا يـتمّ 

قتصـار بالقـدر المتـيقّن حيـث إنّ الاستشهاد بها للمشهور، فلا بدّ من الا
الحكم على خلاف الأصل، إلاّ أن يقال: اعتبار النيّة من جهة الإجماع ولا 
إجماع على اعتبارها من أوّل العبادة في المقام، بل المتيقّن اعتبارها في الجملة 

  ولو قبل الزوال.
، )١(ويظهر من ابن الجنيد القول بجواز تجديد النيّة بعـد الظهـر أيضـاً 

  موافقته. )٣(والذخيرة )٢(وحكي عن المفاتيح
سألت أبا الحسـن «وتدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: 

عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يTUب ولم ينو صوماً وكان عليه  ×موسى
له أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار؟ قال:  يوم من شهر رمضان أ

  .)٤(»به من شهر رمضاننعم، له أن يصوم، ويعتدّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٣٦٧مختلف الشيعة: ) ١(
  .١/٢٤٤مفاتيح الTUائع: ) ٢(
  .٢/٥١٤ذخيرة المعاد: ) ٣(
، أبـواب ١٠/١١عة: ، بـاب نيـة الصـيام؛ وسـائل الشـي١٣، ح٤/١٨٨تهذيب الأحكام: ) ٤(

  .٦، ح٢وجوب الصوم ونيته، ب
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قال: قلت لـه:  ×عبد االلهومرسلة أحمد بن محمّد بن أبي ن-, عن أبي 
الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى الع-, «

ولكنهّ بعد إعراض  ،)١(»أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم
  المشهور يشكل الأخذ بمضمونهما.

ندوب، فيدلّ على امتداد وقت النيّة فيه إلى الزوال خبر وأمّا الصوم الم
سئل عن رجل طلعت عليه الشـمس «قال:  ×عبد اهللابن بكير عن أبي 

� مـن النهـار؟  وهو جنب، ثمّ أراد الصيام بعد ما اغتسل وم�� مـا م�ـ
  .)٢(»قال: يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار

سـألت أبـا «بر أبي بصير قـال: وفي قباله صحيحة هشام المتقدّمة، وخ
عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة؟ قال: هو بالخيار ما بينه  ×عبد االله

وما بين الع-,، وإن مكث حتىّ الع-,، ثمّ بدا له أن يصـوم وإن لم يكـن 
  .)٣(»نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك إن شاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢، ح١١٩-٢/١١٨، باب نيـة الصـيام؛ الاستبصـار: ١٢، ح٤/١٨٨تهذيب الأحكام:  )١(
باب من أصبح بنية الإفطار إلى متى يجوز لـه تجديـد النيـة لقضـاء شـهر رمضـان؛ وسـائل 

  .٩، ح٢، أبواب وجوب الصوم، ب١٠/١١الشيعة: 
، أبـواب مـا ١٠/٦٨، باب الزيادات؛ وسـائل الشـيعة: ٥٧، ح٤/٣٢٢تهذيب الأحكام: ) ٢(

  . فيه أبو عبد االله الرازي الضعيف.٣، ح٢٠يمسك عنه الصائم، ب
، باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام فيفطر ويصـبح وهـو لا يريـد ٢، ح٤/١٢٢الكافي: ) ٣(

، بـاب ١٨١٩، ح٢/٩١الصوم فيصوم في قضاء شهر رمضان وغيره؛ من لا يح�Æه الفقيه: 
، باب نيـة الصـيام؛ ٤، ح٤/١٨٦صوم التطوع وثوابه من الأيام المتفرقة؛ تهذيب الأحكام: 

. والرواية صـحيحة أو موثّقـة ١، ح٣، أبواب وجوب الصوم، ب١٠/١٤وسائل الشيعة: 
  .٨/٢٩٧بسماعة. راجع معجم رجال الحديث: 

&=�ّ5	
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ير ة خبر ابن بكـاد إلى ما قبل الغروب بعدم صلاحيوقد يقوى الامتد
ولا يخفى عدم  ،ة صحيحة هشام ورواية أبي بصير لا سنداً ولا دلالةألمكاف

وأمّا مـن جهـة السـند فضـعفه منجـبر بعمـل  ،القصور من جهة الدلالة
المشهور، وإن ذهب إلى القول الآخر جماعة، فلا بدّ من التخيير الأصـولي 

  والأخذ بأحد الطرفين.
) jر�&ـ�ن ��ـ 
��9ـMل و^VـEو
6�: �ـ�ز ilـR-/ 6ّ0ـQ %Jـ9�  %J6ـ5 6ّ0ـ!

DR��  .)و
يمكن توجيه هذا بأنّ المسلّم لزوم النيّة في الصوم، سواء كانت فعليّة أم 
تقديريّة بحيث لو كان ملتفتاً لصام بالنيّة الفعليـّة، ولا دليـل عـلى أزيـد، 
فالمرجع البراءة، ولازم ذلك كفاية النيّة ولو كانت قبل سنة واتّفق الإمساك 

  ، ولا أظنّ أن يلتزم به.بغير قصد فعليّ 

وأمّا إن قلنا بأنّ الصوم حاله حال سائر العبادات في الحاجة إلى النيـّة 
وينام إلى  الفعليّة غاية الأمر دلّ الدليل على جواز أن ينوي صوم الغد ليلاً 

  فلا بدّ من الاقتصار على المتيقّن من التوسعة في نيّة الصوم. ،الصبح
)� ~mMn��'w �� ر�&�ن ;#ـE; و�ـ� Uـ�م و^��م -�م 

ّ
l����Rب و��  %J6ّs



�ل �: ·6r5؛ و��J�Tّ0 ردّد �� ��#) �/ �E، و\(��� %J6ّs�(.  

 قلـت«أمّا إجزاء يوم الثلاثين بنيةّ الندب، فيدلّ عليه موثّقة سماعة قـال: 
شهر رمضان هو أم من  نم : رجل صام يوماً ولا يدري أ×عبد االلهلأبي 
فقـال بعـض النـاس  ،أنّه كان من شهر رمضان فجاء قوم فشهدوا ؟غيره

  عندنا: لا يُعتدّ به، فقال: بلى.

 K! &=ّ�ـ, MY/ـZX ـ@ز�
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فقلت: إنهّم قالوا: صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضـان هـذا أم 
ء وفّقك االله له، إنّما يصـام يـوم  من غيره، فقال: بلى فاعتدّ به، فإنّما هو شي

أن ينفـرد الشكّ من شعبان، ولا يصومه من شهر رمضان، لأنّه قـد نهـي 
الإنسان بالصيام في يوم الشكّ، وإنّـما ينـوي مـن الليلـة أنّـه يصـوم مـن 
شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل االله وبما قد وسّع على 

  .)١(»عباده، ولولا ذلك لهلك الناس
إلى آخره، يستفاد عدم » ولا يصومه من شهر رمضان: «×هومن قول

  ب.الإجزاء لو صام بنيّة الواج
في : «×وتدلّ عليه أيضاً صحيحة محمّـد بـن مسـلم عـن أبي جعفـر

الرجل يصوم اليوم الذي يشُكّ فيه من رمضان؟ فقال: عليه قضـاؤه وإن 
  .)٢(»كان كذلك
، فيكون النظر »يصوم«يمكن أن يكون متعلّقاً بÔ» من رمضان«وقوله: 

، فيقيّد »فيه يشكّ «إلى الصوم المنهيّ عنه، ويحتمل أن يكون متعلّقاً بقوله: 
  بصورة النهي بقرينة الموثّقة وغيرها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و أو مـن شـعبان؛ تهـذيب ، باب اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضـان هـ٦، ح٤/٨٢الكافي: ) ١(
، بـاب فضـل صـيام يـوم الشـك والاحتيـاط لصـيام شـهر رمضـان؛ ٩، ح٤/١٨٢الأحكـام: 

، أبـواب وجـوب ١٠/٢١، باب صيام يوم الشـك؛ وسـائل الشـيعة: ٧، ح٢/٧٩الاستبصار: 
  .٨١٧. والتعبير عنها بالموثّقة لعثمان بن عي�Õ. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٤، ح٥الصوم، ب

، باب فضل صـيام يـوم الشـك والاحتيـاط لصـيام شـهر ٨، ح٤/١٨٢ب الأحكام: تهذي )٢(
، ١٠/٢٥، بـاب صـيام يـوم الشـك؛ وسـائل الشـيعة: ٦، ح٢/٧٨رمضان؛ الاستبصار: 

  .١، ح٦أبواب وجوب الصوم، ب
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  وفي المقام وردت أخبار أخر:
أنّه قال: في يوم الشكّ: : «×عبد االلهمنها: خبر هشام بن سالم عن أبي 

يعني من صامه على أنّه من شهر رمضان  ،من صامه قضاه وإن كان كذلك
لسـنةّ جـاءت في بغير رؤية قضاه وإن كان يوماً من شـهر رمضـان، لأنّ ا
، هكذا حكي )١(»صيامه على أنّه من شعبان ومن خالفها كان عليه القضاء

  عن التهذيب.
  من كلام الشيخ أو أحد الرواة. )٢(فيحتمل كون التفسير

أنّ رسـول : «^ومنها: خبر الحسين بن زيد عن الصادق، عن آبائـه
النحر، وأيّام  نهى عن صيام ستّة أيّام: يوم الفطر، ويوم الشكّ، ويوم ’االله

  .)٣(»التTUيق
فلا بدّ من حملها على غير صورة الصيام، على أنّه من شعبان بقرينة الموثّقة 

  إلى آخره. »فقال بعض الناس«أو التقيةّ بقرينة ما فيها من قول الراوي فيها: 
فالصوم يوم الشكّ على أنّه من شعبان لا إشكال في صحّته وإجزائه عن 

م على أنّه من شهر رمضان لا إشكال في بطلانه، صوم شهر رمضان والصو
  وعدم إجزائه عن صوم شهر رمضان بمقت�� الأخبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب علامة أوّل شهر رمضان وآخـره ودليـل دخولـه؛ ٢٩، ح٤/١٦٢تهذيب الأحكام: ) ١(
  . والرواية صحيحة.٥، ح٦واب وجوب الصوم، ب، أب١٠/٢٧وسائل الشيعة: 

  إلخ.» يعني من صامه«أي قوله: ) ٢(
؛ وسائل الشيعة: ’، باب ذكر جمل من مناهي النبي٤٩٦٨، ح٤/١٠من لا يح�Æه الفقيه: ) ٣(

. والرواية ضعيفة بشعيب بـن واقـد ٤، ح١، أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ب١٠/٥١٤
  .٩/٣٤ث: المهمل. راجع معجم رجال الحدي
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  ويقع الكلام في صورتين:
حداهما: أن يصوم مردّداً بمعنى أن يكون مردّداً بين إطاعة الأمر الندبي إ

ولعلّه المراد من المتن، فحكم بالبطلان من جهة لزوم  ،وبين الأمر الإيجابي
  عيين في الإطاعة اللازمة في العبادات.الت

الثانية: أن يصوم بداعي الأمر الواقعي المتوجّه إليه حيث إنّ اليوم إمّا 
من شعبان فالأمر المتوجّه إليه ندبيّ، وإمّا من شهر رمضان فالأمر المتوجّه 
إليه وجوبيّ، فحكم بالصحّة والإجزاء من جهة عدم الإشكال مـن جهـة 

  لموثّقة لها.الإطاعة، وشمول ا
 الجهـة مـن الصورتين من الأولى الصورة في البطلان أمّا يقال: أن ويمكن

 يوجبون لا- عليهم تعالى االله رضوان- الفقهاء إنّ  حيث إشكال ففيه المذكورة،
 هـو الـذي العام من رمضان شهر صوم قضاء المكلّف على كان لو الأمر تعيين

  الفرق. عن فالسؤال الماضي العام من رمضان شهر صوم وقضاء فيه،
, في الموثّقـة   وأمّا الصحّة في الصورة الثانية فمشكلة مـن جهـة الح-ـ

وإن  ،-، إلى آخـره»إنّما يصام يـوم الشـكّ «على المحكيّ:  ×هأعني قول-
، إلی آخـره، مـع »فاعتدّ به«على المحكي قبل هذا  ×هأبيت من جهة قول

نّ الصـحيحة ترك الاستفصال نقول: مقت�� صحيحة هشام البطلان، لأ
متعلّقـاً -»مـن رمضـان«أعنـي قولـه: -وإن احتملت كون الظرف فيهـا

 ،واحتمل كون التفسير من الراوي ،»يشكّ «لا بقوله: » يصوم: «×هبقول
، إلاّ أنّ هذا لا يق-, عن الخبر »لا أعني«ويؤيّد هذا التفسير بقوله يعني: 

  المرسل، بل والأخبار الأخر لو لم تحمل على التقيّة.
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بالصـحّة مـن جهـة أخبـار  +ا كلّه إلاّ أنّه قد يقوى قـول الشـيخهذ
  وردت دالّة على الصحّة والإجزاء مع الترديد.

  قلــت لأبي «قـال:  )١(منهـا: صـحيحة معاويـة بــن وهـب أو حسـنته
  : الرجل يصـوم اليـوم الـذي يشـكّ فيـه مـن شـهر رمضـان ×عبد االله

  .)٢(»ء وفّق له فيكون كذلك؟ فقال: هو شي
سألته عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر «مضمرة سماعة قال: ومنها: 

رمضان لا يدري أهـو مـن شـعبان أو مـن رمضـان، فصـامه مـن شـهر 
، هكـذا نقـل عـن )٣(»رمضان؟ قال: هو يوم وفّـق لـه، ولا قضـاء عليـه

وظاهره أنّه صامه بقصد أنّه من رمضان، فيكون منافياً بظاهره  ،التهذيب
فكــان مــن شــهر «عــن الكــافي نقلــه هكــذا:  للأخبــار المتقدّمــة، ولكــن

، وهو أضبط وأوثق خصوصاً في هذا المورد حيث إنّ الشـيخ )٤(»رمضان
  .)٥(على ما يظهر من الحدائق رواه عن الكافي

  في الصـحيح عـن سـعيد بـن الأعـرج  �ومنها: عن الكليني والشـيخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣١٦الترديد من ناحية إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ١(
، باب اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان؛ وسائل ٣، ح٤/٨٢الكافي: ) ٢(

  .٥، ح٥، أبواب وجوب الصوم، ب١٠/٢٢الشيعة: 
تياط لصيام شـهر رمضـان؛ ، باب فضل صيام يوم الشك والاح٤، ح٤/١٨١تهذيب الأحكام:  )٣(

، أبـواب وجـوب ١٠/٢٢، باب صيام يوم الشـك؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح٢/٧٨الاستبصار: 
. والروايـة صـحيحة أو موثقـة عـلى كـلام في سـماعة. راجـع معجـم رجـال ٦، ح٥الصوم، ب

  .٨/٢٩٧الحديث: 
  ان.، باب اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان هو أو من شعب٢، ح٨٢-٤/٨١الكافي: ) ٤(
  .١٣/٣٩الحدائق الناضرة: ) ٥(
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: إنيّ صمت اليوم الذي يشكّ فيه وكـان مـن ×عبد االلهقلت لأبي «قال: 
  .)١(»شهر رمضان أفأقضيه؟ قال: لا، هو يوم وفّقت له

في اليـوم  ×الحسـن اسألت أبـ«عن محمّد بن حكيم قال:  ومنها: ما
الذي يشكّ فيه، فإنّ الناس يزعمون [أنّ] من صامه بمنزلة مـن أفطـر في 
شهر رمضان؟ فقال: كذبوا، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له، وإن 

  .)٢(»زلة ما م�� من الأيّامكان من غيره فهو بمن
ولا يخفى المعارضة بين هذه الأخبار والأخبار السابقة، فيشكل الأخذ 
بظاهرها مع مخالفة المشهور، ويبعد أن يكون أخذهم بالأخبار السابقة من 

  جهة الترجيح.
���#�ب �� �/ lـEل ( %J6ّ0 دRّ# �2ر ! �ن �� ر�&�ن!p� %J6ّs� Z U; و��

 و�� � ،��S�r و;#E;ه
ً
� #���Eو�ل ;�?� و R,� ه �ن�&
  .)و

قد سبق الكلام فيه والإشكال حيث إنّ ما دلّ على تمديـد الوقـت إلى 
ء الأعرابي وشهادته  الزوال غير ما روي من إصباح الناس يوم الشكّ ومجي

  .)٣(برؤية الهلال، لا يشمل صوم شهر رمضان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان؛ تهذيب الأحكام: ٤، ح٤/٨٢الكافي: ) ١(
، ٢/٧٨، باب فضل صيام يوم الشك والاحتياط لصيام شـهر رمضـان؛ الاستبصـار: ٧، ح٤/١٨٢
  .٢، ح٥صوم، ب، أبواب وجوب ال١٠/٢٠، باب صيام يوم الشك؛ وسائل الشيعة: ٥ح

، باب اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان هو أو مـن شـعبان؛ تهـذيب ٨، ح٤/٨٣الكافي: ) ٢(
، باب فضـل صـيام يـوم الشـك والاحتيـاط لصـيام شـهر رمضـان؛ ٣، ح٤/١٨١الأحكام: 

، أبـواب وجـوب ١٠/٢٢، باب صيام يوم الشك؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٢/٧٧الاستبصار: 
  ية ضعيفة لجهالة بعض رواتها.. والروا٧، ح٥، بالصوم

  .١/١١٨؛ الهداية للمرغيناني: ٣/٦٢؛ المبسوط لل��خ�ó: ٢/٦٤٦المعتبر: ) ٣(

ـــــ<� )wّ�ـــــ=&  ـــــ@ *_ 	
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قبـل الـزوال وهذه الرواية إن كانت بحكم المطلق، فلا تحديد فيها بما 
نعم،  ،وإن قيل: قضيّة في واقعة فلا يمكن إثبات الحكم بها بالنحو المذكور

وأمّا وجوب الإمساك في الجملـة، فـيمكن  ،وجوب القضاء على القاعدة
وأمّا وجوبه في الصورة المذكورة خاصّة،  ،الاستدلال له بالرواية المذكورة

  فمحلّ إشكال.

	6@م/
����ب 	
 ��f�g: Y ���4Ma�6	
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ه�-(.  

لا إشكال في تحريم المعتاد من كلّ مأكول ومTUوب إجمالاً، بل عدّ من 
ال�Æوريّات. وأمّا غـير المعتـاد مـنهما، فكـذلك عـلى المشـهور، وحكـي 

  .)٢(، وحكي عن بعض عدم الحرمة وعدم الإفساد)١(الإجماع
ة القسـم وربّما يستدلّ لهذا القول بالان-,اف بدعوى أنّ المتبـادر إراد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ تـذكرة الفقهـاء: ١٤٢؛ الوسـيلة: ١/١٩١؛ المهـذّب: ١/٣٦٩؛ المبسـوط: ٣٤٥المقنعة: ) ١(
  ، وفيه دعوى الإجماع.٦/٢١

؛ جمـل العلـم ٣/٣٨٧ف الشـيعة: هو المحكي عن ابن الجنيد والسيّد المرت��. راجع مختلـ) ٢(
  .٩٠والعمل: 

ــــــــــــــ/ 
�وّل:  6Z0
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,اف  المتعارف منهما، وهو ما إذا تعلّقـا بـما يتعـارف أكلـه وشربـه، كان-ـ
  .)١(إطلاق الغسل إلى الغسل بالماء

وأجيب بأنّ ان-,افها عن غير المتعارف منهما من حيـث ذات الأكـل 
والTUب كمّاً وكيفاً أولى من ان-,افهما عن غير المتعارف منهما من حيـث 

لم يقل به أحد من المسلمين، فهـذا يكشـف عـن أنّ  المتعلّق مع أنّ هذا مماّ
  .)٢(الحكم بالاجتناب متعلّق بطبيعة الأكل والTUب من حيث هي

ويمكن أن يقال: إنّ الان-,اف بمنزلة التقييد اللفظي، والقيد اللفظي 
تارةً يقطع بعدم مدخليّة، وتارةً لا يقطع بعدم مدخليّة، ففي المقام نقـول: 

ة من جهة لا يوجب القطع بعدم المدخليـّة مـن جهـة القطع بعدم المدخليّ 
أخرى، فالعمدة الإجماع إن تمّ مع قضاء سيرة المسلمين لمنافاة مطلق الأكل 

  والTUب للصوم.
وقد يتراءى من بعض الأخبار خلاف هذا، كصحيحة محمّد بن مسلم 

يقول: لا ي�Æّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع  ×سمعت أبا جعفر«قال: 
، هكذا روي عن »الطعام، والTUاب، والنساء، والارتماس في الماء خصال:

، وعن موضعين آخرين منه بسندين آخرين )٣(الفقيه وموضع من التهذيب
  .)٤(»ثلاث خصال«بلفظ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٣٨٨مختلف الشيعة: ) ١(
  .١٤/٣٦٥مصباح الفقيه: ) ٢(
، باب آداب الصـائم ومـا يـنقض صـومه ومـا لا ١٨٥٣، ح٢/١٠٧من لا يح�Æه الفقيه: ) ٣(

ــام:  ــذيب الأحك ــه؛ ته ــيعة: ٣٩، ح٣١٩-٤/٣١٨ينقض ــائل الش ــادات؛ وس ــاب الزي ، ب
  .١، ح١الصائم، ب، أبواب ما يمسك عنه ١٠/٣١

 ، باب ما يفسد الصـيام ١، ح٤/٢٠٢، باب ماهية الصيام؛ ٢، ح٤/١٨٩تهذيب الأحكام:  )٤(



٢٧٢  ..............................................  /0

	14�5 ج1��2  �6�70
٣
رכ : �9ح   

 ×أنّ علياًّ : «^، عن آبائه×عبد االلهوخبر مَسعَدة بن صدقة عن أبي 
باب يدخل حلق الصائم؟ قال: ليس عليـه قضـ اء، لأنّـه لـيس سأل عن الذُّ

لا تسلّم الحكـم وشـبهة الإجمـاع كـان دعـوى والإنصاف أنّه لو ،)١(»بطعام
  التعميم مشكلة.

وأمّا الجماع المتحقّق بإدخال الحشفة في القبل للمـرأة، فـلا إشـكال في 
  وجوب الإمساك عنه.

  مج لي لى لم لخويدلّ عليه ظاهر الكتاب قوله تعالى: {
 بـن إبـراهيم في تفسـيره ، الآية، بضميمة ما عن عـليّ )٢(}مخ مح

: كـان النكـاح والأكـل محـرّمين في شـهر ×قال الصادق«مرفوعاً قال: 
رمضان بالليل بعد النوم، يعني كلّ من صلىّ العشاء ونام ولم يفطر ثمّ انتبه 
حرّم عليه الإفطار، وكان النكاح حراماً بالليل والنهار في شهر رمضـان، 

ه خوّات بن جبير أخو عبد االله يقال: ل ’وكان رجل من أصحاب النبيّ 
بن جبير شيخاً كبيراً ضعيفاً، وكان صائماً فأبطأت عليه امرأته فنام قبل أن 
م عليّ الأكل في هذه الليلة، فلمّا أصبح  يفطر، فلمّا انتبه قال لأهله: قد حُرِّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :ائط فرضه ويـنقض الصـيام؛ الاستبصـارTUبـاب حكـم الجـماع؛ ١، ح٢/٨٠وما يخل ب ،
، أبواب ما يمسك عنه ١٠/٣١، باب حكم الارتماس في الماء؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٢/٨٤

  .١، ح١الصائم، ب
، باب في الصـائم يـزدرد نخامتـه ويـدخل حلقـه الـذباب؛ تهـذيب ٢، ح٤/١١٥الكافي: ) ١(

، أبواب مـا يمسـك ١٠/١٠٩، باب الزيادات؛ وسائل الشيعة: ٦٢، ح٤/٣٢٣الأحكام: 
. والرواية موثّقـة بمسـعدة الثقـة العـامّي. راجـع معجـم رجـال ٢، ح٣٩عنه الصائم، ب

  .١٨/١٣٧الحديث: 
  .١٨٧البقرة: ) ٢(
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فرّق له، وكان قوم من  ’ح�Æ حفر الخندق فأغمي عليه، فرآه رسول االله
 لى لم لخفأنزل االله { لليل سرّاً في شهر رمضان،شبّان ينكحون با

  .)٢(والسنةّ منها الصحيحة المذكورة آنفاً  ،)١(}»لي
 ،وأمّا الجماع في دبر المرأة مع الإنزال، فلا شبهه في وجوب الإمساك عنه

وأمّا بدونه،  ،ءالوطويشهد له فحوى ما سيأتي من الإفطار بالإنزال بغير 
  .)٣(المشهور فكذلك على الأظهر الأشهر، بل

ويدلّ عليه عموم الآية الTUيفة والصحيحة المتقدّمة الدالّة على وجوب 
  الاجتناب عن مباشرة النساء.

 عن الرجل ×عبد االلهسألت أبا «وصحيحة عبد الرحمن بن حجّاج قال: 
يعبث بأهله في شهر رمضان حتىّ يُمني؟ قال: عليه من الكفّارة مثل ما على 

  .)٤(»الذي يجامع
ن أن يقال: لا إطلاق فيه بحيث يستفاد منه أنّ كلّ مجامعة توجب ويمك
  الكفّارة.

ــكال في وط ــر الإش ــر يظه ــا ذك ــبعض  ءوممّ ــك ب ــد يتمسّ ــلام، وق الغ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٦٦تفسير القمي: ) ١(
  أي صحيحة محمّد بن مسلم.) ٢(
؛ الجـامع ١٣٧؛ إصـباح الشـيعة: ١٤٢، وفيه دعوى الإجماع؛ الوسـيلة: ٢/١٩٠الخلاف: ) ٣(

  .١/٧٧؛ تحرير الأحكام: ١٥٥للTUائع: 
، باب من أفطر متعمّداً من غير عذر أو جامع متعمّداً في شهر ٤، ح١٠٣-٤/١٠٢الكافي: ) ٤(

، بـاب حكـم السـاهي والغـالط في الصــيام؛ ١٩، ح٤/٢٧٣ب الأحكـام: رمضـان؛ تهـذي
، أبواب مـا يمسـك ١٠/٢٩، باب حكم الجماع؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٢/٨١الاستبصار: 

  .١، ح٤عنه الصائم، ب

 MکــO ــ�ع : د)ــ��n
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: يا ابن ×قلت للرضا«عبد السلام بن صالح الهروي قال:  الأخبار،كخبر
فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ̂ رسول االله قد روي عن آبائك

فّارات، وروي عنهم أيضاً كفّارة واحدة فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال: ثلاث ك
بهما جميعاً، متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضـان، 
فعليه ثلاث كفّارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام سـتينّ 

فعليه مسكيناً، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالاً أو أفطر على حلال 
  .)١(»ء عليه كفّارة واحدة، وإن كان ناسياً فلا شي

وعـلى  ،ونوقش [فيه] بعدم الإطلاق من جهة أفراد الجـماع وأحوالـه
فرض الإطلاق وتماميّة الرواية من جهة السند يقع المعارضة بينهـا وبـين 

  الغلام. ءوطالصحيحة المتقدّمة بالنسبة إلى 
لّ على مبطليةّ الإجناب العمدي في ومن هذه الجهة لا مجال للتمسّك بما د

 ءوطشهر رمضان في ليله أو نهاره، وفي من أصبح جنباً عمداً لا يـتمّ لمبطليـّة 
الغلام، وعلى فرض مسلّميةّ مبطليةّ الإصباح جنباً عمداً لا يتمّ مبطليـّة هـذا 
في نهار شهر رمضان، لعدم الملازمة، ألا ترى أنّ البقاء على الجنابة إلى الصبح 

هـذا مـع أنّـه يشـكل اسـتفادة  ،بطل، والبقاء في النهار لا يوجب الـبطلانم
  .)٢(الفساد من مجرّد ثبوت الكفّارة، لعدم الملازمة، كما في الحجّ 

وأمّا وجوب الإمساك عن الاستمناء الذي يحصـل بـه الإمنـاء، فـلا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Æه الفقيـه: ) ١( ، بـاب الأيـمان والنـذور والكفّـارات؛ تهـذيب ٤٣٣١، ح٣/٣٧٨مـن لا يح�ـ
رة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان؛ الاستبصار: ، باب الكفّا١٢، ح٤/٢٠٩الأحكام: 

، أبواب ١٠/٥٣، باب كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان؛ وسائل الشيعة: ٧، ح٢/٩٧
  . والرواية صحيحة على الظاهر.١، ح١٠ما يمسك عنه الصائم، ب

  .١٤/٣٧٤مصباح الفقيه: ) ٢(
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سألت أبا «ويدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال:  ،)١(خلاف فيه
عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتىّ يمني؟ قال: عليه  ×بد االلهع

  .)٢(»من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع
في الرجل يلاعب أهله : «×عبد االلهومرسلةُ حفص بن سُوقة عن أبي 

أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان، فيسبقه الماء فينزل؟ قال: عليه من 
  .)٣(»مع في شهر رمضانالكفّارة مثل ما على الذي يجا

سألته عن رجل لزِق بأهله فـأنزل؟ قـال: عليـه «وموثّقةُ سماعة قال: 
  .)٤(»إطعام ستينّ مسكيناً مدّ لكلّ مسكين

ومقت�� إطلاق الأخبار فساد الصوم وإن لم يكن خروج المنيّ مقصوداً 
  ولا من عادته، لكنهّ يقيّد بصورة الخوف، وعدم الوثوق بعدم سبقه.

 أنّه« :×يه صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم جميعاً عن أبي جعفرويدلّ عل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ١٤٢؛ الوسيلة: ١/١٩١؛ المهذّب: ١٥٣؛ النهاية: ١٨٢؛ الكافي في الفقه: ١٨٧الانتصار: ) ١(
  .١٣٧؛ إصباح الشيعة: ١/٣٧٤ال��ائر: 

، باب من أفطر متعمّداً من غير عذر أو جامع متعمّداً في شهر ٤، ح١٠٣-٤/١٠٢الكافي: ) ٢(
، بـاب حكـم السـاهي والغـالط في الصــيام؛ ١٩، ح٤/٢٧٣رمضـان؛ تهـذيب الأحكـام: 

، أبواب مـا يمسـك ١٠/٢٩وسائل الشيعة:  ، باب حكم الجماع؛٤، ح٢/٨١الاستبصار: 
  .١، ح٤عنه الصائم، ب

، باب من أفطـر متعمّـداً مـن غـير عـذر أو جـامع متعمّـداً في شـهر ٧، ح٤/١٠٣الكافي: ) ٣(
، ١٠/٣٩، بـاب الزيـادات؛ وسـائل الشـيعة: ٥١، ح٤/٣٢١رمضان؛ تهذيب الأحكـام: 

  .٢، ح٤أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب
، أبـواب مـا ١٠/٤٠، باب الزيادات؛ وسـائل الشـيعة: ٤٨، ح٤/٣٢٠ تهذيب الأحكام:) ٤(

. التعبير عنها بالموثّقة لعثمان بن عي�Õ الثقة الواقفي. راجـع ٤، ح٤يمسك عنه الصائم، ب
  .٨١٧رجال النجاشي، الرقم: 
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سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ قال: إنيّ أخـاف عليـه، 
  .)١(»فليتنزّه من ذلك إلاّ أن يثق أن لا يسبقه منيّه

: ما تقول في ×عبد االلهقلت لأبي «وصحيحةُ منصور بن حازم قال: 
رأة؟ فقال: أمّا الشيخ الكبير مـثلي ومثلـك، فـلا الصائم يقبّل الجارية والم

بقِ فلا، لأنّه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين. ،بأس   وأمّا الشاب الشَّ
قلت: فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي: إنّك لشبق 

  .)٢(»يا أبا حازم
تـرى  ولا يخفى أنّ استفادة الفساد بمجرّد ثبوت الكفّارة مشكلة، ألا

  أنّ الحجّ لا يفسد مع ثبوت الكفّارة بإتيان بعض المحرّمات على المحرم.
نعم، لا يبعد استفادة الفساد من صحيحة منصور بن حازم من جهـة 
ظهورها في النهي الوضعي الشامل للصوم الواجب والمندوب، مضافاً إلى 

  عدم الخلاف والإجماع المحكيّ.
 ،بـار إلى الحلـق، ففيـه خـلافوأمّا وجوب الإمساك عن إيصـال الغ

، وظـاهر )٣(والمشهور أنّ إيصاله موجب للفساد والكفّارة إذا كان غليظـاً 
  كثير عدم البأس برقيقه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــام:  )١( ــذيب الأحك ــيام؛ ١٤، ح٢٧٢-٤/٢٧١ته ــالط في الص ــاهي والغ ــم الس ــاب حك ، ب
، أبواب ما ١٠/١٠٠باب حكم القبلة للصائم؛ وسائل الشيعة: ، ٢، ح٢/٨٢الاستبصار: 

  .١٣، ح٣٣يمسك عنه الصائم، ب
، أبـواب مـا ١٠/٩٧، باب الصائم يقبل أو يباشر؛ وسائل الشـيعة: ٣، ح٤/١٠٤الكافي: ) ٢(

  .٣، ح٣٣يمسك عنه الصائم، ب
  .١٣٨؛ إصباح الشيعة: ١/٣٧٤؛ ال��ائر: ١٤٢؛ الوسيلة: ١/٢٧١المبسوط: ) ٣(
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سـمعته «عن سليمان المـروزي قـال:  &له بما رواه الشيخ )١(واستدلّ 
يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشـق متعمّـداً أو شـمّ 

بيتاً فدخل في أنفه وحلقه غبار، فعليه صوم شهرين  رائحة غليظة أو كنس
  .)٢(»متتابعين، فإنّ ذلك له فطر مثل الأكل والTUب والنكاح

بضعف السند مع جهالة القائل، وعـدم معلوميـّة اسـتناد  )٣(وأجيب
المشهور إلى هذه الرواية، ومعارضتها بما رواه الشيخ في الموثّق عن عمرو بن 

سألته عن الصائم يدخن بعود أو بغير ذلـك «قال:  ×سعيد، عن الرضا
وسألته عن الصائم يدخل  ،فتدخل الدخنة في حلقه؟ قال: [جائز] لا بأس

  .)٤(»الغبار في حلقه؟ قال: لا بأس
واستدلّ للمشهور أيضاً بأنّه أوصل إلى جوفه ما ينـافي الصـوم فكـان 

كان مصادرة. والظاهر أنّ نظر المستدلّ إلى صدق الأكل وإلاّ  ،)٥(مفسداً له
  ولا يخفى الإشكال فيه من جهتين:

إحداهما: ان-,اف الأكل عن مثله، وقد سبق الكلام فيه، وأنّـه لـولا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/٤٨؛ تذكرة الفقهاء: ٢/٦٧٠المعتبر: ) ١(
، باب الكفّارة في اعتماد إفطـار يـوم مـن شـهر رمضـان؛ ٢٨، ح٤/٢١٤تهذيب الأحكام:  )٢(

، ١٠/٦٩، باب حكم المضمضة والاستنشـاق؛ وسـائل الشـيعة: ٣، ح٢/٩٤الاستبصار: 
  .١، ح٢٢أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب

  .٦/٥١مدارك الأحكام: ) ٣(
، أبواب ١٠/٧٠، باب الزيادات؛ وسائل الشيعة: ٧١، ح٣٢٥-٤/٣٢٤ب الأحكام: تهذي) ٤(

. والتعبير عنها بالموثّقة لابن فضّال وعمـرو بـن سـعيد. ٢، ح٢٢ما يمسك عنه الصائم، ب
  .١٣/١٠٤؛ معجم رجال الحديث: ٧٢راجع رجال النجاشي، الرقم: 

  .٩/٧١منتهى المطلب: ) ٥(
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الإجماع المدّعى لما أمكن الاستدلال بما دلّ على مبطليّة الأكل والTUب لمثل 
  المقام، وكيف يتمّ الإجماع مع الخلاف في المسألة؟

وصول المأكول والمTUوب بمجرّد ة: منع صدق الأكل والTUب الثاني
إلى الحلق بدون البلع، ألا ترى عدم صدق الTUب على إيصال المائع الذي 

ّ,حة بعـدم  ،يوصل إلى الحلق لمعالجة الحلق هـذا مضـافاً إلى الموثّقـة الم-ـ
  البأس، وحملها على دخول الغبار الرقيق في الحلق كما ترى.

 ،ذكـر، والشـهرة بـين الأعـلاموبالجملة المسألة محلّ إشكال من جهة ما 
وأمّا التقييد بالتعمّد، فإن كان من جهة الاحتراز عن صـورة وصـول الغبـار 
بدون مقدّمة اختياريّة، فله وجه، لكنهّ لا اختصاص بهذا المفطر وإن كان من 

أمّا لو لم يقصد الإيصال لكنهّ وقع معرضاً لوصول الغبار إلى  ،جهة الاحتراز
  يخرج عن الاختيار، كما ذكر في مفطريّة الاستمناء.حلقه اختياراً، فلا 

وأمّا وجوب الإمساك عن البقاء على الجنابة حتىّ يطلع الفجـر، فهـو 
  وتدلّ عليه أخبار: ،)١(المشهور شهرة عظيمة، بل ادّعي الإجماع عليه

: الرجـل ×عبـد االلهقلـت لأبي «منها: صحيحة ابن أبي يَعفور قال: 
يستيقظ، ثمّ ينام حتىّ يصبح؟ قال: يتمّ صومه  يجنب في شهر رمضان، ثمّ 

  .)٢(»ويق�ß يوماً آخر، وإن لم يستيقظ حتىّ يصبح أتمّ يومه وجاز له
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ الخـلاف: ٩٨؛ المراسـم: ١٧٩الإجمـاع؛ الكـافي في الفقـه: ، وفيه دعـوى ١٨٥الانتصار: ) ١(
، وفيه ١/٣٧٧؛ ال��ائر: ١٤٢؛ الوسيلة: ١/١٩٢، وفيه دعوى الإجماع؛ المهذّب: ٢/٢٢٢

؛ تـذكرة الفقهـاء: ١٦٠؛ جـامع الخـلاف والوفـاق: ١٣٨دعوى الإجماع؛ إصباح الشـيعة: 
  ، وفيه دعوى الإجماع.٦/٢٦

 ، باب الكفّارة في اعتماد إفطـار يـوم مـن شـهر رمضـان؛ ١٩، ح٤/٢١١تهذيب الأحكام:  )٢(
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  سـألته «قـال:  ‘ومنها: صـحيحة محمّـد بـن مسـلم عـن أحـدهما
  في شهر رمضان، ثـمّ ينـام قبـل أن يغتسـل؟  )١(عن الرجل تصيبه الجنابة

  لاّ أن يســتيقظ قبــل أن يطلــع قــال: يــتمّ صــومه، ويق�ــß ذلــك اليــوم إ
 ßالفجــر، فــإن انتظــر مــاء يســخّن أو يُســتقى فطلــع الفجــر فــلا يق�ــ  

  .)٢(»صومه
الرجل : «×عبد االلهومنها: صحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي 

يجنب من أوّل الليل، ثمّ ينام حتىّ يصبح في شـهر رمضـان؟ قـال: لـيس 
  ء. عليه شي

حتىّ أصبح؟ قـال: فلـيقض ذلـك اليـوم قلت: فإنّه استيقظ، ثمّ نام 
  .)٣(»عقوبة

في رجل أجنب في شهر : «×عبد االلهومنها: موثّقة أبي بصير عن أبي  
رمضان بالليل، ثمّ ترك الغسل متعمّداً حتىّ أصبح؟ قال: يعتق رقبـة، أو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب حكم من أصبح جنبـاً في شـهر رمضـان؛ وسـائل الشـيعة: ٦، ح٢/٨٦الاستبصار ،
  .٢، ح١٥، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٦١

  ».الرجل يصيب الجارية في شهر رمضان«في الكافي: ) ١(
في شهر رمضان وغيره فترك الغسـل إلى أن  ، باب فيمن أجنب بالليل٢، ح٤/١٠٥الكافي: ) ٢(

، باب الكفّارة في اعـتماد ٢٠، ح٤/٢١١يصبح أو احتلم بالليل أو النهار؛ تهذيب الأحكام: 
، باب حكم من أصبح جنباً في شـهر ٧، ح٢/٨٦إفطار يوم من شهر رمضان؛ الاستبصار: 

  .٣، ح١٥، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٦٢رمضان؛ وسائل الشيعة: 
، باب الكفّارة في اعتماد إفطـار يـوم مـن شـهر رمضـان؛ ٢٢، ح٤/٢١٢تهذيب الأحكام:  )٣(

، باب حكم من أصبح جنبـاً في شـهر رمضـان؛ وسـائل الشـيعة: ٨، ح٢/٨٧الاستبصار: 
  .١، ح١٥، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٦١
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: إنّه حقيق ×قال: وقال ،يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستينّ مسكيناً 
  .)١(»بداً أن لا أراه يدركه أ

سألته عن رجل أصـابته جنابـة في جـوف «ومنها: موثّقة سماعة قال: 
الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتىّ يدركه الفجر؟ فقال: 

  عليه أن يتمّ يومه، ويق�ß يوماً آخر.
فقلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يق�ß شهر رمضان؟ قال: فليأكل 

  .)٢(»ء من الشهور رمضان شي يومه وليقض، فإنّه لا يشبه
  وفي قبال هذه الأخبار أخبار أخر:

في الصحيح عـن العـيص بـن القاسـم قـال:  &منها: ما رواه الشيخ
عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فأخّر  ×عبد االلهسألت أبا «

  .)٣(»الغسل حتىّ يطلع الفجر؟ قال: يتمّ صومه، ولا قضاء عليه
أنّه سأل «دوق في الصحيح عن العيص بن القاسم: ومنها: ما رواه الص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن شـهر رمضـان؛ ، باب الكفّارة في اعتماد إفطـار يـوم ٢٣، ح٤/٢١٢تهذيب الأحكام:  )١(
، باب حكم من أصبح جنبـاً في شـهر رمضـان؛ وسـائل الشـيعة: ٩، ح٢/٨٧الاستبصار: 

. التعبير عنها بالموثّقة لإبراهيم بن عبد ٢، ح١٦، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٦٣
  .١/٢٤١الحميد المرمي بالوقف. راجع معجم رجال الحديث: 

فّارة في اعتماد إفطـار يـوم مـن شـهر رمضـان؛ ، باب الك١٨، ح٤/٢١١تهذيب الأحكام:  )٢(
، باب حكم من أصبح جنبـاً في شـهر رمضـان؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح٢/٨٦الاستبصار: 

. التعبير عنها بالموثّقة لعثمان بن عي�Õ. ٥، ح١٥، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٦٢
  .٨١٧راجع رجال النجاشي، الرقم: 

ب الكفّارة في اعتماد إفطـار يـوم مـن شـهر رمضـان؛ ، با١٥، ح٤/٢١٠تهذيب الأحكام:  )٣(
، باب حكم من أصبح جنبـاً في شـهر رمضـان؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٢/٨٥الاستبصار: 

  .٤، ح١٣، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٥٨
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عن رجل ينام في شهر رمضان فيحتلم، ثمّ يستيقظ، ثمّ ينام  ×عبد االلهأبا 
  .)١(»قبل أن يغتسل؟ قال: لا بأس

عبـد ومنها: ما رواه الشيخ عن حبيب الخثعمي في الصحيح، عن أبي 
ان، ثـمّ يصليّ صلاة الليل في شهر رمضـ ’كان رسول االله«قال:  ×االله

  .)٢(»يجنب، ثمّ يؤخّر الغسل متعمّداً حتىّ يطلع الفجر
Tيفة { )٣(واستدلّ  } إلى قولـه تعـالى: رٰ ذٰأيضاً بالآيـة الUـ

لكنّ الاستدلال بالآية موقـوف  ،)٤(}ئي ئى ئن ئم ئز{
  على شمول الغاية لغير الجملة الأخيرة وهو ممنوع.

  وأمّا الأخبار، فيمكن الجمع بينها بوجهين:
  ل أخبار المنع على الأفضليّة.أحدهما: حم

  وثانيهما: حمل أخبار الترخيص على التقيّة.
 ’ويبعد الحمل الأوّل أنّه يظهر من الخبر الحاكي لفعـل رسـول االله

  .’تكرّر هذا الفعل منه
ويبعد الحمل الثاني حكاية فعله بهذا النحو على أنّه لا يظهر مـن الأخبـار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ما يجب على من أفطر أو جـامع في شـهر رمضـان ١٩٠٠، ح٢/١٢٠من لا يح�Æه الفقيه: ) ١(
  .٢، ح١٣، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٥٧اً؛ وسائل الشيعة: متعمّداً أو ناسي

، باب الكفّارة في اعتماد إفطـار يـوم مـن شـهر رمضـان؛ ٢٧، ح٤/٢١٣تهذيب الأحكام:  )٢(
، باب حكم من أصبح جنباً في شهر رمضـان؛ وسـائل الشـيعة: ١٤، ح٢/٨٨الاستبصار: 

  .٥، ح١٦، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٦٤
  .٣/٤٠٩راجع مختلف الشيعة: ) ٣(
  .١٨٧البقرة: ) ٤(
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يـتمّ « :- عـلى المحكـيّ - ×ههر قولـالمانعة بطلان الصوم وفساده، بـل ظـا
فلـيقض ذلـك اليـوم « :-على المحكيّ - عدم الفساد، وكذا قوله» صومه
نظير ما ورد في من باشر النساء في الحجّ بناء على صحّة الحجّ الأوّل، » عقوبة

ينافي صحّة الصوم نظير ولزوم الحجّ الثاني عقوبة، كما أنّ التعبير بالقضاء لا 
  في الصلاة.في من ترك سورة الجمعة يوم الجمعة ما ورد في القضاء 

Æّ الصـائم في  , مـا ي�ـ هذا مضافاً إلى ما في الصحيح المتقدّم من ح-ـ
الخصال الثلاث، أو الأربع، كما أنّ لزوم الكفّارة لا ينـافي الصـحّة كـما في 
الحجّ مع أنّه يشكل لزومها مع السكوت، وغالب الأخبار المانعة، فتقويـة 

ن أو البطلان مع لزوم الكفّارة لا تخلو عن الإشكال، لكنهّ الحكم بالبطلا
  مع ذهاب المشهور يشكل المخالفة.

وكيف كان، فالأخبار المذكورة غير الموثّقة المتقدّمة غير متعرّضة لغير 
نعم يظهـر مـن بعـض الأخبـار جريـان الحكـم المـذكور  ،صوم رمضان

في الصحيح  شيخبالنسبة إلى قضاء شهر رمضان، كما عن الصدوق وال
ß شـهر  ×عبد االلهأنّه سأل أبا «عن عبد االله بن سنان:  عن الرجـل يق�ـ

ء آخـر الليـل، وهـو  رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتىّ يجي
، وما )١(»يرى أنّ الفجر قد طلع؟ قال: لا يصوم ذلك اليوم، ويصوم غيره

  في ذيل الموثّقة المتقدّمة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ما يجب على من أفطر أو جـامع في شـهر رمضـان ١٨٩٩، ح٢/١٢٠من لا يح�Æه الفقيه: ) ١(
، باب قضاء شهر رمضان وحكـم مـن أفطـر ١٠، ح٤/٢٧٧متعمّداً أو ناسياً؛ تهذيب الأحكام: 

ابعين وأفطر فيهما أو كان عليه نـذر في فيه على التعمّد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متت
  .١، ح ١٩، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٦٧صيام؛ وسائل الشيعة: 
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عن  ×عبد االلهسألت أبا «ة ابن بكير قال: لكنهّ يشكل من جهة موثّق
يصوم ذلك اليـوم تطوّعـاً؟ فقـال:  الرجل يجنب، ثمّ ينام حتىّ يصبح [أ]

  .)١(»أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار
سـئل عـن رجـل «قـال:  ×عبـد االلهوموثّقته الأخرى أيضاً عن أبي 

سل وم�� من طلعت عليه الشمس وهو جنب، ثمّ أراد الصيام بعد ما اغت
، فإنّ )٢(»النهار ما م��؟ قال: يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار

الذي هو بمنزلة العلّة، وتـرك » أليس هو بالخيار«-على المحكيّ -×هقول
الاستفصال في الموثّقة الثانية يقويّان عدم جريان حكم المـذكور في قضـاء 

 ك الاستفصال أقوىرمضان، فيشكل تخصيصهما بمثل صحيح المذكور، وتر
  من الإطلاق؛ كما لا يخفى.

وأمّا وجوب الإمساك عن معاودة النوم جنباً، فيـدلّ عليـه صـحيحة 
: الرجل يجنب من أوّل الليل، ×عبد االلهقلت لأبي «معاوية بن عمّار قال: 

  ء. ثمّ ينام حتىّ يصبح في شهر رمضان؟ قال: ليس عليه شي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضـان وغـيره فـترك الغسـل إلى ٣، ح٤/١٠٥الكافي: ) ١(
، أبـواب مـا يمسـك عنـه ١٠/٦٨أن يصبح أو احتلم بالليل أو النهـار؛ وسـائل الشـيعة: 

. التعبير عنه بالموثّق لابن بكير الفطحي الثقة. راجع رجـال النجـاشي، ٢، ح٢٠ائم، بالص
  .٥٨١الرقم: 

، أبـواب مـا ١٠/٦٨، باب الزيادات؛ وسـائل الشـيعة: ٥٧، ح٤/٣٢٢تهذيب الأحكام: ) ٢(
مـع  -. والتعبير عنها بالموثّقة ليس على ما ينبغي، فـانّ فيـه ٣، ح٢٠يمسك عنه الصائم، ب

أبـو عبـد االله الـرازي الضـعيف.  -سماعيل بن مهران المرميّ بالغلو والضـعف الغض عن إ
  .٣/١٨٩؛ معجم رجال الحديث: ١٢٣٨راجع رجال النجاشي، الرقم: 

�ـــــ�כ �p
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بح؟ قـال: فلـيقض ذلـك اليـوم قلت: فإنّه استيقظ ثمّ نام حتـّى أصـ
  .)١(»عقوبة

: الرجل يجنـب ×عبد االلهقلت لأبي «وصحيحة ابن أبي يعفور قال: 
حتىّ يصـبح؟ قـال: يـتمّ صـومه  )٢(في شهر رمضان، ثمّ يستيقظ ثمّ ينام

  .)٣(»ويق�ß يوماً آخر، وإن لم يستيقظ حتىّ أصبح أتمّ صومه وجاز له
  يجـري -دة البطلان ممـّا ذكـرأعني الخدشة في استفا-والكلام السابق

  في المقام، لكنهّ لا مجال للتخطّي عمّا ذهب إليه المعظم.
ــل  ــوه ــة في تح ــولان، صرّح بالحرم ــه ق ــة أم لا؟ في ــة الثاني رم النوم

في صحيحة معاوية المتقدّمـة:  ×هوربّما يستدلّ للحرمة بقول ،)٤(المسالك
  .)٥(فعل الحراموالعقوبة إنّما تثبت على  ،»فليقض ذلك اليوم عقوبة«

 � وأجيب بأنّ ترتّب هذه العقوبة على فعل لا يقت�ß تحريمه، ومقت�ـ
  .)٦(الأصل إباحتها، بل إباحة النومة الثالثة أيضاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الكفّارة في اعتماد إفطـار يـوم مـن شـهر رمضـان؛ ٢٢، ح٤/٢١٢تهذيب الأحكام: ) ١(
ان؛ وسـائل الشـيعة: ، باب حكم من أصبح جنبـاً في شـهر رمضـ٨، ح٢/٨٧الاستبصار: 

  .١، ح١٥، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٦١
  ».ثمّ يستيقظ ثمّ ينام ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتّى يصبح«في الفقيه: ) ٢(
، باب ما يجـب عـلى مـن أفطـر أو جـامع في شـهر ١٨٩٨، ح٢/١١٩من لا يح�Æه الفقيه: ) ٣(

باب الكفّارة في اعـتماد إفطـار  ،١٩، ح٤/٢١١رمضان متعمّداً أو ناسياً؛ تهذيب الأحكام: 
، بـاب حكـم مـن أصـبح جنبـاً في شـهر ٦، ح٢/٨٦يوم من شهر رمضـان؛ الاستبصـار: 

  .٢، ح١٥، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٦١رمضان؛ وسائل الشيعة: 
  .٢/١٨مسالك الأفهام: ) ٤(
  .٦/٦١مدارك الأحكام: ) ٥(
  المصدر نفسه.) ٦(
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ويمكن أن يقال بالحرمة من باب المقدّميّة حيث إنّه ما لم يثق بانتباهـه 
 ولا يقـاس المقـام ،قبل الفجر والغسل قبله، فقد أفسد صومه بالاختيـار

وأمّـا مـع عـدم  ،بالواجب الموسّع مع الوثوق بتمكّنه مـن أداء الواجـب
، ومجـرّد احـتمال الوثوق، فالمقامان سيّان من جهة ترك الواجـب اختيـاراً 

  التمكّن من إتيان الواجب لا يكفي.
فإن قلنا بحرمة ما يستلزم ترك الواجب، فلا بدّ في المقام بحرمة النوم 

ومع عدم الاستلزام يكون من باب التجرّي، مع استلزامه لفساد الصوم، 
  فمع القول بحرمته يحرم، ومع عدم الحرمة لا وجه لحرمته.

  ^وأمّا وجوب الإمساك عـن الكـذب عـلى االله ورسـوله والأئمّـة
قيل بإفساده للصوم كما عن  ،ففيه خلاف-مضافاً إلى حرمته في حدّ ذاته-

  واستدلّ بأخبار: ،)١(جماعة
سألته عن رجل كـذب في شـهر رمضـان؟ «ة قال: منها: موثّقة سماع

  فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه.
  .)٢(»’بَتُه؟ قال: يكذب على االله وعلى رسولهذْ فقلت: فما كِ 

سألته عن رجل كذب في «ومنها: موثّقته الأخرى أيضاً مضمرة قال: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ١٤٨؛ النهايـة: ١٨٢؛ الكافي في الفقـه: ١٨٤؛ الانتصار: ٣٤٤ ؛ المقنعة:١/١٨٨الهداية: ) ١(
، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ إصـباح ١٣٨؛ غنيـة النـزوع: ١٤٢؛ الوسـيلة: ١/١٩٢المهذّب: 
  .١٣٧الشيعة: 

، ١٠/٣٣، باب ماهيـة الصـيام؛ وسـائل الشـيعة: ٣، ح١٩٠-٤/١٨٩تهذيب الأحكام: ) ٢(
Õ. راجـع . والتعب١، ح٢أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب ير عنها بالموثّقة لعـثمان بـن عي�ـ

  .٨١٧رجال النجاشي، الرقم: 
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ß صـومه  شهر رمضان؟ فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه وهـو صـائم يق�ـ
  .)١(»ووضوءه إذا تعمّد

يقـول: الكذبـة  ×عبـد االلهسمعت أبـا «ومنها: خبر أبي بصير قال: 
  تنقض الوضوء وتفطّر الصائم.

قال: ليس حيث تذهب، إنّما ذلك الكذب على االله  ،قال: قلت: هلكنا
  .)٢(»^وعلى رسوله وعلى الأئمّة

إنّ الكذب على االله «قال:  ×عبد االلهومنها: خبره الآخر أيضاً عن أبي 
  .)٣(»يفطر الصائم ^وعلى الأئمّة ’هوعلى رسول

خمسـة «قـال:  ×ومنها: ما عن الخصال بسند فيه رفـع إلى الصـادق
Tب، والجـماع، والارتمـاس في المـاء،  أشياء تفطر الصـائم: الأكـل، والUـ

  .)٤(»^وعلى الأئمّة ’والكذب على االله وعلى رسوله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Tائط فرضـه ويـنقض ٣، ح٤/٢٠٣تهذيب الأحكام: ) ١( ، باب ما يفسد الصيام وما يخـل بUـ
. والتعبير عنهـا ٣، ح٢، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٣٤الصيام؛ وسائل الشيعة: 

  .٨١٧جاشي، الرقم: بالموثّقة لعثمان بن عي�Õ. راجع رجال الن
، باب ما يفسـد ٢، ح٤/٢٠٣، باب أدب الصائم؛ تهذيب الأحكام: ١٠، ح٤/٨٩الكافي: ) ٢(

، أبواب ما يمسك ١٠/٣٣الصيام وما يخل بTUائط فرضه وينقض الصيام؛ وسائل الشيعة: 
. والرواية صحيحة أو موثّقة على كلام في منصور بن يونس. منصور ٢، ح٢عنه الصائم، ب

  .١٨/٣٥٤. راجع معجم رجال الحديث: بن يونس
Æه الفقيـه: ) ٣(   ، بـاب آداب الصـائم ومـا يـنقض صـومه ومـا ١٨٥٤، ح٢/١٠٧من لا يح�ـ

. إسـناده ٤، ح٢، أبواب مـا يمسـك عنـه الصـائم، ب١٠/٣٤لا ينقضه؛ وسائل الشيعة: 
  كسابقه.

  .٦، ح٢، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٣٤؛ وسائل الشيعة: ٢٨٦الخصال: ) ٤(
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كذب وقيل بعدم الإفساد من جهة اقتران غالب أخبار الباب بنقض ال
  .)١(للوضوء، مع أنّ الوضوء لا ينتقض حقيقة به

وهذا يوهن ظهورها في الإفطار الحقيقي، فيشكل مع هذا رفـع اليـد 
لا «عن الح-, المستفاد من الصحيحة المتقدّمة صحيحة محمّد بن مسـلم: 

، إلـی »ي�Æّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثـلاث خصـال أو أربـع خصـال
إلى ما ورد في الأخبـار مـن أمـر الصـائم آخرها، خصوصاً بعد الالتفات 

بحفظ لسانه عن الكذب مطلقاً، والفحـش، والغيبـة، ومطلـق الباطـل، 
والحكم بإبطاله للصوم في كثير منها، مع أنّه لم يرد بها إلاّ الصوم الكامـل، 

ومن اغتاب أخاه : «’كالخبر المروي عن عقاب الأعمال، عن رسول االله
فـإن مـات وهـو كـذلك مـات وهـو  المسلم بطل صومه ونقض صومه،

  .)٢(»مستحلّ لما حرّم االله
ويمكن أن يقال: إن أخذ بالح-, المستفاد من الصحيحة المـذكورة، فـلا 
بدّ من القول بعدم ناقضيةّ غير الخصال الثلاث أو الأربع، ولا يلتزم به ومـع 

امنا، رفع اليد عن الح-, المذكور في غير هذا المقام لا مانع من رفع اليد في مق
وأخبار الباب ليس كلّها متعرّضة لنقض الوضوء حتىّ يوهن ظهورهـا مـن 
جهة الاقتران، بل بعضها متعرّض لنقض الصوم فقط، فلا مانع من الأخـذ 

  بظهوره، فلاحظ ما عن الخصال وخبر أبي بصير وموثّقة سماعة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٠هو قول السيّد المرت��+ في بعض كتبه. جمل العلم والعمل: ) ١(
. ٥، ح٢، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٣٤؛ وسائل الشيعة: ٢٨٤عقاب الأعمال: ) ٢(

  والرواية ضعيفة.
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ومجرّد احتمال كون خبري أبي بصـير ومـوثّقتي سـماعة خـبراً واحـداً 
لنقض الصوم والوضوء، لا يجدي مع اختلاف العبارة، فـالقول  متعرّضاً 

  بالإفساد مع اشتهاره بين القدماء لو لم يكن أقوى فهو أحوط.
وأمّا وجـوب الإمسـاك عـن الارتمـاس في المـاء، فهـو الأشـهر، بـل 

  .)٣(وقيل: لا يحرم، بل يكره ،)٢(، كما عن الجواهر)١(المشهور
  مستفيضة: حجّة القائلين بالحرمة أخبار

الصـائم يسـتنقع في «قال:  ×عبد االلهمنها: صحيحة الحلبيّ عن أبي 
  .)٤(»الماء، ولا يرمُس رأسه

لا يرمس الصائم، ولا «قال:  ×عبد االلهومنها: صحيحة حريز عن أبي 
  .)٥(»المحرم رأسه في الماء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيه دعوى الإجمـاع؛ الكـافي في الفقـه: ١٨٤؛ الانتصار: ٣٤٤؛ المقنعة: ١/١٨٨الهداية: ) ١(
، وفيه دعـوى ١٣٨؛ غنية النزوع: ١٤٢؛ الوسيلة: ١/١٩٢؛ المهذّب: ١٤٨ ؛ النهاية:١٧٩

  .١٣٧؛ إصباح الشيعة: ١/٣٧٥الإجماع؛ ال��ائر: 
  .١٦/٢٢٧جواهر الكلام: ) ٢(
  .٩٠جمل العلم والعمل: ) ٣(
، بــاب كراهيـة الارتمــاس في المــاء للصـائم؛ تهــذيب الأحكــام: ١٠٦، ح٤/١٠٦الكـافي: ) ٤(

فسد الصيام وما يخل بTUائط فرضه وينقض الصيام؛ الاستبصـار: ، باب ما ي٤، ح٤/٢٠٣
، أبواب ما يمسك عنه ١٠/٣٧، باب حكم الارتماس في الماء؛ وسائل الشيعة: ١، ح٢/٨٤

  .٧، ح٣الصائم، ب
، ٤/٢٠٣، باب كراهية الارتماس في الماء للصائم؛ تهذيب الأحكـام: ٢، ح٤/١٠٦الكافي: ) ٥(

، ٢/٨٤يخل بTUائط فرضه ويـنقض الصـيام؛ الاستبصـار:  ، باب ما يفسد الصيام وما٥ح
، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ١٠/٣٨، باب حكم الارتماس في الماء؛ وسائل الشيعة: ٢ح

  .٨، ح٣ب
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يقول:  ×سمعت أبا جعفر«وأظهر منهما صحيحة محمّد بن مسلم قال: 
  أو أربـع خصـال، كـما - ئم ما صنع إذا اجتنب ثـلاث خصـاللا ي�Æّ الصا«

الطعام، والTUاب، والنساء، والارتماس  :- عن الفقيه وموضع من التهذيب 
  .)١(»في الماء

ــب  ــعي الموج ــي الوض ــام في النه ــواهي في المق ــور الن ــى ظه   ولا يخف
  للفساد.

هية القائلون بالكراهة بأنهّا مقتضی الجمع بين الأخبار النا )٢(وأجاب
: رجـل صـائم ×عبد االلهقلت لأبي «وبين موثّقة إسحاق بن عمّار قال: 

ارتمس في الماء متعمّداً عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضـاء ولا 
  .)٣(»يعودنّ 

  وأمّا احتمال الحرمة تعبـّداً بـدون الإفسـاد، فبعيـد جـداً، ولكنـّه مـع 
ذوذ القـول ذلك التخطّي عمّا هـو المشـهور مشـكل، خصوصـاً مـع شـ

  بالكراهة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب آداب الصـائم ومـا يـنقض صـومه ومـا لا ١٨٥٣، ح٢/١٠٧من لا يح�Æه الفقيه: ) ١(
، باب ما يفسد ١، ح٤/٢٠٢ام؛ ، باب ماهية الصي٢، ح٤/١٨٩ينقضه؛ تهذيب الأحكام: 

، بـاب الزيـادات؛ ٣٩، ح٣١٩-٤/٣١٨الصيام وما يخل بTUائط فرضه وينقض الصـيام؛ 
، باب حكـم الارتمـاس في المـاء؛ ٤، ح٢/٨٤، باب حكم الجماع؛ ١، ح٢/٨٠الاستبصار: 

  .١، ح١، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٣١وسائل الشيعة: 
  .٤٠٢-٣/٤٠١يعة: ؛ مختلف الش٢/٦٥٧المعتبر: ) ٢(
، بـاب الكفّـارة في اعـتماد إفطـار يـوم مـن شـهر ١٤، ح٢١٠-٤/٢٠٩تهذيب الأحكام:  )٣(

، باب حكـم الارتمـاس في المـاء؛ وسـائل الشـيعة: ٦، ح٨٥-٢/٨٤رمضان؛ الاستبصار: 
. فيه عبد االله بـن جبلـة الثقـة الـواقفي. ١، ح٦، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٤٣

  .٥٦٣، الرقم: راجع رجال النجاشي
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أمّا السعوط، فوجـه الـتردّد في وجـوب الإمسـاك عنـه دعـوى إرادة 
لا بـأس «في خـبر غيـاث:  ×الحرمة من الكراهة الواردة في قول البـاقر

  .)٣(»السعوط للصائمبالكحل للصائم وكره 
سـأل ليـث المـرادي عـن الصـائم يحـتجم «حيث  ×وقول الصادق

  .)٤(»ذنه الدهن؟ فقال: لا بأس إلاّ السعوط، فإنّه يكرهأويصبّ في 
لكنّ الأظهر عدم وجوب الإمساك، بل يحمل على الكراهة في مقابـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ المهـذّب: ١٨٣؛ الكافي في الفقـه: ٣٤٤والقول بالإفساد في السعوط مختار جماعة. المقنعة: ) ١(
  .١٣٩؛ غنية النزوع: ١/١٩٢

 .١٥٧وأمّا القول بعدم الجواز في مضغ العلك فمختار الشيخ&. النهاية: 
؛ الكـافي في ٢٩٤الناصريـات: ؛ المسـائل ٣٤٤القول بالإفساد مطلقاً اختيار جماعة. المقنعة: ) ٢(

  ، وفيه دعوى الإجماع.١٣٩؛ غنية النزوع: ١٨٣الفقه: 
، وفيـه دعـوى ٢/٢١٣والقول بالإفساد في الحقنة بالمائعات اختيار جماعة أخرى. الخلاف: 

  .١٤٣؛ الوسيلة: ١٢٢الإجماع؛ إشارة السبق: 
ه جماعـة. جمـل العلـم وأمّا القول بعدم الإفساد فهو اختيـار السـيّد& في بعـض كتبـه وتبعـ

 .٩/٨٢؛ منتهى المطلب: ١/٢٨١؛ كشف الرموز: ١/٣٧٥؛ ال��ائر: ٩٠والعمل: 
، باب الكفّارة في اعتماد إفطـار يـوم مـن شـهر رمضـان؛ ٢٩، ح٤/٢١٤تهذيب الأحكام: ) ٣(

. وفيه برّاقة الأصبهاني، ٣، ح٧، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٤٤وسائل الشيعة: 
  .٣/٢٨٠معجم رجال الحديث:  وهو مهمل. راجع

، باب في الصائم يسعط ويصـب في أذنـه الـدهن أو يحـتقن؛ تهـذيب ٤، ح٤/١١٠الكافي: ) ٤(
، باب ما يفسد الصيام وما يخل بTUائط فرضـه ويـنقض الصـيام؛ ٩، ح٤/٢٠٤الأحكام: 

. والروايـة موثّقـة بـابن ١، ح٧، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٤٣وسائل الشيعة: 
  .٧٢ل وابنيه. راجع رجال النجاشي، الرقم: فضّا
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 الحرمة بملاحظة الصحيح الحاصر لما ي�Æّ الصائم في الثلاث أو الأربـع،
  وتعليل نفي البأس عن الكحل بأنّه ليس بطعام ولا شراب.

وأمّا مضغ العِلْك، فمنشـأ الـتردّد في وجـوب الإمسـاك عنـه روايـة 
: يا محمّد، ×قال أبو جعفر«بإسناده عن محمّد بن مسلم قال:  +الكلينيّ 

في  )١(إيّاك أن تمضغ عِلْكاً، فإنيّ مضغت اليوم عِلْكاً وأنا صـائم فوجـدت
  .)٢(»ه شيئاً نف�ó من

بإسناده عمّـن  +لكنهّا محمولة على الكراهة بملاحظة ما رواه الشيخ
سألته عن الصائم يمضـغ «قال:  ×عبد االلهذكره، عن أبي بصير، عن أبي 

  .)٣(»إن شاء  العِلْك؟ قال: نعم
وأمّا الحقنة فإن قيل بصدقها بالجامد، فلا يبعد كراهتها المستفادة مـن 

عـن الرجـل يحـتقن  ×سأل أبـا الحسـن«زنطي: الجمع بين صحيحة الب
، )٤(»يكون به العلّة في شهر رمضان؟ فقال: الصائم لا يجوز لـه أن يحـتقن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شكّ في تغيرّ ريقه المبلوع بطعم العلك أو قـوي ذلـك في  ×قال المحدّث الكاشاني&:كأنّه) ١(
  .١١/١٨٩نفسه. الوافي: 

، أبـواب مـا ٧/٧٣، باب مضغ العلـك للصـائم؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح٤/١١٤الكافي: ) ٢(
  حيحة.. والرواية ص١، ح٣٦يمسك عنه الصائم، ب

، أبـواب مـا ١٠/١٠٥، باب الزيادات؛ وسائل الشيعة: ٧٠، ح٤/٣٢٤تهذيب الأحكام: ) ٣(
. فيه القاسم بن محمّد الجوهري وفيه كلام. راجـع معجـم ٣، ح٣٦يمسك عنه الصائم، ب

  .١٤/٤٨رجال الحديث: 
فيه  ، باب في الصائم يسعط ويصب في أذنه الدهن أو يحتقن، والرواية٣، ح٤/١١٠الكافي: ) ٤(

Æه ٤٩٠مضمرة وفي إسنادها سهل بن زياد. راجع رجـال النجـاشي، الـرقم:  . مـن لا يح�ـ
 ، باب آداب الصائم وما ينقض صومه ومـا لا ينقضـه؛ تهـذيب ١٨٦٩، ح٢/١١١الفقيه: 

 MکO&5Z~
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 )١(مـا تقـول في اللَّطَـف ×كتبت إلى أبي الحسن«وبين موثّق ابن فضّال: 
وأمّا مع عدم  ،)٢(»يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب: لا بأس بالجامد

  .الصدق، فلا كراهة أيضاً 
وأمّا الاحتقان بالمائع، فالظاهر عدم الحاجة إلى التقييد، فـإنّ الظـاهر 
� الصـحيحة المتقدّمـة  عدم صدق الاحتقـان مـع عـدم الميعـان، فمقت�ـ

  الحاصرة لما ي�Æّ الصائم في الثلاثة أو الأربعة عدم كونه مفسداً للصوم.
 أنّـه: «×لكنهّ يعارضها صحيحة البزنطي المذكورة عـن أبي الحسـن

سأله عن الرجل يحتقن يكون به العلّة في شهر رمضان؟ فقال: الصائم لا 
وحمل عدم الجواز على عدم الجـواز تكليفـاً مـن دون  ،»يجوز له أن يحتقن

بعيد، خصوصاً مع الشمول للصوم المسـتحبّ، لظهـور عـدم  )٣(الإفساد
  الجواز في أمثال المقام في الحكم الوضعي.

اصرة، فلا بدّ من حمل مثـل الصـحيحة فإن أُخذ بظاهر الصحيحة الح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :ائط فرضـه ويـنقض الصـيام؛ ٦، ح٤/٢٠٤الأحكامT ، باب ما يفسد الصيام وما يخل بUـ
، أبـواب مـا ١٠/٤٢حتقـان؛ وسـائل الشـيعة: ، بـاب حكـم الا١، ح٢/٨٣الاستبصار: 

  .٤، ح٥يمسك عنه الصائم، ب
واللطـف هـو ». التلطّـف بالأشـياف«وفي التهـذيب: ». التلطّـف«في الكافي والاستبصار: ) ١(

åU١١/١٨٢ء اليسير. الوافي:  ال. 
، باب في الصائم يسعط ويصـب في أذنـه الـدهن أو يحـتقن؛ تهـذيب ٦، ح٤/١١٠الكافي: ) ٢(

Tائط فرضـه ويـنقض الصـيام؛ ٧، ح٤/٢٠٤م: الأحكا ، باب ما يفسد الصيام وما يخل بUـ
، أبـواب مـا ١٠/٤١، بـاب حكـم الاحتقـان؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح٢/٨٣الاستبصار: 

. التعبير عنه بالموثّق لابن فضّال الفطحي الثقة. راجع رجال ٢، ح٥يمسك عنه الصائم، ب
  .٧٢النجاشي، الرقم: 

  .١/٣٠١؛ غاية المراد: ٩/٨٣منتهى المطلب: ) ٣(
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على الكراهة، ومع عدم الأخذ بظاهرها كـما في غـير المقـام، فـلا بـدّ مـن 
  الأخذ بظاهر صحيحة البزنطي، فوجوب الإمساك أظهر.

وتشهد له موثّقة محمّد بن الحسين بن فضّال المرويّة عن الكافي عن أبيه 
ف يستدخله الإنسان وهو : ما تقول في اللط×كتبت إلى أبي الحسن«قال: 

  يفهم منها البأس بالمائع. )١(»: لا بأس بالجامد×صائم؟ فكتب
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أمّا اعتبار العمد، فالظاهر عدم الخلاف فيه إلاّ في البقاء على الجنابـة، 
  الكلام فيه.-إن شاء االله تعالى-وسيأتي

Tقي، عـن أبي  , عـن المUـ ويدلّ عليه رواية أحمد بن محمّد بن أبي ن-ـ
سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاماً متعمّداً مـا «قال:  ×الحسن

: من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه ×الكفّارة؟ فكتب عليه من
حيث رتّـب وجـوب الكفّـارة  )٢(»عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوماً بدل يوم

  والقضاء على الإفطار مع التعمّد.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تقدّم تخريجها آنفاً.) ١(
، باب الكفّـارة في اعـتماد إفطـار يـوم مـن شـهر رمضـان؛ ٧، ح٤/٢٠٧تهذيب الأحكام:  )٢(

، باب كفارة من أفطر يوماً مـن شـهر رمضـان؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح٢/٩٦الاستبصار: 
Tقي تأ١١، ح٨، أبواب ما يمسك عنه الصـائم، ب١٠/٤٩ مّـل. راجـع معجـم . وفي المUـ

 .١٩/٢٦٥رجال الحديث: 
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ó : «×عبد االلهوفي الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي  أنّه سئل عن رجل ن�ـ
  .)١(»ء رزقه االله، فليتمّ صومه هو شيفأكل وشرب ثمّ ذكر؟ قال: لا يُفطرِ إنّما 

عن الرجل ن�ó وهـو صـائم  ×عبد االلهأنّه سأل أبا «وموثّقة عمّار: 
، والقـدر المسـلّم صـورة )٢(»ء عليـه فيجامع أهله؟ قال: يغتسل، ولا شي

  عدم تذكّر الموضوع.
ء  وأمّا لو كان من جهة الجهل بالحكم بأن يكون جاهلاً بمفطريّـة شي

  عن تقصير أو قصور، ففيه خلاف.من المفطرات 
ومستند القول بالفساد إطلاق ما دلّ على اعتبار الإمساك عن الأشياء 
المزبورة في ماهيّة الصوم، بـل لا معنـى للصـوم إلاّ الإمسـاك عـن تلـك 

  الأشياء.
واستدلّ للقول بالصحّة وأنّه ليس عليـه قضـاء ولا كفّـارة بالأصـل 

القضـاء والكفّـارة متقيـّدة بتعمّـد الخالي عـن المعـارض، لأنّ عمومـات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب من أكل أو شرب ناسياً في شهر رمضان؛ من لا يح�Æه الفقيه: ١، ح٤/١٠١الكافي: ) ١(
، باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان متعمّداً أو ناسـياً؛ ١٨٩٣، ح٢/١١٨

يه على التعمّد ، باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر ف١١، ح٤/٢٧٧تهذيب الأحكام: 
والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كان عليـه نـذر في صـيام؛ 

  .١، ح٩، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٥٠وسائل الشيعة: 
، باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان ١٨٩٤، ح٢/١١٨من لا يح�Æه الفقيه: ) ٢(

، باب الكفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر ٩، ح٤/٢٠٨الأحكام:  متعمّداً أو ناسياً؛ تهذيب
، أبواب مـا ١٠/٥١، باب حكم الجماع؛ وسائل الشيعة: ٥، ح٢/٨١رمضان؛ الاستبصار: 

. التعبير عنه بـالموثّق لعمّـار الفطحـي الثقـة. راجـع رجـال ٢، ح٩يمسك عنه الصائم، ب
  .٧٧٩النجاشي، الرقم: 
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اللّهمّ إلاّ أن يقال: لعلّ الجمـع  ،)١(الإفطار، ومع الجهل لا يصدق التعمّد
بين الكفّارة والقضاء منوط بالتعمّـد، فـيمكن أن يكـون القضـاء بـدون 
الكفّارة غير مقيّد بالتعمّد، كما في صورة حصول الجنابة وعدم الالتفات، 

  لجنابة، كما سيأتي؛ إن شاء االله تعالى.وم�ßّ أيّام على حال ا
: الرجـل أتـى ×سألنا أبا جعفر«بموثّقة زرارة وأبي بصير قالا: )٢(و

أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهـو محـرِم وهـو لا يـرى إلاّ أنّ ذلـك 
المعتضدة بروايات معذوريّة الجاهل،  )٣(»ء حلال له؟ قال: ليس عليه شي

يمن لبس قميصاً حـال الإحـرام وفيهـا: كصحيحة عبد الصمد الواردة ف
  .)٤(»ء عليه أيّ رجل ارتكب أمراً بجهالة فلا شي«

وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتضمّنة لحكم تزويج المـرأة في 
قلت: فبأيّ الجهالتين أعذر: جهالته بأنّ ذلك محرّم عليـه، «عدّتها، وفيها: 

هـالتين أهـون مـن الأخـرى، أو جهالته أنهّا في العدّة؟ فقال: إحـدى الج
فقلت:  ،الجهالة بأنّ االله حرّم عليه، وذلك أنّه لا يقدر على الاحتياط معها

  .)٥(»فهو في الأخرى معذور؟ فقال: نعم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤/٤٤٨؛ مصباح الفقيه: ١٠/٣٢٧مستند الشيعة: ) ١(
  معطوف علی قوله&: بالأصل الخالي عن المعارض.) ٢(
، باب الكفّارة في اعتماد إفطـار يـوم مـن شـهر رمضـان؛ ١٠، ح٤/٢٠٨تهذيب الأحكام:  )٣(

، أبواب ما يمسك عنه ١٠/٥٣، باب حكم الجماع؛ وسائل الشيعة: ٦، ح٢/٨٢الاستبصار: 
  .٧٢ا بالموثّقة لابن فضّال. راجع رجال النجاشي، الرقم: . والتعبير عنه١٢، ح١٠الصائم، ب

، ٨/٢٤٨، بـاب صـفة الإحـرام؛ وسـائل الشـيعة: ٤٧، ح٧٣-٥/٧٢تهذيب الأحكـام: ) ٤(
  .١، ح٣٠أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب

 ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبداً؛ تهذيب الأحكـام: ٣، ح٥/٤٢٧الكافي: ) ٥(



٢٩٦  ..............................................  /0

	14�5 ج1��2  �6�70
٣
رכ : �9ح   

ويمكن أن يقال: أمّا صورة ترك الإمساك من جهة الجهل عن قصور، 
فمقت�� الموثّقة المـذكورة الصـحّة إن حصـل القطـع بعـدم الفـرق بـين 

ات، كما أنّ الظاهر اختصاص صحيحة عبد الرحمن المذكورة بصورة المفطر
  الجهل عن قصور بقرينة ذيلها.

 في يستشـكل الجهـةبأنّ المعذوريّة غير الصحّة ومـن هـذه  يستشكل وقد
 المؤاخذة، خصوص برفع بالاختصاص نقل لم وإن الرفع بحديث الاستدلال

 الآثار من ليس المفطرات اولبتن الصوم فساد إنّ  حيث الTUعيةّ الآثار رفع بل
 للتخلّـف، القابلـة غـيربل هو مـن لوازمهـا العقليـّة  للرفع، القابلة الTUعيةّ

  .)١(بمخالفته المفطرات عن بالكفّ  الأمر امتثال حصول لاستحالة
وفيه نظر، لأنّـه يتمسّـك بحـديث الرفـع في مسـألة الأقـلّ والأكثـر 

ركّب هو الأقلّ أو الأكثر يقـال ، فمع الشكّ في أنّ الواجب المالارتباطيينّ
  بالبراءة، وعدم وجوب مشكوك الجزئيّة أو الTUطيّة.

والحلّ أنّ اللزوم المذكور من جهة الأمر وحيث إنّ الأمر بيد الشـارع 
ويكون قابلاً للرّفع والوضع لا مجال للاستشكال من هذه الجهـة وإلاّ لمـا 

م بالصحّة في التمام في محلّ أمكن الحكم بالصحّة في الموارد الخاصّة، كالحك
  الق-,، والجهر في موضع الإخفات أو العكس.

هذا مع إمكان منع كون الإمساك عن المفطرات بـدون التعمّـد فيهـا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣/١٨٦، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب؛ الاستبصـار: ٣٢، ح٧/٣٠٦ ،
، أبـواب ٢٠/٤٥٠، باب من عقد على امرأة في عدتها مع العلم بذلك؛ وسائل الشيعة: ٣ح

  .٤، ح١٧ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، ب
  .٤٥٠-١٤/٤٤٩مصباح الفقيه: ) ١(
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صوماً حيث ورد فيمن ن�ó فأكل وشرب أنّه لا يفطر، والجاهل القـاصر 
 ،عمدوإن كان متعمّداً في فعله، لكنهّ يظهر من بعض الأخبار كونه مقابلاً لل

ألا ترى أنّه وقع في من أخفى فيما ينبغي الإجهار فيه أو أجهر فـيما ينبغـي 
  الإخفاء فيه لا يدري، والناسي في قبال المتعمّد.

ï-فمقت�� القاعدة فساد صومه إلا أن يدّعي عدم  ،وأمّا الجاهل المق
ومع  ،والحكم بالقضاء والكفّارة معلّق على الإفطار العمديّ  ،كونه عامداً 

  الشكّ في صدق التعمّد يشكل وجوب القضاء والكفّارة.
فوجه الشكّ في صدق التعمّد الذي علّق  ،أمّا الإشكال في لزوم الكفّارة

  لزومها عليه.
وهو  ،فالإشكال فيه من أنّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد ،وأمّا القضاء

  لة محلّ إشكال.أوالمس ،متفرّع على فساد الصوم ولم يحرز
تبار الاختيار في مقابل الإكراه أو الإيجار في الحلق، فالظاهر عدم وأمّا اع

الخلاف في اعتباره في مقابل الإيجار، بل في مقابل الإكـراه البـالغ خـوف 
قبل -بالك��-المكره إلى حدّ اضطرّ المكره من الخوف إلى إطاعة أمر المكرِه

مه أو م�Æّاً ببدنه أن يتصوّر الغايات المترتّبة على فعله من كونه مفسداً لصو
أو مهلكاً له أو نحوها، لخروج الفعل حينئذ عن الاختيار، كصورة الإيجار، 

أرسلوا اعتبار الاختيار بهذا المعنـى في -قدّس االله أسرارهم-والأصحاب
  مفطريّة المفطرات إرسال المسلّمات.

سألته عن قوم صاموا «ويشهد له التعليل الوارد في موثّقة سماعة قال: 
رمضان، فغشيهم السحاب السود عند غروب الشمس، فـرأوا أنّـه شهر 
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 K!�n
  

 


��<ـــــــ=�ر 
���Dـــــــ=�ر

  

 



٢٩٨  ..............................................  /0

	14�5 ج1��2  �6�70
٣
رכ : �9ح   

الليل فأفطر بعضهم ثمّ إنّ السحاب انجلى، فـإذا الشـمس؟ فقـال: عـلى 
 تم تز تريقـول: { عزّ وجـلّ  الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إنّ االله

}، ومن أكـل قبـل أن دخـل الليـل فعليـه قضـاؤه، لأنّـه أكـل تى تن
  عليل أنّه مع عدم التعمّد لا قضاء عليه.، يظهر من هذا الت)١(»متعمّداً 

أنّ الرجـل يتمضـمض  ×عبـد االلهسـألت أبـا «وموثّقة عمّار قال: 
ء إذا لم يتعمّـد  فيدخل في حلقه الماء وهـو صـائم؟ قـال: لـيس عليـه شي

  .)٣(الحديث، هكذا قيل )٢(»ذلك
وللتأمّل فيه مجال في الصورة الثانية للتأمّل في خروج الفعل بحصـول 

رار المذكور عن العمد، فإنّ الإنسان كثيراً ما يصدر منه الفعل قبل الاضط
أن يتصوّر غاياته المترتّبة عليه بحيث لو تصـوّرها لم يصـدر منـه الفعـل، 

ويقع الإشـكال والخـلاف فـيما إذا  ،وهذا لا يخرجه عن العمد والاختيار
، )٤(الإفسادتناول المفطر عمداً تحرّزاً عن ال�Æر المتوعّد عليه، فقيل بعدم 

  .)٥(وقيل: إنّه مفسد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤/٢٧٠قبل الليل؛ تهذيب الأحكـام:  ، باب من ظنّ أنّه ليل فأفطر٢، ح٤/١٠٠الكافي: ) ١(
  ، بـاب مـن أفطـر ٤، ح٢/١١٥، باب حكم الساهي والغالط في الصيام؛ الاستبصـار: ٨ح

قبل دخول الليل لعارض في السماء من غيم أو قتـام ومـا جـرى مجراهمـا؛ وسـائل الشـيعة: 
ير . والرواية صحيحة لاقتران أبي بص١، ح٥٠، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/١٢١

  مع سماعة.
، أبواب ما يمسك ١٠/٧٢، ح، باب الزيادات؛ وسائل الشيعة: ٤/٣٢٣تهذيب الأحكام: ) ٢(

  .٧٧٩. وعمّار ثقة فطحي. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٥، ح٢٣عنه الصائم، ب
  .١٤/٤٥٩مصباح الفقيه: ) ٣(
  .٦/٦٩هو منسوب إلى الأكثر. مدارك الأحكام: ) ٤(
  .١/٢٧٣المبسوط: ) ٥(




	���Ma�6ب 
	6@م �5� ���Y ���4 :f�g	
 ���
/  ..................................   ٢٩٩ 

رفع عن أمّتي الخطأ : «’على القول الأوّل بالأصل وقوله )١(واستدلّ 
والمراد رفع حكمها، ومن جملته القضاء  ،)٢(»والنسيان وما استكرهوا عليه

  والكفّارة.
 وأجيب بأنّ حديث الرفع وإن شمل الآثار الTUعيةّ من دون اختصاص

  ه يخـتصّ بالآثـار القابلـة للرفـع دون الآثـار بخصـوص المؤاخـذة إلاّ أنّـ
وموافقة المأتيّ به للمأمور به التي ينتزع منها وصـف الصـحّة، أو  ،العقليّة

  .)٣(مخالفته له التي ينتزع منها وصف الفساد ليست قابلة للرفع
وقد سبق النظر في هذا الجواب وأنّه بعد ما كان المنشأ شرعيّاً، لا مجال 

لا تعـاد الصـلاة إلاّ مـن «الجهة، ألا تـرى أنّ حـديث  للإشكال من هذه
يقت�ß صحّة الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء أو بعض الTUائط مع » خمس

  عدم موافقة المأتيّ به للمأمور به.
هذا، ولكن العمل بحديث الرفع في كثير من أمثال المقام غير معهود، 

  بل لعلّ العمل بها يستلزم فقهاً جديداً.
ساد والبطلان ما عن الكافي بسنده عن رفاعة، عن رجـل، ويشهد للف

 دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال: يا أبا عبد االله،«قال:  ×عبد االلهعن أبي 
ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت: ذاك إلى الإمـام، إن صـمت صـمنا وإن 
 أفطرت أفطرنا، فقال: يا غلام، عليّ بالمائدة، فأكلت معه وأنـا أعلـم واالله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٩٦الخلاف: ) ١(
  .٢، ح٣٠، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب٨/٣٤٩؛ وسائل الشيعة: ٤١٧الخصال: ) ٢(
  .٤٦٣-١٤/٤٦٢مصباح الفقيه: ) ٣(
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أنّه يوم من شهر رمضان، فكان إفطاري يوماً وقضاؤه أي�� عـليّ مـن أن 
إلاّ أن يستشكل بضـعف السـند، وعـدم  ،)١(»ي�Æب عنقي ولا يعبد االله

 ،العمل به حيث إنّه نسب إلى الأكثر القول بعدم الفساد، وأنّـه كالنسـيان
  وبالجملة فالمسألة محلّ إشكال.

ضـغ الطعـام للصـبيّ وزقّ الطـائر وأمّا عدم الفساد بمصّ الخاتم وم
في صـحيح ابـن  ×هونحوها مماّ لا يتعدّى إلى الحلـق، فللأصـل، وقولـ

  ، إلی آخره.»لا ي�Æّ الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال أو أربع«مسلم: 
الصبيّ  اسئل عن المرأة يكون له: «×عبد االلهوصحيح الحلبيّ عن أبي 

والطـير إن كـان   س،وهي صائمة، فتمضَغ الخبـز وتطعمـه؟ قـال: لا بـأ
  .)٢(»لها

في الرجل يعطش في : «×عبد االلهوصحيح عبد االله بن سنان عن أبي 
  .)٣(»شهر رمضان، قال: لا بأس أن يمصّ الخاتم

وأمّا عدم البأس باستنقاع الرجل في الماء، فيدلّ عليه عموم الصحيح 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان هو أو مـن شـعبان؛ ٧، ح٨٣-٤/٨٢الكافي: ) ١(
  .٥، ح٥٧، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب٧/٩٥وسائل الشيعة: 

، بـاب في الصـائم يـذوق القـدر ويـزق الفـرخ؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٤/١١٤الكافي: ) ٢(
، باب ما يجوز للطباخ أن يـذوق ٣، ح٢/٩٥، باب الزيادات؛ الاستبصار: ١٠، ح٤/٣١٢

  .١، ح٣٨، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/١٠٨من الطعام؛وسائل الشيعة: 
لخاتم و الحصاة و النواة؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب في الرجل يمص ا١، ح٤/١١٥الكافي: ) ٣(

  ، أبــواب مــا يمســك عنــه ١٠/١٠٩، بــاب الزيــادات؛ وســائل الشــيعة: ٦٩، ح٤/٣٢٤
  .١، ح٤٠الصائم، ب
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: ×عبـد االلهقلـت لأبي «المذكور، وخصوص خبر حسن بن راشد قال: 
ض تق�ß الصلاة؟ قال: لا، قلت: تق�ß الصوم؟ قال: نعم، قلـت: الحائ

من أين جاء هذا؟ قال: أوّل من قاس إبليس، قلت: فالصائم يسـتنقع في 
الماء؟ قال: نعم، قلت: فيبلّ ثوباً على جسده، قال: لا، قلت: من أين جاء 

  .)١(»هذا؟ قال: من ذاك
مـوم مـا دلّ عـلى وأمّا استحباب السواك ولو بالرطب، فيدلّ عليه ع

  استحبابه للصائم وغيره بعد عدم البأس، للأخبار المستفيضة:
يستاك الصائم أيّ سـاعة مـن «منها: صحيحة عبد االله بن سنان قال: 

  .)٢(»النهار أحبّ 
أيستاك الصـائم  ×عبد االلهسألت أبا «ومنها: صحيحة الحلبيّ قال: 

  .)٣(»بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس به
) +U 56! ��� �7ل�\B�، و

ً
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�ج ��ــRم �W&ـــ,�، ود:ــ�ل �_ّ�ــ�م \ــ(��، وQـــّ/ 
;و �?ــ�، و$:ــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ٤٥، ح٤/٢٦٧تهذيب الأحكام:  )١(
يحـان للصـائم؛ وسـائل ، باب شـمّ الر٦، ح٢/٩٣ودخول الحمام وغير ذلك؛ الاستبصار: 

. والرواية صحيحة عـلى كـلام ٥، ح٣، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٣٧الشيعة: 
  .٤/٣٢٢في الحسن بن راشد. راجع معجم رجال الحديث: 

، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ١٨، ح٤/٢٦١تهذيب الأحكام: ) ٢(
  ، أبـواب مـا يمسـك عنـه الصـائم، ١٠/٨٢ودخول الحمام وغير ذلـك؛ وسـائل الشـيعة: 

  .١، ح٢٨ب
، باب السواك للصائم ١، ح٢/٩١، باب الزيادات؛ الاستبصار: ٦١، ح٤/٣٢٣تهذيب الأحكام:  )٣(

  .٣، ح٢٨، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٨٣بالرطب واليابس؛ وسائل الشيعة: 
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وته، فقـد يسـتدلّ لهـا بـبعض أمّا كراهة المباشرة لمـن لم تتحـرّك شـه
  الأخبار:

عن مسّ الصائم شـيئاً مـن المـرأة  ×سئل الصادق«كرواية الحلبيّ: 
  أم ينقصه؟ فقـال لـه: إنّ ذلـك ليكـره للرجـل الشـابّ مخافـة  )١(أيفسده

  .)٢(»أن يسبقه المنيّ 
بالأهل؟ فقال: ما لم يخف على نفسه  )٤(عن الالتصاق«سماعة أيضاً: )٣(و

  .)٥(»فلا بأس
الشيخ الكبير  أمّاالجارية والمرأة؟ فقال: «ومنصور بن حازم: عن تقبيل 

بقِ، فلا، فإنّه لا يؤمن والقبلة إحدى المثلي ومثلك فلا بأس، وأمّا  شابّ الشَّ
  وبملاحظتها يقيّد الكراهة بالشابّ وذي الشهوة. ،)٦(»الشهوتين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».أيفسد ذلك صومه أو ينقضه«في المصادر: ) ١(
، أبواب مـا ١٠/١٠٠، باب الصائم يقبل أو يباشر؛ وسائل الشيعة: ١، ح٤/١٠٤الكافي: ) ٢(

  . والرواية صحيحة.١، ح٣٣يمسك عنه الصائم، ب
 أي وسأل سماعة أيضاً عن الالتصاق، إلی آخره.) ٣(
 ». عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان فقال«في المصدر: ) ٤(
الصـائم ومـا يـنقض صـومه ومـا لا  ، باب آداب١٨٧٧، ح٢/١١٤من لا يح�Æه الفقيه: ) ٥(

. والروايـة ٦، ح٣٣، أبواب ما يمسـك عنـه الصـائم، ب١٠/٩٨ينقضه؛ وسائل الشيعة: 
  .٨١٧موثّقة بعثمان بن عي�Õ الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، أبـواب مـا ١٠/٩٧، باب الصائم يقبل أو يباشر؛ وسائل الشـيعة: ٣، ح٤/١٠٤الكافي: ) ٦(
  . والرواية صحيحة.٣، ح٣٣الصائم، ب يمسك عنه
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يّـة، بـل ويمكن أن يقال: لا يستفاد من هذين الخبرين الكراهة المولو
النظر إلى الإرشاد حيث إنّه يحكم العقل بعدم القرب ممـّا يكـون معرضـاً 
للوقوع فيما هو ممنوع، ولو لم يرد من الTUع بيان ذلك ومع المعرضيّة كيف 
يحكم بالكراهة مع القول بحرمة مقدّمة الحرام التي لا يبقى معها اختيـار 

  ومباشرة ذي الشهوة، والشابّ من هذا القبيل.
ا نظير ما قد يقـال باسـتحباب التفقّـه لأحكـام التجـارة، مخافـة وهذ

الوقوع في الربا، فإنّ التحفّظ عن الربا والمعاملة الفاسـدة لازم، ويتوقّـف 
  على التفقّه، فكيف يكون التفقّه مستحبّاً؟

نعم، يمكن استفادة الكراهة المولويّة بملاحظة غيرهما، لخبر أبي بصير 
على الكراهـة المولويّـة، فقـد يقـال بالكراهـة حتـّى  وإن بنينا ،الآتي ذكره

بالنسبة إلى غير ذي الشهوة بملاحظة بعض الأخبار، كخبر الأصبغ قال: 
فقـال: أقبـّل وأنـا صـائم؟ فقـال: عِـفَّ  ×جاء رجل إلى أمير المؤمنين«

  .)١(»صومك، فإنّ بدء القتال اللِّطام
إلى الليل؟! أنّه  أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوماً «أيضاً:  ×وقال

  .)٢(»كان يقال: إنّ بدء القتال اللطام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب حكم السـاهي والغـالط في الصـيام؛ الاستبصـار: ١٥، ح٤/٢٧٢تهذيب الأحكام:  )١(
، أبواب ما يمسك عنـه ١٠/١٠٠، باب حكم القبلة للصائم؛ وسائل الشيعة: ٣، ح٢/٨٢

ل . وفيه الحسين بن علوان وهو عـامّي لم تثبـت وثاقتـه. راجـع رجـا١٥، ح٣٣الصائم، ب
  .١١٦النجاشي، الرقم: 

، باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه؛ ١٨٧٥، ح٢/١١٣من لا يح�Æه الفقيه: ) ٢(
  . والرواية مرسلة.٥، ح٣٣، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٩٨وسائل الشيعة: 
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عن الرجل يجد البرد أيدخل مع  ×سأل الباقر«وصحيح ابن مسلم: 
  بالشدّة والضعف. )١(»أهله في لحاف وهو صائم؟ فقال له: يجعل بينهما ثوباً 

ولا يخفى أنّ الخبر الأوّل أمّا بالنسبة إلى الرجل الجائي، فلم يحرز كونه 
أمـا «بّاً ذا شهوة أو غير ذي شهوة، ومع هذا لا مجال للأخـذ بـإطلاق شا

في الكلام، فلعلّ المراد من كان ممـاثلاً » يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوماً 
  لهذا الرجل الشاب.

 والخبر الثاني مجمل، ولا مجال لاستفادة الكراهة بنحو الإطلاق من سائر
  عن رجل ×عبد االلهحيث سأل أبا  الأخبار المذكورة في المقام، كخبر رفاعة

 إن كان حراماً فليستغفر االله«لامس جارية في شهر رمضان فأمذى؟ فقال: 
استغفار من لا يعود أبداً، ويصوم يوماً مكان يوم، وإن كـان مـن حـلال 

، لشـذوذه حيـث لا )٢(»فليستغفر االله ولا يعود، ويصوم يوماً مكان يـوم
  ر كون الرجل ذا شهوة.يلتزم بلزوم القضاء، مع أنّ الظاه

عـن رجـل  ×عبد االلهنعم، ربّما يستظهر من خبر أبي بصير: سأل أبا 
ء، والمباشرة  ليس عليه شي«كلّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم؟ فقال: 

ء، والمباشرة ليس بهـا بـأس ولا  ليس بها بأس، وإن أمذى فليس عليه شي
  .)٣(»قضاء يومه، ولا ينبغي أن يتعرّض لرمضان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب آداب الصـائم ومـا يـنقض صـومه ومـا لا ١٨٨٢، ح٢/١١٥من لا يح�Æه الفقيه: ) ١(
  .٧، ح٣٣، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٩٨ه؛ وسائل الشيعة: ينقض

، بـاب حكـم ٣، ح٢/٨٣، باب الزيادات؛ الاستبصار: ٤٧، ح٤/٣٢٠تهذيب الأحكام:  )٢(
، ٥٥، أبواب ما يمسك عنـه الصـائم، ب١٠/١٢٩من أمذى وهو صائم؛ وسائل الشيعة: 

  . والرواية صحيحة.٣ح
 اب حكم السـاهي والغـالط في الصـيام؛ الاستبصـار: ، ب١٧، ح٤/٢٧٢تهذيب الأحكام:  )٣(
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كيف كان، فلا مانع من اسـتفادة الكراهـة المولويّـة لخصـوص ذي و
  الشهوة أو بنحو الإطلاق من هذا، وجهة الإشكال السابق غير متأتّية فيه.
وأمّا الاكتحال بما فيه صبر أو مسك، فقد يظهر من بعض الأخبـار المنـع 

ن سـألته عـ«عن سماعة في الموثّق قال:  منه، مثل ما رواه الكليني والشيخ
الكحل للصائم؟ فقال: إذا كان كحلاً ليس فيـه مسـك ولـيس لـه طعـم في 

  له طعم في الحلق. دلّ على البأس فيما فيه مسك أو )١(»الحلق، فليس به بأس
في الصحيح عن الحلبيّ،  +كما يستفاد من إطلاق مثل ما رواه الشيخ

أنّه سئل عن الرجل يكتحل وهو صـائم، قـال: لا، : «×عبد االلهعن أبي 
  .)٢(»إنيّ أتخوّف عليه أن يدخل رأسه

عن الصـائم  ×سألت أبا الحسن«وما رواه عن الحسن بن عليّ قال: 
رور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال:  )٣(إذا اشتكى عينه يكتحل بالذَّ

  .)٤(»لا يكتحل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أبواب ما يمسك ١٠/١٢٨، باب حكم من أمذى وهو صائم؛ وسائل الشيعة: ٢، ح٢/٨٣ ،
  .٦٥٦. وفيه البطائني وهو واقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٢، ح٥٥عنه الصائم، ب

، ٨، ح٤/٢٥٩ ، باب الكحل والذرور للصـائم؛ تهـذيب الأحكـام:٣، ح٤/١١١الكافي: ) ١(
باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك؛ والتعبير 

Õ الثقـة الـواقفي. راجـع رجـال النجـاشي، الـرقم:  ؛  ٨١٧عنها بالموثّقـة لعـثمان بـن عي�ـ
  ، باب حكم الكحل للصائم.٦، ح٢/٩٠الاستبصار: 

لصائم والكحل والحجامة والسـواك ، باب حكم العلاج ل٧، ح٤/٢٥٩تهذيب الأحكام:  )٢(
، باب حكم الكحل للصـائم؛ وسـائل ٥، ح٢/٨٩ودخول الحمام وغير ذلك؛ الاستبصار: 

  .٩، ح٢٥، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٧٦الشيعة: 
 . ٣/٣٠٧. مجمع البحرين:  ما يذر في العين من الدواء اليابس) ٣(
 ج للصائم والكحل والحجامة والسـواك ، باب حكم العلا٦، ح٤/٢٥٩تهذيب الأحكام:  )٤(
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ويظهر من بعض الأخبـار الـترخّص مطلقـاً مثـل مـا رواه الكلينـي 
في : «×مسلم في الصحيح، عن أبي جعفر عنه، عن محمّد بن والشيخ

، فيجمـع )١(»الصائم أيكتحل؟ قال: لا بأس به، ليس بطعـام ولا شراب
  بين الطرفين بالكراهة من جهة ذيل هذا الصحيح.

  وأمّا كراهة إخراج الدم المضعف، فقد استدلّ عليها بأخبار:
سـألت «في الصحيح عن سعيد الأعرج قال:  +منها: ما رواه الشيخ

عن الصائم أيحتجم؟ قـال: لا بـأس إلاّ أن يتخـوّف عـلى  ×عبد االلها أب
  .)٢(»نفسه الضعف

سـألته عـن «قـال:  ×عبـد االلهوفي الصحيح عـن الحلبـيّ، عـن أبي 
الصائم أيحتجم؟ قال: إنيّ أتخوّف عليه ما يتخوّف على نفسه، قلت: ما[ذا] 

ن قـوي عـلى قلت: أرأيت إ ،يتخوّف عليه؟ قال: الغشيان أو تثور به مرّة
  .)٣(»ذلك ولم يخش شيئاً؟ قال: نعم، إن شاء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب حكم الكحل للصـائم؛ وسـائل ٤، ح٢/٨٩ودخول الحمام وغير ذلك؛ الاستبصار ،
  .٨، ح٢٥، ب ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم١٠/٧٦الشيعة: 

، ٣، ح٤/٢٥٨، باب الكحل والذرور للصـائم؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٤/١١١الكافي: ) ١(
والكحـل والحجامـة والسـواك ودخـول الحـمام وغـير ذلـك؛ باب حكم العـلاج للصـائم 

، أبواب ما ١٠/٧٤، باب حكم الكحل للصائم؛ وسائل الشيعة: ١، ح٢/٨٩الاستبصار: 
  . وفيه سليم الفراء وهو مهمل.١، ح٢٥يمسك عنه الصائم، ب

، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ١٢، ح٤/٢٦٠تهذيب الأحكام:  )٢(
، بـاب الحجامـة للصـائم؛ وسـائل ٢، ح٢/٩٠الحـمام وغـير ذلـك؛ الاستبصـار: ودخول 
  .١٠، ح٢٦، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٨٠الشيعة: 

Æه الفقيـه: ١، ح٤/١٠٩الكافي: ) ٣(  ، بـاب في الصـائم يحـتجم ويـدخل الحـمام؛ مـن لا يح�ـ
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  وقد تعدّى إلى غير الحجامة من جهة العلّة المستفادة من الأخبار.
ولا يخفى الإشكال في استفادة الكراهة الراجعة إلى الصوم، فالإخراج 
 Æّبالبدن إن كان حراماً، لكونه إضراراً بالبدن كأكل ما ي� Æّالمضعف الم�

قلنا بحرمته، فهو أمر محرّم مقارن للصوم نهـي عنـه، وإن كـان  بالبدن إن
مكروهاً، فكذلك من دون ارتباط بالصوم، كارتكاب سائر المحرّمات أو 

  المكروهات في حال الصوم.
هذا مضافاً إلى أنّه لم يستفد من الأخبار الرخصة في الفعل مع خـوف 

  حصول الضعف فمن أين يستفاد الكراهة؟
لا بـأس أن يحـتجم الصـائم في : «×عبد االلهلبيّ عن أبي نعم، رواية الح

شهر رمضان، وقـال: إنّـا إذا أردنـا أن نحـتجم في شـهر رمضـان احتجمنـا 
يستفاد منه الرخصة، لكن الجمع بينها وبين الأخبار الأخر بالتقييد  )١(»بالليل

  أولى من حمل تلك الأخبار على الكراهة.
حتجام الصائم خشية أن يغùU ا ×وما حكي من كراهة أمير المؤمنين

  عليه فيفطر، لا تدلّ على الكراهة المصطلحة، بل قابلة لإرادة الحرمة.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الأحكـام: ، باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه؛ تهذيب ١٨٦٤، ح٢/١١٠
، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسـواك ودخـول الحـمام ١٥، ح٤/٢٦١

، ١٠/٧٧، باب الحجامة للصـائم؛ وسـائل الشـيعة: ٥، ح٢/٩١وغير ذلك؛ الاستبصار: 
  .١، ح٢٦أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب

ما لا ينقضه؛ ، باب آداب الصائم وما ينقض صومه و١٨٦٣، ح٢/١٠٩من لا يح�Æه الفقيه: ) ١(
. ثمّ اعلـم أنّ ٥-٤، ح٢٦، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب٧٩-١٠/٧٨وسائل الشيعة: 

الذي جاء في الفقيه هكذا: ولا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان، كذلك رواه الحلبي 
  قال: إنا إذا أردنا أن نحتجم في شهر رمضان احتجمنا بالليل.× عن أبي عبد االله
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وأمّا كراهة دخول الحمّام في صورة خوف حصول الضعف، فلقـول 
لا بـأس مـا لم يخـش « :-وقد سأل عنـه -في صحيح ابن مسلم ×الباقر
، ×ير عن الصادقوبه يقيّد إطلاق نفي البأس في خبر أبي بص ،)١(»ضعفاً 

  والكلام السابق يجري هنا.
  وأمّا كراهة شمّ الرياحين، فيدلّ عليها الأخبار:

قال:  ×عبد االلهعن الحسن بن راشد، عن أبي  +منها: ما رواه الشيخ
  .)٢(»الصائم لا يشمّ الريحان«

وسألته عن الصـائم «قال:  ×عبد االلهوعن الحسن الصيقل، عن أبي 
  .)٣(»فقال: لا، ولا يشمّ الريحانيلبس الثوب المبلول؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Æه الفقيـه: ٣، ح٤/١٠٩الكافي: ) ١( ، بـاب في الصـائم يحـتجم ويـدخل الحـمام؛ مـن لا يح�ـ
، باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه؛ تهذيب الأحكـام: ١٨٧٣، ح٢/١١٣
، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسـواك ودخـول الحـمام ١٧، ح٤/٢٦١

  .٢، ح٢٧لصائم، ب، أبواب ما يمسك عنه ا١٠/٨١وغير ذلك؛ وسائل الشيعة: 
، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ٤٣، ح٤/٢٦٧تهذيب الأحكام:  )٢(

، بـاب شـمّ الريحـان للصائم؛وسـائل ٤، ح٢/٩٣ودخول الحمام وغير ذلك؛ الاستبصـار: 
  . والروايـة موثّقـة بعـلي ١٢، ح٣٢، أبواب مـا يمسـك عنـه الصـائم، ب١٠/٩٤الشيعة: 

  الفطحي وإبراهيم بن أبي بكـر الـواقفي الثقتـين عـلى كـلام في الحسـن  بن الحسن بن فضّال
  بن راشد.

، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ٤٤، ح٤/٢٦٧تهذيب الأحكام:  )٣(
، باب شـمّ الريحـان للصـائم؛ وسـائل ٥، ح٢/٩٣ودخول الحمام وغير ذلك؛ الاستبصار: 

. والرواية موثّقة بـابن فضّـال ١٠، ح٣الصائم، ب، أبواب ما يمسك منه ١٠/٣٨الشيعة: 
  على كلام في الحسن الصيقل.
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  ويدلّ على الجواز أخبار:
عن عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح قال:  +منها: ما رواه الشيخ

عن الصائم أترى له أن يشمّ الريحان أم لا ترى ذلك  ×سألت أبا الحسن«
  .)١(»له؟ فقال: لا بأس به

مسـلم قـال: في الصحيح عن محمّد بن  وما رواه الكلينيّ والشيخ
  .)٢(»: الصائم يشمّ الريحان والطيب؟ قال: لا بأس×عبد االلهقلت لأبي «

وروي: أنّه لا يشمّ الريحان، لأنّه يكـره لـه أن يتلـذّذ «قال في الكافي: 
  .)٣(»به

وأمّا ما دلّ على تأكّد الكراهة في خصوص النرجس، فهو رواية محمّد 
ى عن النـرجس للصـائم، ينه ×عبد االلهسمعت أبا «قال:  )٤(بن العيص

  .)٥(»فقلت: جعلت فداك، لم ذلك؟ فقال: إنّه ريحان الأعاجم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ٤٠، ح٤/٢٦٦تهذيب الأحكام:  )١(
، باب شـمّ الريحـان للصـائم؛ وسـائل ٢، ح٢/٩٣ودخول الحمام وغير ذلك؛ الاستبصار: 

  .٨، ح٣٢صائم، ب، أبواب ما يمسك عنه ال١٠/٩٣الشيعة: 
، ٣٨، ح٤/٢٦٦، باب الطيب والريحان للصائم؛ تهذيب الأحكـام: ٤، ح٤/١١٣الكافي: ) ٢(

باب حكم العـلاج للصـائم والكحـل والحجامـة والسـواك ودخـول الحـمام وغـير ذلـك؛ 
، أبواب ١٠/٩١، باب شمّ الريحان للصائم؛ وسائل الشيعة: ١، ح٩٣-٢/٩٢الاستبصار: 

  .١، ح٣٢بما يمسك عنه الصائم، 
، ١٠/٩٢، بـاب الطيـب والريحـان للصـائم؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ذيل ح٤/١١٣الكافي: ) ٣(

  .٢، ح٣٢أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب
 في جميع المصادر: محمّد بن الفيض.) ٤(
Æه الفقيـه: ٢، ح٤/١١٢الكافي: ) ٥(  ، ٢/١١٤، باب الطيب والريحـان للصـائم؛ مـن لا يح�ـ
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أنّ «قال في الكافي بعد نقل هـذه الروايـة: وأخـبرني بعـض أصـحابنا 
ويستفاد من  ،)١(»الأعاجم كانت تشمّه إذا صاموا وقال: إنّه يمسك الجوع

  ة للكراهة.هذا الخبر أنّ للنرجس جهة زائدة على سائر الرياحين مقتضي
  وأمّا كراهة الاحتقان بالجامد، فقد مرّ الكلام فيه.

  .)٢(وأمّا بلّ الثوب على الجسد، فالظاهر عدم الخلاف في كراهته
الحائض تق�ß الصلاة؟ : «×ويدلّ عليه خبر ابن راشد قال للصادق

قال: لا، قال: تق�ß الصوم قال: نعم، قال: من أين جاء هذا؟ قـال: أوّل 
  يس.من قاس إبل

قال: قلت فالصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم، قال: فيبـلّ ثوبـاً عـلى 
  .)٣(»جسده؟ قال: لا، قال: من أين جاء هذا؟ قال: من ذاك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤/٢٦٦وما ينقض صومه وما لا ينقضه؛ تهذيب الأحكـام: ، باب آداب الصائم ١٨٧٦ح ،
، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلـك؛ ٤٢ح

، أبـواب مـا ١٠/٩٢، باب شمّ الريحان للصائم؛ وسائل الشيعة: ٧، ح٢/٩٤الاستبصار: 
  المهملان.  د بن الفيض. وفيه داود بن إسحاق الحذاء ومحمّ ٤، ح٣٢يمسك عنه الصائم، ب

قال الشيخ المفيد+: إنّ ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة يصومونه، وكانوا في ذلك اليوم ) ١(
يعدون النرجس ويكثرون من شمّه، ليذهب عنهم العطش، فصـار كالسـنّة لهـم، فنهـى آل 

 .٣٥٧. المقنعة:  عن شمّه خلافاً على القوم وإن كان شمّه لا يفسد الصيام’ محمّد
؛ غنية النزوع: ١٤٤؛ الوسيلة: ١٢٢؛ إشارة السبق: ١/١٩٣؛ المهذّب: ١/٢٧٢المبسوط: ) ٢(

  .١٤١؛ إصباح الشيعة: ١/٣٨٦، وفيه دعوى الإجماع؛ ال��ائر: ١٤١
، ٤٥، ح٤/٢٦٧، باب الطيب والريحان للصائم؛ تهذيب الأحكـام: ٥، ح٤/١١٣الكافي: ) ٣(

مـة والسـواك ودخـول الحـمام وغـير ذلـك؛ باب حكم العـلاج للصـائم والكحـل والحجا
، أبـواب مـا ١٠/٣٧، باب شمّ الريحان للصائم؛ وسائل الشيعة: ٦، ح٢/٩٣الاستبصار: 

  . والرواية صحيحة على كلام في الحسن بن راشد.٥، ح٣يمسك عنه الصائم، ب
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والنهي محمول على الكراهة بملاحظة الصحيح الحاصر لما ي�Æّ الصائم 
  بالخصال الثلاث أو الأربع.

ع في المـاء، الصـائم يسـتنق«في صحيح ابن مسلم:  ×وقولِ الصادق
، وينضـح )٢(يصبّ على رأسه، ويتبرّد بـالثوب، وينضـح المِرْوَحـة )١(أو

  .)٣(»البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء
عن حنان  +وأمّا جلوس المرأة في الماء، فيدلّ على كراهته ما رواه الشيخ

سألته عن الصائم يسـتنقع في المـاء؟ «قال:  ×عبد االلهبن سدير، عن أبي 
لا بأس، ولكن لا ينغمس فيه، والمرأة لا تستنقع في الماء، لأنهّا تحمل  قال:

  .)٤(»الماء بقبلها
 Æّ والنهي محمول على الكراهـة بملاحظـة الصـحيح الحـاصر لمـا ي�ـ
الصائم، لكنهّ لا يخلو عن الإشكال حيث رفع اليد عن ظهـور الصـحيح 

  الترخيص في المقام.المذكور في غير المقام، ولم يرد في المقام ما يظهر منه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».و«في جميع المصادر: ) ١(
  . ٢/٣٦٣آلة يتروّح بها. مجمع البحرين: ) ٢(
، ٤/٢٠٤، باب كراهية الارتماس في الماء للصائم؛ تهذيب الأحكـام: ٣، ح٤/١٠٦الكافي: ) ٣(

، ٢/٨٤، باب ما يفسد الصيام وما يخل بTUائط فرضه ويـنقض الصـيام؛ الاستبصـار: ٨ح
، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ١٠/٣٦، باب حكم الارتماس في الماء؛ وسائل الشيعة: ٣ح

  .٢، ح٣ب
Æه الفقيـه:  ، بـاب٥، ح٤/١٠٦الكافي: ) ٤( كراهيـة الارتمـاس في المـاء للصـائم؛ مـن لا يح�ـ

، باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه؛ تهذيب الأحكـام: ١٨٨٣، ح٢/١١٥
، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسـواك ودخـول الحـمام ٢٧، ح٤/٢٦٣

. والروايـة ٦، ح٣، أبواب ما يمسك عنه الصـائم، ب١٠/٣٧وغير ذلك؛ وسائل الشيعة: 
  موثّقة بحنان الواقفي.
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  أمّا وجوب الكفّارة بتعمّد الأكل والTUب، فيدلّ عليه أخبار:
في رجل أفطر في : «×عبد االلهمنها: صحيحة عبد االله بن سنان عن أبي 

ر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر قال؟ يعتق نَسَمَة، أو يصوم شه
  .)١(»شهرين متتابعين، أو يطعم ستينّ مسكيناً، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق

 ×ومنها: رواية أحمد بن محمّد بن أبي ن-, عن المTUقي، عن أبي الحسن
مـا عليـه مـن  سألته عن رجل أفطر في شهر رمضان أيّاماً متعمّـداً «قال: 

: من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً، فعليه عتـق ×الكفّارة؟ فكتب
  . )٢(»رقبة مؤمنة، ويصوم يوماً بدل يوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب من أفطـر متعمّـداً مـن غـير عـذر أو جـامع متعمّـداً في شـهر ١، ح٤/١٠١الكافي: ) ١(
، باب ما يجب على من أفطـر أو جـامع في ١٨٨٤، ح٢/١١٥رمضان؛ من لا يح�Æه الفقيه: 

ــداً أو ناســياً؛ تهــذيب الأحكــام:  ــاب الز٥٢، ح٤/٣٢١شــهر رمضــان متعمّ ــادات؛ ، ب ي
، باب كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان؛ وسائل الشيعة: ١، ح٩٦-٢/٩٥الاستبصار: 

  .١، ح٨، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٤٤
ــارة في اعــتماد إفطــار يــوم مــن شــهر رمضــان؛ ٧، ح٤/٢٠٧تهــذيب الأحكــام:  )٢( ، بــاب الكفّ

 ، ١٠/٤٩ان؛ وسائل الشيعة: ، باب كفارة من أفطر يوماً من شهر رمض٢، ح٢/٩٦الاستبصار: 
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ومن أفطر «ويدلّ هذا الخبر على وجوب القضاء أيضاً، كمرسلة الفقيه: 
في شهر رمضان متعمّداً، فعليه كفّارة واحدة، وقضاء يوم مكانه، وأنّى له 

  .)١(»بمثله
سألته عن الرجل «وأمّا وجوبهما بالجماع، فيدلّ عليه موثّقة سماعة قال: 

يأتي أهله في رمضان متعمّدا؟ً فقال: عليه عتق رقبة، وإطعام ستينّ مسكيناً، 
  .)٢(»وصيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، وأين له مثل ذلك اليوم

، وخصّه أخـرى تارة» أو«في هذا الخبر بمعنى » الواو«وجعل الشيخ 
فيها إلاّ أنّ صاحب الوسائل نقل هـذا  ءبمن أتى أهله في حال يحرم الوط

عوض الواو في المواضع » أو«الخبر من نوادر أحمد بن محمّد بن عي�Õ بلفظ 
  .)٣(المذكورة

وأمّا وجوبهما بالجماع في دبر المرأة بدون الإنزال، فلصدق إتيان الرجل 
  يكون مشمولاً للموثّقة.أهله حيث إنّه أحد مأتيينّ، ف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قي وفيـه كـلام. راجـع معجـم رجـال ١١، ح٨أبواب ما يمسك عنه الصـائم، بT . وفيـه المUـ
  .١٩/٢٦٥الحديث: 

، باب ما يجـب عـلى مـن أفطـر أو جـامع في شـهر ١٨٩٢، ح٢/١١٨من لا يح�Æه الفقيه: ) ١(
  رمضان متعمّداً أو ناسياً.

ارة في اعتماد إفطـار يـوم مـن شـهر رمضـان؛ ، باب الكفّ ١١، ح٤/٢٠٨تهذيب الأحكام:  )٢(
، باب كفارة من أفطر يوماً مـن شـهر رمضـان؛ وسـائل الشـيعة: ٦، ح٢/٩٧الاستبصار: 

. والتعبـير عنهـا بالموثّقـة لعـثمان بـن ٢، ح١٠، أبواب ما يمسك عنه الصـائم، ب١٠/٥٤
  .٨١٧عي�Õ. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

. هـذا ولكـن جـاء في ١٣، ح٨ما يمسك عنه الصائم، ب، أبواب ١٠/٤٩وسائل الشيعة: ) ٣(
  .١٤٠، ح٦٨النوادر (للأشعري): ». أو«بدل » الواو«النوادر المطبوعة 
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ويدلّ على خصوص الكفّارة خبر عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: 
في من جامع  ^: يا ابن رسول االله، قد روي عن آبائك×قلت للرضا«

كفّارة واحدة، ̂ في شهر رمضان وأفطر فيه ثلاث كفّارات، وروي عنهم
ل حراماً أو أفطر على فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعاً، متى جامع الرج

حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات: عتقُ رقبـة، وصـيام شـهرين 
وإن كان نكح حلالاً  ،متتابعين، وإطعام ستينّ مسكيناً، وقضاء ذلك اليوم

  .)١(»ء عليه أو أفطر على حلال، فعليه كفّارة واحدة، وإن كان ناسياً فلا شي
يشـمل -)٢(ن جهـة السـندمع عدم الإشـكال فيهـا مـ-وهذه الرواية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Æه الفقيـه: ) ١( ، بـاب الأيـمان والنـذور والكفّـارات؛ تهـذيب ٤٣٣١، ح٣/٣٧٨مـن لا يح�ـ
ستبصار: ، باب الكفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان؛ الا١٢، ح٤/٢٠٩الأحكام: 

، أبواب ١٠/٥٣، باب كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان؛ وسائل الشيعة: ٧، ح٢/٩٧
  .١، ح١٠ما يمسك عنه الصائم، ب

أقول: استشكل في السند من ناحية عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري، وعليّ بن ) ٢(
  محمّد بن قتيبة، وعبد السلام بن صالح الهروي.

ك&: إنّ عبد الواحد بن عبدوس وإن لم يوثّق صريحـاً لكنـّه مـن مشـايخ قال صاحب المدار
الصدوق المعتبرين الذين أخذ عنهم الحديث، فلا يبعد الاعتماد على روايته، لكـن في طريـق 
هذه الرواية عليّ بن محمد بن قتيبة، وهو غير موثّق، بل ولا ممـدوح مـدحاً يعتـدّ بـه، وعبـد 

  .٦/٨٤كلام. مدارك الأحكام: السلام بن صالح الهروي وفيه 
: أمّا الهروي، فهوّ أبو الصلت الهروي، ومن خلّـص شـيعة -ومن االله أستمدّ التوفيق-أقول 
  ، فتوصيف الشيخ إيّاه بأنّه عامّي اشتباهٌ جزماً. ومن خواصّه ×الرضا

خ وأمّا عليّ بن محمّد بن قتيبـة، فهـو وإن لم يـرد فيـه أيّ توثيـق أو مـدح، ولكنـّه مـن مشـاي
الكúU&، وقد روى عنه في رجاله كثيراً، ولأجله قيل: إنّه اعتمد عليه في كتابه، وهذا يكفي 
في الوثاقة، بل قيل: إنّه من مشايخ الإجازة المستغنين عن التوثيق. وللتفصيل راجع ترجمتهما 

  .١٢/١٥٩؛ ١١/٣٧في جامع الرواة بتحقيقنا. وكذا راجع معجم رجال الحديث: 
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وقد ذكر سابقاً المناقشة من جهة المعارضـة  ،في دبر الغلام ءإطلاقها للوط
  مع الصحيح الحاصر لما ي�Æّ الصائم.

وأمّا وجوب الكفّارة بالإمناء بالملاعبة والملامسة، فيـدلّ عليـه الأخبـار 
السابقة الدالّة على وجوب الإمساك عنـه، مثـل صـحيحة عبـد الـرحمن بـن 

عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان  ×عبد االلهسألت أبا «لحجّاج قال: ا
ومع وجوب  )١(»حتىّ يمني؟ قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع

  .)٢(الكفّارة يثبت الفساد والقضاء بالإجماع المركّب، كما ذكر في المستند
عن سليمان  +شيخوأمّا وجوبهما بإيصاله الغبار إلى الحلق، فلما رواه ال

سمعته يقول: إذا تمضـمض الصـائم في شـهر رمضـان أو «المروزيّ قال: 
استنشق متعمّداً أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتاً فدخل في أنفه وحلقـه، 
Tب  فعليه صوم شهرين متتابعين، فإنّ ذلـك لـه فطـر مثـل الأكـل والUـ

والعمـدة  ،وقد سبق الكلام والإشـكال في الاسـتدلال بـه ،)٣(»والنكاح
  الشهرة بين الأعلام.

، فيـدلّ عليـه موثّقـة سـماعة ’وأمّا وجوبهما بالكذب على االله ورسوله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب من أفطر متعمّداً من غير عذر أو جامع متعمّداً في شهر ٤، ح١٠٣-٤/١٠٢الكافي: ) ١(
، بـاب حكـم السـاهي والغـالط في الصــيام؛ ١٩، ح٤/٢٧٣رمضـان؛ تهـذيب الأحكـام: 

، أبواب مـا يمسـك ١٠/٢٩، باب حكم الجماع؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٢/٨١الاستبصار: 
  .١، ح٤عنه الصائم، ب

  . ٢٣٨-١٠/٢٣٧مستند الشيعة: ) ٢(
، باب الكفّارة في اعتماد إفطـار يـوم مـن شـهر رمضـان؛ ٢٨، ح٤/٢١٤تهذيب الأحكام:  )٣(

، ١٠/٦٩، باب حكم المضمضة والاستنشـاق؛ وسـائل الشـيعة: ٣، ح٢/٩٤الاستبصار: 
  . وفيه سليمان بن حفص المروزي، وفيه كلام.١، ح٢٢أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب
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  سألته عن رجل كذب في شهر رمضان؟ فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه.«قال: 
وحيـث  )١(»’بَتُه؟ قال: يكذب على االله وعلى رسولهذْ فقلت: وما كِ 

ال للإشكال من جهـة التعـرّض ثبت الكفّارة في الإفطار العمدي، فلا مج
  للقضاء دون الكفّارة.

وقد سبق الكلام والإشكال سابقاً من جهة المعارضة مع الخبر الحاصر 
  لما ي�Æّ الصائم في غير الكذب.

وأمّا الارتماس في الماء، فعلى القول بالكراهة وعدم الإفساد، فلا كفّارة 
فساد الصوم، ولا دليل ولا قضاء، وعلى الحرمة والإفساد، فيجب القضاء ل

-)٢(كما في المستند-وقد ادّعي الإجماع ،على وجوب الكفّارة، لعدم الملازمة
  على ترتّب القضاء على فساد الصوم.

  وأمّا وجـوب القضـاء والكفّـارة عـلى تعمّـد البقـاء عـلى الجنابـة إلى 
  في رجل أجنـب : «×عبد اهللالفجر، فيدلّ عليه موثّقة أبي بصير عن أبي 

  شهر رمضان] بالليل ثمّ تـرك الغسـل متعمّـداً حتـّى أصـبح؟ قـال:  [في
  ، )٣(»يعتق رقبـة، أو يصـوم شـهرين متتـابعين، أو يطعـم سـتينّ مسـكيناً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٠/٣٣، باب ماهيـة الصـيام؛ وسـائل الشـيعة: ٣ح ،١٩٠-٤/١٨٩تهذيب الأحكام: ) ١(
. وفيه عثمان بن عي�Õ الثقة الواقفي. راجع رجـال ١، ح٢أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب

  .٨١٧النجاشي، الرقم: 
  .٢٣٨-١٠/٢٣٧مستند الشيعة: ) ٢(
، باب الكفّارة في اعتماد إفطـار يـوم مـن شـهر رمضـان؛ ٢٣، ح٤/٢١٢تهذيب الأحكام:  )٣(

، باب حكم من أصبح جنبـاً في شـهر رمضـان؛ وسـائل الشـيعة: ٩، ح٢/٨٧بصار: الاست
. فيـه إبـراهيم بـن عبـد الحميـد الثقـة ٢، ح١٦، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٦٣

  .١/٢٤١الواقفي. راجع معجم رجال الحديث: 

ـــــــ�ر�
ّ

BT	
 و2ـــــــ@ب 

k�AZ	
  رX��س)�� و

 

ـــــــ�ر�
ّ

BT	
 و2ـــــــ@ب 

kــــــ� AZ	
ــــــ/ ) و �'�

&(�5n
 `�� k�Z>	
  

 




	���Ma�6ب 
	6@م �5� ���Y ���4 :f�g	
 ���
/  ..................................   ٣١٧ 

  سابقاً، ومع ثبوت الكفّارة تثبت القضاء. اوقد سبق الكلام فيه ،إلی آخرها
ر، وأمّا وجوب الكفّارة والقضاء بالنوم مع عدم نيّة الاغتسال قبل الفج

إذا أجنـب الرجـل في شـهر «فيمكن الاستدلال عليـه بروايـة المـروزي: 
رمضان بليل ولم يغتسل حتىّ يصبح، فعليه صوم شـهرين متتـابعين مـع 

  .)١(»صوم ذلك اليوم
عن الرجل أصاب من أهلـه في شـهر رمضـان أو «وصحيحةِ البزنطي: 

يـوم، وعليـه أصابته جنابة ثمّ ينام حتىّ يصـبح متعمّـدا؟ً قـال: يـتمّ ذلـك ال
  .)٢(»قضاؤه

وهذه الصحيحة وإن كان مورد السؤال فيها التعمّد، وهو أخصّ من عدم 
النيةّ إلاّ أنّه يمكن أن يكون نظر السائل إلى التعمّد في النوم، لا التعمّد في ترك 

  الاغتسال، لكن الجواب مع هذا الاحتمال في كلام السائل بمنزلة المطلق.
فمن أجنب في شـهر رمضـان «الحميد وفيها: وروايةِ إبراهيم بن عبد 

فنام حتىّ يصبح، فعليه عتق رقبة أو إطعام ستينّ مسكيناً، وقضـاء ذلـك 
  .)٣(»اليوم ويتمّ صيامه، ولن يدركه أبداً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، باب الكفّارة في اعتماد إفطـار يـوم مـن شـهر رمضـان؛٢٤، ح٤/٢١٢تهذيب الأحكام:  )١(
، باب حكم من أصبح جنباً في شهر رمضـان؛ وسـائل الشـيعة: ١٠، ح٢/٨٧الاستبصار: 

. وفي سليمان بن حفص المروزي كلام. ٣، ح١٦، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٦٣
  .٨/٤٥٠راجع معجم رجال الحديث: 

، بـاب الكفّـارة في اعـتماد إفطـار يـوم مـن شـهر ٢١، ح٢١٢-٤/٢١١تهذيب الأحكام:  )٢(
، باب حكم من أصبح جنبـاً في شـهر رمضـان؛ وسـائل ٥، ح٢/٨٦ن؛ الاستبصار: رمضا

  .٤، ح١٥، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٦٢الشيعة: 
 ، بـاب الكفّـارة في اعـتماد إفطـار يـوم مـن شـهر ٢٥، ح٢١٣-٤/٢١٢تهذيب الأحكام:  )٣(



٣١٨  ..............................................  /0

	14�5 ج1��2  �6�70
٣
رכ : �9ح   

وإطلاق الأخبار وإن شمل صورة العزم على الاغتسال، لكنهّ خرجت 
  الصورة بالدليل.
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وحكي عن ابن أبي  ،)١(أمّا وجوب الكفّارة بنحو التخيير، فهو المشهور
  في أحد قوليه القول بالترتيب. )٣(والسيّد )٢(عقيل

  ضة:حجّة المشهور أخبار مستفي
في رجل أفطر في : «×عبد االلهمنها: صحيحة عبد االله بن سنان عن أبي 

شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر؟ قال: يعتق نَسَمة، أو يصوم 
  .)٤(»شهرين متتابعين، أو يطعم ستينّ مسكيناً، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :وسـائل ، باب حكم من أصبح جنباً في شهر رمضـان؛ ١١، ح٢/٨٧رمضان؛ الاستبصار
  . والرواية مرسلة.٤، ح١٦، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٦٤الشيعة: 

ــة: ) ١( ــة: ١/١٩٠الهداي ــار: ٣٤٥؛ المقنع ــافي في ١٩٦؛ الانتص ــاع؛ الك ــوى الإجم ــه دع   ، وفي
، وفيه دعوى الإجماع؛ ١٣٩؛ غنية النزوع: ١٤٦؛ الوسيلة: ٢/١٨٦؛ الخلاف: ١٨٣الفقه: 

، وفيه: هو مذهب أكثر الأصحاب؛ جامع الخـلاف ٢/٦٧٢ ؛ المعتبر:١٣٨إصباح الشيعة: 
  .١٦١والوفاق: 

  .١/٨٠؛ تحرير الأحكام: ١/٢٨٦كشف الرموز: ) ٢(
  .١/٨٠؛ تحرير الأحكام: ١/٢٨٦؛ كشف الرموز: ٢/٦٧٢المعتبر: ) ٣(
، باب من أفطـر متعمّـداً مـن غـير عـذر أو جـامع متعمّـداً في شـهر ١، ح٤/١٠١الكافي: ) ٤(

، باب ما يجب على من أفطـر أو جـامع في ١٨٨٤، ح٢/١١٥ يح�Æه الفقيه: رمضان؛ من لا
، بـاب الكفّـارة في ١٥، ح٢٠٦-٤/٢٠٥شهر رمضان متعمّداً أو ناسياً؛ تهذيب الأحكام: 
 ، بـاب كفـارة مـن أفطـر ١، ح٩٦-٢/٩٥اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان؛ الاستبصار: 
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ع يده عـلى عن رجل وض ×عبد االلهسألت أبا «وخبر أبي بصير قال: 
جسد امرأته فأدفق؟ فقال: كفّارته أن يصوم شهرين متتـابعين، أو يطعـم 

  .)١(»ستينّ مسكيناً، أو يعتق رقبة
في رجـل أجنــب في شــهر : «×عبــد االلهوروايتـه الأخــرى عـن أبي 

  رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّداً حتـّى أصـبح؟ قـال: يعتـق رقبـة، 
سـتينّ مسـكيناً، وحقيـق أن لا أراه أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعـم 

  .)٢(»يدركه أبداً 
سألته عن رجل أتى أهلـه في «وموثّقة سماعة المرويّة عن النوادر قال: 

إطعام ستينّ مسكيناً، أو  )٣(شهر رمضان متعمّداً؟ قال: عليه عتق رقبة، أو
  . )٤(»صوم شهرين متتابعين

  ».أو«او بدل وهذه الرواية رواها في الوسائل عن الشيخ بلفظ الو
   ×عبـد االلهوعنه أيضاً في الصحيحة عن سماعة بن مهـران، عـن أبي 

  سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال: عليه ما على الذي أفطـر يومـاً «قال: 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١، ح٨بواب ما يمسك عنه الصائم، ب، أ١٠/٤٤يوماً من شهر رمضان؛ وسائل الشيعة.  
، أبـواب مـا ١٠/٤٠، باب الزيادات؛ وسـائل الشـيعة: ٤٩، ح٤/٣٢٠تهذيب الأحكام: ) ١(

. فيه علي بن أبي حمزة البطـائني وهـو واقفـي. راجـع رجـال ٥، ح٤يمسك عنه الصائم، ب
  .٦٥٦النجاشي، الرقم: 

د إفطار يوم من شـهر رمضـان؛ وسـائل ، باب الكفّارة في اعتما٢٣، ح٤/٢١٢تهذيب الأحكام: ) ٢(
  . وفيـه إبـراهيم بـن عبـد الحميـد ٢، ح١٦، أبواب ما يمسك عنه الصـائم، ب١٠/٦٣الشيعة: 

  الثقة الواقفي.
 ، وفي الوسائل كما في المتن.»أو«بدل » الواو«وفي النوادر هنا وفي المورد اللاحق ) ٣(
  .١٣، ح٨بواب ما يمسك عنه الصائم، ب، أ١٠/٤٩؛ وسائل الشيعة: ٦٨النوادر (للأشعري): ) ٤(
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من شهر رمضان متعمّداً، عتقُ رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 
  .)١(»ستينّ مسكيناً 

Tقيّ:  ×هق قولللقول بالترتيب بإطلا )٢(واستدلّ   مـن «في خبر المUـ
أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة، ويصوم يومـاً 

ومقت�� الجمع بينه وبين إطلاق الأمر بالصوم أو الإطعام في  ،)٣(»بدل يوم
  سائر الأخبار الحمل على الوجوب التخييري.

الأنصـاري،  وبما رواه الصدوق في الفقيه عن عبد المؤمن بن القاسـم
قال:  ،فقال: هلكت وأهلكت ’أنّ رجلاً أتى النبيّ : «×عن أبي جعفر

وما أهلكك؟ قـال: أتيـت امـرأتي في شـهر رمضـان وأنـا صـائم، فقـال 
  قال: فصم شهرين متتـابعين، فقـال:  ،: أعتق رقبة، قال: لا أجد’النبيّ 

 ’يّ فـأُتي النبـ ،قال: تصدّق على ستينّ مسكيناً، قـال: لا أجـد ،لا أطيق
: خـذها ’بعِذْق في مِكْتَل فيه خمسة عTU صـاعاً مـن تمـر، فقـال النبـيّ 

فتصدّق بها، قال: والذي بعثك بالحقّ نبيّاً ما بين لابَتَيهْا أهل بيت أحـوج 
  .)٤(»إليه مناّ، فقال: خذه وكله أنت وأهلك، فإنّه كفّارة لك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام؛ الاستبصـار: ٢٠، ح ٤/٢٩٢تهذيب الأحكام:  )١(
، باب ما يجب عـلى مـن وطـأ امرأتـه في حـال الاعتكـاف؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح٢/١٣٠

  .٥، ح٦، كتاب الاعتكاف، ب١٠/٥٤٧
 . ٣/٤٤٠؛ مختلف الشيعة: ٦/٥٢تذكرة الفقهاء: ) ٢(
، باب الكفّـارة في اعـتماد إفطـار يـوم مـن شـهر رمضـان؛ ٧، ح٤/٢٠٧تهذيب الأحكام:  )٣(

، باب كفارة من أفطر يوماً مـن شـهر رمضـان؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح٢/٩٦الاستبصار: 
. والروايـة صـحيحة عـلى كـلام في ١١، ح٨، أبواب ما يمسـك عنـه الصـائم، ب١٠/٤٩

  .١٩/٢٦٥ المTUقي. راجع معجم رجال الحديث:
   ، بــاب مــا يجــب عــلى مــن أفطــر أو جــامع في ١٨٨٥، ح٢/١١٥مــن لا يح�ــÆه الفقيــه: ) ٤(
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قـال:  ×المرويّ عن كتابه عن أخيـه مـوسى ×وخبر عليّ بن جعفر
ألت عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه؟ قال: عليـه س«

[القضاء و] عتق رقبة، فإن لم يجد فصـيام شـهرين متتـابعين، فـإن لم يجـد 
  .)١(»فإطعام ستينّ مسكيناً 

وهذه الرواية صريحة في الترتيب، لكنهّ يجمع بينها وبين سائر الأخبار 
وجوب، وكـذا يجمـع بـين بالحمل على الاستحباب وإن كان ظاهره في ال

  الخبر السابق وسائر الأخبار.
وأمّا التفصيل بين الإفطار بالمحلّل وبين الإفطار بالمحرّم، فاستدلّ لـه 

 )٢(برواية عبد السلام بن صالح الهـروي الموصـوفة بالصـحّة في الروضـة
قلت له: يا ابن رسول االله، قد «قال:  ×، عن أبي الحسن الرضا)٣(وغيرها

في من جامع في شـهر رمضـان أو أفطـر فيـه ثـلاث  ^ائكروي عن آب
كفّارات، وروي أيضاً عنهم أيضاً كفّارة واحدة، فبـأيّ الحـديثين نأخـذ؟ 

أو أفطر على حرام في شهر رمضان  قال: بهما جميعاً، متى جامع الرجل حراماً 
فعليه ثلاث كفّارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام سـتينّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :أبواب مـا يمسـك عنـه الصـائم، ١٠/٤٦شهر رمضان متعمّداً أو ناسياً؛ وسائل الشيعة ،
. والرواية ضعيفة بالحكم بـن مسـكين المهمـل. راجـع معجـم رجـال الحـديث: ٥، ح٨ب
٦/١٧٨.  

، أبـواب مـا يمسـك عنـه الصـائم، ١٠/٤٨؛ وسائل الشيعة: ١١٦ر: مسائل علي بن جعف) ١(
  .٩، ح٨ب

  .٢/١٢٠الروضة البهية: ) ٢(
  .٢/١٩٠؛ نهاية المرام: ٢/١١٠تحرير الأحكام: ) ٣(
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قضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالاً أو أفطر على حلال فعليه مسكيناً و
  .)١(»ء عليه كفّارة واحدة، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان ناسياً فلا شي

والإنصاف أنّه يشكل تقييد المطلقات الواردة في مقام البيان بمثل هذا 
الخبر، وعـلى فـرض التقييـد لا بـدّ مـن الاقتصـار بالإفطـار عـلى حـرام 

معة حراماً، وأمّا إفساد الصوم بنحو محرّم كالاستمناء، فلا يسـتفاد والمجا
  من هذا الخبر إيجابه للجمع.
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  ن، فدلّت عليه النصوص.أمّا وجوب الكفّارة في شهر رمضا
وأمّا وجوبها في النذر المعينّ وقضاء شهر رمضـان والاعتكـاف، فلـما 

  ء في محلّه؛ إن شاء االله تعالى. يجي
وعـن  ،وأمّا عدم الوجـوب في غيرهـا، فالظـاهر عـدم الخـلاف فيـه

وما ربما يقال من تحريم قطع كلّ  ،: أنّه قول العلماء كافّة، للأصل)٢(المنتهى
  ، ضعّف بالخدشة في دليله في محلّه.)٣(وم النهي عن إبطال العملواجب لعم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Æه الفقيـه: ) ١( ، بـاب الأيـمان والنـذور والكفّـارات؛ تهـذيب ٤٣٣١، ح٣/٣٧٨مـن لا يح�ـ
إفطار يوم من شهر رمضان؛ الاستبصار: ، باب الكفّارة في اعتماد ١٢، ح٤/٢٠٩الأحكام: 

، أبواب ١٠/٥٤، باب كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان؛ وسائل الشيعة: ٧، ح٢/٩٧
  .١، ح١٠ما يمسك عنه الصائم، ب

  .٩/١٤٤منتهى المطلب: ) ٢(
 .٣/١١٥؛ الTUح الكبير: ٣/٩٤قال به ابنا قدامة. المغني: ) ٣(
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لصوم وعدم وجوب القضاء والكفّارة في الصـورة الأولى، أمّا صحّة ا
قلـت لأبي «ويدلّ عليها صحيحة معاوية بن عمّار قـال:  ،)١(فهو المشهور

: الرجل يجنب من أوّل الليل ثـمّ ينـام حتـّى يصـبح في شـهر ×عبد االله
قلت: فإنّه استيقظ ثمّ نام حتـّى أصـبح؟  ،ء رمضان؟ قال: ليس عليه شي

  .)٢(»اليوم عقوبةقال: فليقض ذلك 
وفي قبالها ما يظهر منه وجوب القضاء مطلقـاً، كصـحيحة محمّـد بـن 

في شـهر  )٣(سألته عن الرجل تصيبه الجنابة«قال:  ‘مسلم عن أحدهما
رمضان ثمّ ينام قبل أن يغتسل؟ قال: يتمّ صومه ويق�ß ذلك اليوم إلاّ أن 

ن أو  يستقى فطلع الفجر يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ماءً يسخَّ
  .)٤(»فلا يقض صومه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيه ٩/٧٧فيه دعوى عدم الخلاف؛ منتهى المطلب: ، و٢/٢٢٢؛ الخلاف: ٣٤٧المقنعة: ) ١(
  دعوى الإجماع.

، باب الكفّارة في اعتماد إفطـار يـوم مـن شـهر رمضـان؛ ٢٢، ح٤/٢١٢تهذيب الأحكام:  )٢(
، باب حكم من أصبح جنبـاً في شـهر رمضـان؛ وسـائل الشـيعة: ٨، ح٢/٨٧الاستبصار: 

  .١، ح١٥، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٦١
 ».الرجل يصيب الجارية« الكافي: في) ٣(
، باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان وغيره فترك الغسـل إلى أن ٢، ح٤/١٠٥الكافي: ) ٤(

، باب الكفّارة في اعـتماد ٢٠، ح٤/٢١١يصبح أو احتلم بالليل أو النهار؛ تهذيب الأحكام: 
جنباً في شـهر ، باب حكم من أصبح ٧، ح٢/٨٦إفطار يوم من شهر رمضان؛ الاستبصار: 

  .٣، ح١٥، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٦٢رمضان؛ وسائل الشيعة: 
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سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في «وموثّقة سماعة قال: 
رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتىّ يدركه الفجر؟ فقال: عليـه أن 

  يتمّ صومه، ويق�ß يوماً آخر.
فقلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يق�ß رمضان؟ قال: فليأكل يومه 

  .)١(»ء من الشهور ليقض، فإنّه لا يشبه رمضان شيذلك و
والظاهر عدم إمكان الجمع العرفي، فلا بدّ من الحمل على الاستحباب 
كاستحباب قضاء الصلاة مع ترك سورة الجمعة يوم الجمعـة، أو الطـرح 

  لشذوذ القول بوجوب القضاء.
كورة ثمّ إنّه قد يوهم ترك الاستفصال في صحيحة معاوية بن عمّار المذ

ء عليه فيما إذا لم يستيقظ مطلقاً، وإن لم يكن من عزمه الغسل قد  أنّه لا شي
يقال بتعينّ صرفها لو لم نقل بان-,افها في حدّ ذاتها إلى صورة العـزم عـلى 
الاغتسال جمعاً بينها وبين الأخبار الدالّـة عـلى القضـاء بـترك الغسـل إلى 

ض أوضح من هذه الصحيحة، الصبح اختياراً التي شمولها لمثل هذا الفر
أي اختصاصها بصورة كونه مريـداً للغسـل عـلى تقـدير -بل يفهم ذلك

من فحوى ذيله، لأنّ الترك الناشئ من عدم اختيار الصـوم أولى -الانتباه
  .)٢(بالعقوبة من الترك الناشئ من التواني، وتأخير الغسل عن النوم ثانياً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الكفّارة في اعتماد إفطـار يـوم مـن شـهر رمضـان؛ ١٨، ح٤/٢١١تهذيب الأحكام:  )١(
، باب حكم من أصبح جنبـاً في شـهر رمضـان؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح٢/٨٦الاستبصار: 

Õ الثقـة الـواقفي. ٣، ح١٩، ب، أبواب ما يمسك عنه الصائم١٠/٦٧ . فيه عثمان بن عي�ـ
  .٨١٧راجع رجال النجاشي، الرقم: 

  .١٤/٤٢٧مصباح الفقيه: ) ٢(
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مثل موثّقة أبي بصير عن  قلت: هذا الجمع يتمّ بملاحظة بعض الأخبار
في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ تـرك الغسـل : «×عبد االلهأبي 

  متعمّداً حتىّ أصبح؟ قال: يعتـق رقبـة، أو يصـوم شـهرين متتـابعين، أو 
ــه ×يطعــم ســتينّ مســكيناً، قــال: وقــال ــق أن لا أراه يدرك ــه حقي   : إنّ

ضحيّة وأمّا سائر الأخبار وتقديم هذه الموثّقة ليس من جهة الأو ،)١(»أبداً 
  فلم نفهم أوضحيّتها.

وأمّا ما أفيد أخيراً، ففيه نظر، لأنّ عدم قصد الغسل ليس ملازماً لعدم 
قصد الصوم، بل كثيراً ما يتّفق للجهل بالحكم مع قصد الصوم، والعقوبة 
المذكورة في الرواية تناسب صحّة صوم اليوم الذي أصبح فيه جنباً، فمثل 

  ة لا تناسب مع عدم قصد الصوم.هذه العقوب
  فلصحيحة معاوية المتقدّمة. ،وأمّا وجوب القضاء مع الانتباه ثمّ النوم

 ،)٢(وأمّا النومة الثالثة، فنسب إلى المشهور ثبوت الكفّارة والقضاء بها
إذا أجنب الرجل في شـهر «واستدلّ عليه برواية المروزي عن الفقيه قال: 

ى يصبح، فعليه صوم شـهرين متتـابعين مـع رمضان بليل ولا يغتسل حتّ 
  .)٣(»صوم ذلك اليوم، ولا يدرك فضل يومه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الكفّارة في اعتماد إفطـار يـوم مـن شـهر رمضـان؛ ٢٣، ح٤/٢١٢تهذيب الأحكام: ) ١(
. وفيه أبراهيم بن عبد ٢، ح١٦، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٦٣وسائل الشيعة: 

  لحميد الثقة الواقفي.ا
، وفيه ١٤٢، وفيه دعوى الإجماع؛ الوسيلة: ٢/٢٢٢؛ الخلاف: ٩٨؛ المراسم: ٣٤٧المقنعة: ) ٢(

  ، وفيه دعوى الإجماع.١٣٨دعوى الإجماع؛ غنية النزوع: 
 ، باب الكفّارة في اعتماد إفطـار يـوم مـن شـهر رمضـان؛ ٢٤، ح٤/٢١٢تهذيب الأحكام:  )٣(
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سـألته عـن «وروايةِ إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليـه قـال: 
احتلام الصائم؟ قال: فقال إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان، فليس لـه أن 

م حتىّ يغتسل، حتىّ يغتسل، وإن أجنب ليلاً في شهر رمضان فلا ينا )١(ينام
فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتىّ يصبح فعليه عتق رقبـة، أو إطعـام 

  .)٢(»ستينّ مسكيناً، وقضاء ذلك اليوم، ويتمّ صيامه ولن يدركه أبداً 
واستشكل بأنّ التمسّك بالإطلاق وارتكـاب خـروج النومـة الأولى 

كـان في  والثانية ليس بأولى من تقييدهما بالنوم معرضاً عـن الغسـل، وإن
  .)٣(النومة الأولى مع أنّ المرسلة آبية عن الحمل على ما عدا الأولى

ولقائل أن يقول: مقت�� الإطلاق ثبوت الكفّارة على جميع التقـادير، 
وأمّا حمل الخبرين على صورة الإعراض وحمل  ،خرج ما خرج وبقي الباقي

  غيرهما على غير هذه الصورة، فلا شاهد عليه.
م حمل المطلق على غير قييد الخبرين مشكل حيث إنّه يلزوالإنصاف أنّ ت

ينام المجنب ويستيقظ مرّات، ومع هذا، لا محيص من الأخـذ  الغالب بأن
  بما دلّ على التفصيل.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب حكم من أصبح جنباً في شهر رمضـان؛ وسـائل الشـيعة: ، ١٠، ح٢/٨٧الاستبصار
. وفيه سليمان بن حفص المروزي، وفيه ٣، ح١٦، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٦٣

  .٨/٤٥٠كلام. راجع معجم رجال الحديث: 
  ، باب الزيادات.٥٠، ح٣٢٢- ٤/٣٢١تهذيب الأحكام: ». فلا ينام«في موضع من التهذيب: ) ١(
، باب الكفّارة في اعتماد إفطـار يـوم مـن شـهر رمضـان؛ ٢٥، ح٤/٢١٢كام: تهذيب الأح )٢(

، باب حكم من أصبح جنبـاً في شـهر رمضـان؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٢/٨٧الاستبصار: 
  .٤، ح١٦، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٦٤

  .١٤/٤٣٥مصباح الفقيه: ) ٣(
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، إنّما اشترطنا الوجوب والتعيين«في المعتبر أنّه قال:  +حكي عن المصنفّ
لأنّ ما ليس بمتعينّ وإن فسد صومه فليس الإتيان ببدله قضاء، لأنّ القضاء 
اسم لفعل مثل المق�ß بعد خروج وقته، وإلاّ فكلّ صوم صادفه أحد مـا 

ذكره، فإنّه يفسد، فإن كان واجبـاً غـير متعـينّ أتـى بالبـدل ولا يسـمّى ن
  ؛ انتهی.)٣(»قضاء، وإن كان متعيّناً فالبدل قضاء

أمّا فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليها، فقد يقال بجوازه 
  .)٤(غير المتوقّف جريانه في الشبهات الموضوعيّةللأصل  لموافقته

  ، وخـبر إسـحاق بـن عمّـار )٦(له أيضاً بظـاهر الآيـة )٥(وربّما يستدلّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >وبان< بدل >فبان<. )١(
 كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >دخول< بدل >لدخول<. )٢(
  .٢/٦٧٥المعتبر: ) ٣(
  .١٤/٤٩٢مصباح الفقيه: ) ٤(
  .١٠/٢٨١مستند الشيعة: ) ٥(
 }.بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ{ تعالى: قوله أي )٦(

  .١٨٧ البقرة:
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: آكل في شهر رمضـان بالليـل حتـّى أشـكّ، ×عبد االلهقلت لأبي «قال: 
  .)١(»قال: كل حتىّ لا تشكّ 

فقال: آكل في  ×سأل رجل عن الصادق«وعن الصدوق مرسلاً قال: 
  .)٣(»وأنا أشكّ في الفجر؟ قال: كل حتىّ لا تشكّ  )٢(شهر رمضان
في رجل : «^يّاشي في تفسيره، عن سعد، عن أصحابه، عنهموعن الع

 ئم ئز ئر ّٰتسحّر وهو يشكّ في الفجر؟ قال: لا بأس، {
ــتظهر في بيبى بن بم بز بر ئي ئى ئن }، وأرى أن يس

  .)٤(»رمضان ويتسحّر قبل ذلك
 ولقائل أن يقول: إنّ الشكّ المأخوذ في الأصول من-,ف عن الشكّ القابل

  أمّل فيه مجال.للزوال بأدنى فحص وإن كان للت
وأمّا الأخبار المذكورة، فهي قابلة للحمل على التحديد بعدم الشكّ في 

هذا  ،طلوع الفجر بأنّ يكون قاطعاً ببقاء الليل لا بأن يقطع بطلوع الفجر
  مع قطع النظر عن الإشكال في السند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واب مـا ، أبـ١٠/١٢٠، باب الزيادات؛ وسائل الشيعة: ٣٧، ح٤/٣١٨تهذيب الأحكام: ) ١(
. فيه جعفر بن المثنّى وقيل: إنّه واقفي. راجع معجم رجال ١، ح٤٩يمسك عنه الصائم، ب

 .٩/٩٤الحديث: 
  ».في شهر رمضان«ليس في المصدر: ) ٢(
، ١٠/١٢٠، باب ثواب السحور؛ وسائل الشيعة: ١٩٦٢، ح٢/١٣٦من لا يح�Æه الفقيه: ) ٣(

  .٢، ح٤٩أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب
، ١٠/١٢١، وفيه: عـن بعـض أصـحابه عـنهما؛ وسـائل الشـيعة: ١/٨٣العياشي:  تفسير) ٤(

  ‘.، وفيه: عن أصحابه عنهما٤، ح٤٩أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب



 

	Ma�6	6@م���ب  �5� ���Y ���4 :f�g	
 ���
/  ..................................   ٣٢٩ 

ويمكن أن يقال: لو سلّم الان-,اف في لفظ الشـكّ، فـلا مـانع مـن 
» ء طاهر حتىّ تعلـم أنّـه قـذر كلّ شي«لمغيّا بالعلم، فمثل الأخذ بالحكم ا

ما علّق الحكم عـلى الشـكّ » ء لك حلال حتىّ تعرف أنّه حرام كلّ شي«و
حتىّ يدّعی الان-,اف، بل الحكم مغيّا بالعلم ولا شكّ أنّ الشاكّ القـادر 

  على رفع شكّه ليس بعالم ولا عارف.
لعيـّاشي المـذكور آنفـاً، والآيـة ويدلّ عليه الخـبر المـذكور في تفسـير ا
إلاّ أن يقـال: لـيس النظـر إلى  ،الTUيفة مع قطع النظر عن الخبر المـذكور

صورة الشكّ، بل إلى حدّ جواز الأكل والTUب واقعاً، والتبينّ حدّ لطلوع 
الفجر، وليس النظر إلى معرفة طلوع الفجر، لكنهّ خلاف ما يسـتفاد مـن 

صـل لا مجـال للقـول بوجـوب الاحتيـاط الخبر المذكور، ومع جريان الأ
  لقاعدة المقدّميّة.

  وأمّا وجوب القضاء، فيدلّ عليه جملة من الأخبار:

أنّه سئل عن رجل تسحّر : «×عبد االلهمنها: صحيحة الحلبيّ عن أبي 
ثمّ خرج عن بيته وقد طلع وتبينّ؟ قال: يتمّ صومه ثمّ ليقضه، فإن تسحّر 

  .)١(»أفطرفي غير شهر رمضان بعد الفجر 
سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع «ومنها: موثّقة سماعة قال: 

الفجر في شهر رمضان؟ فقال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجـر فأكـل ثـمّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب من أكل أو شرب وهو شاكّ في الفجر أو بعد طلوعه؛ الاستبصار: ١، ح٤/٩٦الكافي: ) ١(
الفجر ثمّ تبين أنّه كان طالعـاً ، باب من أكل أو شرب أو جامع قبل أن يرصد ٢، ح٢/١١٦

، باب من أكل أو شرب وهو شاكّ في الفجر أو بعد ٥، ح٤/٩٦حين أكل أو شرب؛ الكافي: 
  .١، ح٤٤، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/١١٥طلوعه؛ وسائل الشيعة: 
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عاد فرأى الفجر، فليـتمّ صـومه، ولا إعـادة عليـه، وإن كـان قـام فأكـل 
ß ي ومـاً وشرب ثمّ نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع فليـتمّ صـومه ويق�ـ

  .)١(»آخر، لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة
وقد يقال بوجوب القضاء على القاعدة مع قطع النظـر عـن الأخبـار 
حيث إنّ الصوم عبارة عن الإمساك في مجموع النهار فمـع عـدم تحقّقـه، 

  .)٢(فسد الصوم، ومع الفساد يجب القضاء
م لـزوم القضـاء مـع ويمكن أن يقـال: إنّ المسـتفاد مـن الموثّقـة عـد

الفحص، فإنّ الظاهر أنّ مورد السؤال أنّه أكل وشرب الرجل بعد طلوع 
الفجر، ففرّق في الجواب بين الصورتين، وعلّل القضاء بأنّـه بـدأ بالأكـل 
Tب  قبل النظر، فيكون الأكل والTUب مع الفحص بمنزلة الأكـل والUـ

وهذا هو الموافق من  ،نسياناً لا ي�Æّان بالصوم حتىّ يفسد، ويجب القضاء
  جهة للمتن حيث قيّد بالقدرة على المراعاة.

وأمّا مع عدم القدرة وتبينّ وقوع الأكل والTUب بعد طلوع الفجـر، 
  فمقت�� القاعدة الفساد، ووجوب القضاء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب من أكل أو شرب وهو شـاكّ في الفجـر أو بعـد طلوعـه؛ مـن لا ٢، ح٤/٩٦الكافي: ) ١(
، باب الوقت الذي يحرم فيه الأكل والTUب على الصائم ١٩٣٨، ح٢/١٣١الفقيه: يح�Æه 

، باب حكـم السـاهي والغـالط في ٤، ح٤/٢٦٩وتحلّ فيه صلاة الغداة؛ تهذيب الأحكام: 
، باب من أكل أو شرب أو جامع قبل أن يرصد الفجـر ١، ح٢/١١٦الصيام؛ الاستبصار: 

، أبواب ما يمسك عنه ١٠/١١٥شرب؛ وسائل الشيعة: ثمّ تبينّ أنّه كان طالعاً حين أكل أو 
. والتعبير عنها بالموثّقة لعثمان بن عي�Õ الثقـة الـواقفي. راجـع رجـال ٣، ح٤٤الصائم، ب

  .٨١٧النجاشي، الرقم: 
  .٦/١٠٩مدارك الأحكام: ) ٢(
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  سـألته «ومقت�� إطلاق رواية عليّ بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم قـال: 
 يعلم في شهر رمضان؟ قـال: عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا

يصوم يومه ذلك، ويق�ß يوماً آخر، وإن كان قضاءً لرمضان في شوّال أو 
ßب بعد ما طلع الفجر، فليفطر يومه ذلك، ويق�TUوجـوب  )١(»غيره ف

وأمّـا نفـي  ،في عدم وجوب القضـاء )٢(القضاء، وإن ادّعي عدم الخلاف
  الكفّارة، فللأصل.

 المخبر ببقاء الليل مع القدرة عـلى المراعـاة إلى )٣(وأمّا صورة الإخلاد
والفجر طالع، فمقت�� الأصل فيها نفي الكفّارة، ويحكم بثبوت القضاء 

ويـدلّ عليـه إطـلاق بعـض الأخبـار المتقدّمـة،  ،فيها بالتقريب المـذكور
: آمر الجارية ×عبد االلهقلت لأبي «وخصوص خبر معاوية بن عمّار قال: 

لا؟ فنقول: لم يطلع بعدُ، فآكل ثمّ أنظر فأجده قد  أن تنظر أطلع الفجر أم
، أما إنّك لو كنت أنت )٤(كان طلع حين نظرت؟ قال: تتمّ يومك ثمّ تقضيه

  .)٥(»الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر أو بعـد طلوعـه؛ وسـائل ٦، ح٤/٩٧الكافي: ) ١(
  .٣، ح٤٥، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/١١٧: الشيعة

  .٥/٣٦٠رياض المسائل: ) ٢(
  أي الركون.) ٣(
  ».قال: اقضه«في الفقيه: ) ٤(
Æه ٣، ح٤/٩٧الكافي: ) ٥( ، باب من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر أو بعد طلوعـه؛ مـن لا يح�ـ

Tب عـلى الصـائم ، باب الوقت الذي يحـرم فيـه الأكـل والUـ١٩٤٠، ح١٣٢- ٢/١٣١الفقيه: 
، باب حكم الساهي والغالط في الصيام؛ ٦، ح٤/٢٦٩وتحل فيه صلاة الغداة؛ تهذيب الأحكام: 

  . والرواية صحيحة.١، ح٤٦، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/١١٨وسائل الشيعة: 
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وذيل الخبر قابل لأن يراد منه عدم وجوب القضاء مع مراعاته ونظره 
لأن يراد منه عدم وقوع وإن كان مخطئاً حيث أكل بعد طلوع الفجر، وقابل 

الأكل مع المراعاة بعد الطلوع، ويشـكل تـرجيح الاحـتمال الأوّل، ومـع 
إلاّ أن يقال: هذه الصورة لم تخـرج  ،الإجمال يشكل التفرقة بين الصورتين

عن صورة الأكل بعد طلوع الفجر مع الشكّ فيه، وقـد فصّـل فيهـا بـين 
  الصورتين، وعلّل بما ذكر. 

ول المخبر بطلوع الفجر لظنهّ كذبه، فالظـاهر عـدم وأمّا صورة ترك ق
  الخلاف في ثبوت القضاء فيها، ويظهر وجهه مماّ مرّ.

سـألت «قال:  ×ويدلّ عليه أيضاً رواية عيص بن القاسم عن الصادق
عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت،  ×عبد االلهأبا 

بعضهم أنّه يسخر فأكل؟ فقال: فنظر إلى الفجر فناداهم فكفّ بعضهم وظنّ 
ß١(»يتمّ صومه، ويق�(.  

عدم الفرق في نفي الكفّـارة بـين تعـدّد المخـبر  )٢(وظاهر المتن وغيره
، فاستقربوا الكفّارة بإخبار )٣(واتحّاده وعدالته خلافاً للمحكيّ عن جماعة

خبـار بـدخول الإالعدلين، بل بإخبار العدل الواحد بناء على حجيّتـه في 
  لعدم جواز التعويل على الأصل حينئذ، وصيرورته بحكم العامد. الوقت،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر أو بعد طلوعه؛ من لا يح�Æه ٤، ح٤/٩٧الكافي: ) ١(
، باب الوقت الذي يحرم فيه الأكل والTUب على الصائم وتحل فيه ١٩٣٩، ح٢/١٣١يه: الفق

، باب حكـم السـاهي والغـالط في الصـيام؛ ٧، ح٤/٢٧٠صلاة الغداة؛ تهذيب الأحكام: 
  . والرواية صحيحة.١، ح٤٧، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/١١٨وسائل الشيعة: 

  .١/٥٦شرائع الإسلام: ) ٢(
  .٣/٦٦؛ جامع المقاصد: ١/٢٧٣؛ الدروس الTUعية: ١/٨٠الأحكام: تحرير ) ٣(
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  وأورد عليه بأنّ المدار في ثبوت الكفّارة عـلى تعمّـد الإفطـار، وعـدم 
مـن أفطـر : «×هجواز فعله شرعـاً لا يجعلـه منـدرجاً في موضـوع قولـ

  .)١(، إلی آخره»متعمّداً 
ول المخـبر نعم، لو احتمل طلوع الفجر والتفت تفصيلاً إلى حجّية قـ

ة أو تعمّد وز معه الاعتناء باحتمال السخريوأنّه يثبت به الفجر شرعاً، ولا يج
الكذب ونحوه، ومع ذلك أقدم عـلى الأكـل انـدرج بحسـب الظـاهر في 

لكن هذا الفـرض خـارج عـن موضـوع كلماتهـم، لأنّ  ،موضوع الحكم
اء منه على كلامهم فيمن هو عازم على الصوم، لكنهّ لا يعتني بقول المخبر بن

أنّ الفجر لا يثبت بقوله، وإلاّ فلا يتأتّى منه عزم الصوم، فلا يتفاوت الحال 
حينئذ في عدم صدق تعمّد الإفطار بين كون هذا البناء صحيحاً كما لو كان 

  .)٢(المخبر فاسقاً أو فاسداً، كما لو كان عدلاً أو عدلين
في الإفطـار عـلى  ويمكن أن يقال: هذا الإيراد مبنيّ على حمل التعمّـد

  صورة الالتفات بالحكم والموضوع.
وأمّا إن قلنا بصدق التعمّد مع الجهل بالحكم، فما ذكروه متوجّه، فمن 
البعيد أن يقال لمن باشر امرأته في شهر رمضان متوجّهـاً إلى كونـه صـائماً 
جهلاً بأنّ المباشرة توجب بطلان الصوم أنّه غير متعمّـد، بـل الظـاهر أنّ 

الالتفات بالفعل، وكونه صائماً ولو كان جاهلاً بالحكم، وهذا يجتمع  المدار
  مع البناء على الصوم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١، ح٨، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٤٩وسائل الشيعة: ) ١(
 .١٤/٤٩٩مصباح الفقيه: ) ٢(



٣٣٤  ..............................................  /0

	14�5 ج1��2  �6�70
٣
رכ : �9ح   

وأمّا صورة الإخلاد إلى المخبر بـدخول الليـل والإفطـار وانكشـاف 
الكذب، فوجه وجوب القضاء فيها عدم حصول الإمساك في تمام النهـار 

كصورة -د جائزاً لهفالصوم فاسد، وفساده ملازم للقضاء، سواء كان التقلي
إخبار العدلين أو عدل واحـد بنـاء عـلى حجيّتـه أو قلنـا بجـوازه لعمـى 

أو لم يجز، وإن ادّعي عدم وجوب القضاء مع جواز التقليـد، بـل -وشبهه
  أرسل إرسال المسلّمات، فإن تحقّق الإجماع، وإلاّ فلا وجه لسقوط القضاء.

ع عـدم الجـواز والعلـم وأمّا الكفّارة، فمع جواز التقليد لا تثبت، وم
ء  بالحكم، لا مجال لنفيها، ومع الجهل بالحكم أعني عدم جواز التقليد يجي

  الكلام السابق.
فـالمعروف  ،-أي الموقعة للغلط -وأمّا صورة الإفطار للظلمة الموهمة

  .)١(فيها وجوب القضاء دون الكفّارة
، يشـكل واستشكل بأنّه إن كان المراد بالوهم ما يقابل الشكّ والظـنّ 

الالتزام بنفي الكفّارة بعـد قضـاء العـرف وضرورة العقـل بعـدم جـواز 
  الإفطار؛ وإن كان المراد به الظنّ كما هـو أحـد إطلاقاتـه في مقابـل الظـنّ 
القوي في كلماتهم، يشكل الالتـزام بهـذا التفصـيل حيـث يحكمـون هنـا 

  .)٢(بوجوب القضاء، وهناك بعدم وجوب القضاء
ول المفطر مع عروض الظلمة على أنحـاء، فإنّـه ربّـما وقد يقال: إنّ تنا

يكون التناول مع الالتفات إلى حالته ويجد نفسـه شـاكّاً أو ظانّـاً بـدخول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٥؛ الرسائل العTU (لابن فهد): ١/٣٧٣؛ قواعد الأحكام: ١/١٧٣شرائع الإسلام: ) ١(
  .٩٨-٦/٩٧مدارك الأحكام: ) ٢(
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الليل، وهذا يوجب القضاء، بل الكفّارة، والظاهر خروج هذا عن موضوع 
  كلماتهم في من لم يرتدع عن عزمه على الصوم.

ل الليل مع بنائه على الصوم مـن وربّما يتناول مع عدم الاعتقاد بدخو
جهة الغفلة عن احتمال الخلاف، كما لو سمع الأذان فارتسـم في متخيلّتـه 
دخول الليل ولم يخطر بذهنه خلافه حتىّ يتردّد فيه أو يرجّح أحد طرفيه، 
ومثله لا يسمّى شاكّاً ولا ظانّاً ولا معتقداً بالليل، بل يطلق عليه العـرف 

ولعلّ هذا ملحق بالسهو لدى العـرف حكـماً إن لم  ،اسم التوهّم والتخيّل
  يندرج في موضوعه، وربّما يتناول المفطر مسامحة.

أمّا النحو الأوّل من النحوين الأخيرين، فلا شبهة في عدم كونه موجباً 
للكفّارة، بل قد يتأمّل في وجوب القضاء في هذه الصورة، لإمكان دعوى 

تراط العمد في المفطريّة، وهذا التناول كونها من أقسام السهو، أو دعوى اش
  لو كلا الدعويين عن النظر.تخلم يصدر عن عمد، ولكن لا 

  وأمّا النحو الثاني، فلا شبهة في فساد صومه.
  وأمّا الكفّارة، فالأشبه عدمها، لعدم صدق الإفطار عن عمد.

ويمكن أن يقال: لا نجد فرقاً بين الصورة الأولى والثالثة حيث إنّه في 
الصورة الأولى كالثالثة لولا الشكّ لم يكن يتناول شيئاً وليس حاله حال من 
لا يريد الصوم أصلاً، فإن قلنا في الصورة الأولى بلزوم الكفّارة فلا بدّ من 

  القول به في الثالثة.
مشـكل، بـل  وأمّا الصورة الثانية، فإلحاقها بالسهو موضوعاً أو حكماً 

  قطع، غاية الأمر هـذا القطـع قابـل للـزوال الظاهر أنّه داخل في صورة ال



٣٣٦  ..............................................  /0

	14�5 ج1��2  �6�70
٣
رכ : �9ح   

بأدنى تأمّل، فالصوم فاسد، للإخلال بالإمساك الواجب، وفساده ملازم 
  للقضاء، ولا يصدق التعمّد من جهة القطع على خلاف الواقع.

وأمّا صورة غلبة الظنّ بدخول الليل وكان في السماء علّة من غـيم أو 
ظـاهراً بـين  )٢(فـلا خـلاف-تهمكما هو من-,ف كلما-أو نحوها )١(عجّة

  .)٣(علمائنا في جواز الإفطار تعويلاً على ظنهّ، كما يجوز الدخول في الصلاة
أقول: الظاهر أنّ المدار حصول الاطمئنان حيـث إنّ بنـاء العقـلاء في 
مقاصدهم العمل به، وليس له اختصاص بمقام دون مقـام إلاّ في بعـض 

  ردع يكون حجّة.المقامات كباب الشهادة، فمع عدم ال
ولا مجال للقول بأنّ ما دلّ على عدم اعتبار الظنّ يكون رادعاً، لأنّ بناء 
العقلاء يكون راسخاً بحيث لو سمعوا عامّـاً يخـالف هـذا البنـاء يكـون 
من-,فاً عنه، كحجّيّة ظواهر الألفاظ، وحجّيّة خبر الثقة، بـل يظهـر مـن 

حيث لا مجال لاحتمال خصوصيّة الأخبار في موارد كثيرة حجّيّة خبر الثقة ب
للمورد، والظاهر أنّه من هذا الباب ما تسـالموا عليـه مـن عـدم الاعتنـاء 
بالشكّ في الحاجب حال الغسل والوضـوء، وعـلى هـذا فـلا اختصـاص 

  لخصوص الغيم والعجّة ونحوهما.
ثمّ بعد تسلّم جواز الإفطار يقـع الكـلام في صـحّة الصـوم وفسـاده 

  .)٤(وجوب القضاء عن جماعة الموجب للقضاء، حكي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، عجّ.٢/٣١٩و الغبار، وقيل: هو من الغبار ما ثوّرته الريح. لسان العرب: ه) ١(
  .٦/٩٥راجع مدارك الأحكام: ) ٢(
  . ٥٠٧-١٤/٥٠٤مصباح الفقيه: ) ٣(
  .٦٧٨؛ المعتبر: ١٨٣؛ الكافي في الفقه: ٣٥٨المقنعة: ) ٤(
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له بأنّه تناول ما ينافي الصوم عمداً، فلزمه القضاء، وما رواه  )١(واستدلّ 
عن محمّد بن عي�Õ، عن يونس، عن أبي بصير وسماعة، عن أبي  &الشيخ

في قوم صاموا شهر رمضان فغشـيهم سـحاب أسـود عنـد : «×عبد االله
؟ فقال: على الذي أفطر )٢(غروب الشمس، فرأوا أنّه الليل، فأفطر بعضهم

}، تى تن تم تز تريقول: { عزّ وجلّ  صيام ذلك اليوم، إنّ االله
  .)٣(»فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه، لأنّه أكل متعمّداً 

  ، للمعتبرة المستفيضة:)٤(وحكي عن جماعة أنّه لم يفسد، فلا يجب قضاؤه
جل ظنّ قال لر« :-في حديث - ×منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر

أنّ الشمس قد غابت فأفطر ثمّ أب-, الشمس بعد ذلك، فقال: ليس عليه 
  .)٥(»قضاء

: وقت المغرب إذا غاب ×قال أبو جعفر«وصحيحته الأخرى قال: 
القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة، وم�� صومك، 

  .)٦(»وتكُفّ عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩/١٥٩منتهى المطلب: ) ١(
  ».فإذا الشمس ثمّ إنّ السحاب انجلى«في الكافي بعده هكذا: ) ٢(
، ٤/٢٧٠، باب من ظنّ أنّه ليل فأفطر قبل الليل؛ تهذيب الأحكـام: ٢، ح٤/١٠٠الكافي: ) ٣(

، باب من أفطر قبل ٤، ح٢/١١٥، باب حكم الساهي والغالط في الصيام؛ الاستبصار: ٨ح
، ١٠/١٢١دخول الليل لعارض في السماء من غيم أو قتام وما جرى مجراهما؛ وسائل الشيعة: 

  . والرواية صحيحة.١، ح٥٠اب ما يمسك عنه الصائم، بأبو
  .١/٢٩٧؛ إرشاد الأذهان: ١/١٩٢؛ المهذّب: ١٥٥النهاية: ) ٤(
، أبـواب مـا ١٠/١٢٣، باب الزيادات؛ وسائل الشيعة: ٣٦، ح٤/٣١٨تهذيب الأحكام: ) ٥(

  .٢، ح٥١يمسك عنه الصائم، ب
   لى مــن أفطــر أو جــامع في ، بــاب مــا يجــب عــ١٩٠٢، ح٢/١٢١مــن لا يح�ــÆه الفقيــه: ) ٦(
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عـلى » إذا غـاب القـرص« :-على المحكـيّ -×هقولولا بدّ من حمل 
  زعم غيبوبة القرص، كما لا يخفى.

عن رجل صام  ×عبد االلهسألت أبا «وخبرُ أبي الصباح الكناني قال: 
أفطر، ثمّ إنّ السحاب ف )١(ثمّ ظنّ أنّ الشمس قد غابت وكان في السماء علّة

  .)٢(»الشمس لم تغب؟ فقال: قد تمّ صومه ولا يقضيه انجلى فإذا
وتقع المعارضة بين موثّقة سماعة المذكورة والأخبار المعتبرة المذكورة، 

وقد تحمل على  ،ولا مجال لحمل الموثّقة على الاستحباب، لما فيها من التعليل
-)٥(على ما قيـل-، لكنّ المشهور)٤(، لما حكي من موافقتها للعامّة)٣(التقيّة

  .)٦(لى الشذوذوجوب القضاء، بل نسب القول بعدم الوجوب إ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :ــام ــذيب الأحك ــياً؛ ته ــداً أو ناس ــان متعمّ ــت؛ ٧٦، ح٢/٢٦١شــهر رمض ــاب المواقي ، ب
  ، باب من أفطر قبل دخول الليـل لعـارض في السـماء مـن غـيم ٣، ح٢/١١٥الاستبصار: 

، أبـواب مـا يمسـك عنـه الصـائم، ١٠/١٢٢أو قتام وما جرى مجراهما؛ وسـائل الشـيعة: 
  .١، ح٥١ب

  ».غيم«الفقيه والتهذيب: في ) ١(
، باب ما يجـب عـلى مـن أفطـر أو جـامع في شـهر ١٩٠١، ح٢/١٢٠من لا يح�Æه الفقيه: ) ٢(

، بـاب حكـم السـاهي ٩، ح٢٧١-٤/٢٧٠رمضان متعمّداً أو ناسـياً؛ تهـذيب الأحكـام: 
، باب من أفطر قبل دخول الليل لعارض في ١، ح٢/١١٥والغالط في الصيام؛ الاستبصار: 

  ، أبـواب مـا يمسـك ١٠/١٢٣ن غيم أو قتام وما جرى مجراهما؛ وسـائل الشـيعة: السماء م
  . والرواية صحيحة.٣، ح٥١عنه الصائم، ب

  .٥/٣٧٢رياض المسائل: ) ٣(
  .٦/٣١٠راجع المجموع: ) ٤(
  .١٤٠-١٣٩كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري): ) ٥(
  .١٦/٢٨٦جواهر الكلام: ) ٦(
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Tيفة  ولا تكون الأخبار النافية للقضاء مخالفة للكتاب، لأنّ الآية الUـ
ناظرة إلى الحكم الواقعي الأوّلي، ولا تنافي مع عـدم وجـوب القضـاء لمـا 
عرض من زعم دخول الليل ووقوع الإفطار في النهار، فلا يبعد التخيـير 

ها للعامّة وأكثريتهّا، وموافقة الأخبار النافية، لمخالفت  الخبري إلاّ أن يرجّح
  الموثّقة للعامّة، وطريق الاحتياط واضح.
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  الأخبار المستفيضة كونه موجباً للقضاء:ء، فمقت��  أمّا تعمّد القي
إذا تقيأّ الصائم فعليه «قال:  ×عبد االلهمنها: صحيحة الحلبيّ عن أبي 

  .)٢(»من غير أن يتقيأّ فليتمّ صومه )١(قضاء ذلك اليوم، وإن ذرَعه
إذا تقيأّ الصـائم «قال:  ×عبد االلهومنها: صحيحته الأخرى عن أبي 

  .)٣(»يتقيأّ فليتمّ صومه فقد أفطر، وإن ذرعه من غير أن
ء في  سألته عـن القـي«ومنها: موثّقة سماعة المرويّة عن التهذيب قال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٢١٠لصحاح: ء، أي سبقه وغلبه. ا ذرعه القي) ١(
ء أو يقلـس؛ تهـذيب الأحكـام:  ، باب الصائم يتقيّأ أو يذرعـه القـي١، ح٤/١٠٨الكافي: ) ٢(

، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسـواك ودخـول الحـمام ٢٨، ح٤/٢٦٤
  .٣، ح٢٩، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٨٧وغير ذلك؛ وسائل الشيعة: 

ء أو يقلـس؛ تهـذيب الأحكـام:  باب الصائم يتقيّأ أو يذرعـه القـي، ٢، ح٤/١٠٨الكافي: ) ٣(
، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسـواك ودخـول الحـمام ٢٩، ح٤/٢٦٤

  .١، ح٢٩، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٨٦وغير ذلك؛ وسائل الشيعة: 
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ء يكـره  ء يبدُره فلا بـأس، وإن كـان شي شهر رمضان؟ فقال: إن كان شي
  .)١(»نفسه عليه فقد أفطر، وعليه القضاء

قـال:  ‘وفي قبالها خبر عبد االله بن ميمون عن أبي عبد االله، عن أبيه
وقد حمل على  ،)٢(»ء، والاحتلام، والحجامة ثلاثة لا يفطرن الصائم: القي«

  ، ولا يخلو عن تأمّل.)٣(ء جمعاً بينه وبين تلك الأخبار ما ذرعه القي
على تقدير فساد الصوم ووجوب القضاء، لا يبعد القول بوجـوب ثمّ إنّه 

ارة، إلاّ أن يقال: الكفّارة، لأنّه نزل منزلة الإفطار وتعمّد الإفطار موجب للكفّ 
التقيؤّ العمدي بمنزلة نفس الإفطار، لا أن يكون نفس التقيؤّ منزلة الإفطار، 

  للكفّارة.فمع انضمام التعمّد إليه يصير بمنزلة الإفطار العمدي الموجب 
وما يقال من الان-,اف، أي ان-,اف الإفطار إلى الأكل والTUب لو لم 

، لا يرفع الإشـكال، )٤(ء تحت الإفطار نقل بكونه حقيقةً، فلا يندرج القي
لأنّ المدّعى تنزيله منزلة الإفطار، فجميع الآثار أو أظهر الآثار المترتّبة على 

عليه يترتّب على المنزّل، وظهر من الأخبار المذكورة عدم فساد الصوم   المنزل
  من جهة الذرع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب مـا ١٠/٨٧، باب الزيادات؛ وسـائل الشـيعة: ٥٩، ح٤/٣٢٢تهذيب الأحكام: ) ١(
. فيه عثمان بن عي�Õ الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، ٥، ح٢٩يمسك عنه الصائم، ب

  .٨١٧الرقم: 
، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ١٣، ح٤/٢٦٠تهذيب الأحكام:  )٢(

، بـاب الحجامـة للصـائم؛ وسـائل ٣، ح٢/٩٠ودخول الحـمام وغـير ذلـك؛ الاستبصـار: 
  . والرواية صحيحة.١١، ح٢٦، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٨٠ة: الشيع

  .١٤/٥١٥مصباح الفقيه: ) ٣(
  .١٤/٥١٦مصباح الفقيه: ) ٤(
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  لقضـاء وأمّا الحقنة، فقـد سـبق الكـلام فيهـا، وأنّ الأقـوى إيجابهـا ل
  دون الكفّارة.

وأمّا النظر إلى المرأة الموجب للإمناء، فإن كان معرضاً للإمنـاء يكـون 
  خروج المنيّ من جهته موجباً للقضاء والكفّارة.

وأمّا لو لم يكن كذلك وخرج المنيّ من باب الاتّفاق، فـلا دليـل عـلى 
  إيجابه القضاء والكفّارة.

لـو أنّ «قـال:  ×لاً، عن عـليّ ويؤيّده ما عن الصدوق في المقنع مرس
بحمله على  )١(»ء رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شي

  ما إذا لم يكن عادته، ولا من قصده، وقد سبق الكلام فيه.
ــ��%]  ?W�ــ%: ([ ��?�د8lــ�م -ّ[� 
ــ�- bl qــ � Dــ�ر

ّ
'���ــّ
ر  ــّ
ر  ،�� ــ� -�� و�

�ر
��ـR؟ 
6ــ�: 0,ـ/، و �ط���ـ )٢(���ـ���9ـ� ��l Bــّ
ر* ��6ــ�م 
ّ
�]Qــ 5 ;0، 

 
½
M7�?� B 
ر �� ;!2

ّ
E,^و ��
 

ً
%n��m ن ��د}! ، ً�J60�mو D
ّ�(.  

�  ،لا إشكال ولا خلاف في تكرّر الكفّـارة مـع تغـاير الأيّـام ومقت�ـ
  النصوص الدالّة على وجوب الكفّارة التكرّر مع تغاير الأيّام.

فقيل بتكرّرها  ،الموجبوإنّما الخلاف في التكرّر في اليوم الواحد بتكرّر 
 وطء، وقيـل بالتفصـيل بـين الـ)٤(، وقيل بعـدم التكـرّر مطلقـاً )٣(مطلقاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥، ح٣٣، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٩٨؛ وسائل الشيعة: ١٨٩المقنع: ) ١(
 <.كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >تتكرّر بتكرّر< بدل >يتكرّر بتكرار )٢(
  .٢/٩٩؛ الروضة البهية: ٣/٧٠جامع المقاصد: ) ٣(
  .٩/١٧٢؛ منتهى المطلب: ٢/٦٨٠؛ المعتبر: ١/٢٧٤المبسوط: ) ٤(
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، وقيـل )٢(، وقيل بالتفصـيل بـين مـا لـو تخلّـل التكفـير وغـيره)١(وغيره
  .)٣(بالتفصيل بين اختلاف الجنس واتحّاده

فنقول: مقت�� القاعدة تكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب مطلقاً، لما تقـرّر 
  في محلّه من تعدّد المسببّ بتعدّد أسبابه.

وما يقال في دفع هذا من أنّ الكفّارة مترتّبة على الإفطار متعمّداً، وما في 
، منظـور )٤(حكم الإفطار التعمّدي ومع فساد الصوم لا يصدق الإفطـار

فيه، لأنّه مع قصد الإفطار يفسد الصوم لاعتبار قصد الإمساك تمام النهار، 
لعمدي متأخّر عن فسـاد الصـوم مـع أنهّـم يوجبـون الكفّـارة فالإفطار ا

  بالإفطار قبل وصول المسافر إلى حدّ الترخّص مع عدم صحّة الصوم منه.
والذي نقل في المقام من الأخبار ما رواه الصدوق في العيون والمحكيّ 

أنّـه كتـب إلى أبي «عن الخصال بإسناده عن الفـتح بـن يزيـد الجرجـاني: 
ه عن رجل واقع امرأة في رمضان من حلال أو حرام في يوم يسأل ×الحسن

عTU مرّات؟ قال: عليه عTU كفّارات، لكلّ مرّة كفّارة، فإن أكل أو شرب، 
  .)٥(»فكفّارة يوم واحد

ذكر أبو الحسن زكريّا بن «وما في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه قال: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٧٥الدروس الTUعيّة: ) ١(
  .٣/٤٤٩هو محكي عن الإسكافي&. مختلف الشيعة: ) ٢(
  .٣/٤٥٠مختلف الشيعة: ) ٣(
  .٥/١٨٢غنائم الأيام: ) ٤(
، أبـواب مـا ١٠/٥٥؛ وسـائل الشـيعة: ٤٥٠؛ الخصال: ١/١٩٨: ×عيون أخبار الرضا) ٥(

  . والرواية ضعيفة بإهمال كثير من رواته.١، ح١١يمسك عنه الصائم، ب
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ا جامع في : أنّ الرجل إذ^عنهم )١(يحيى صاحب كتاب شمس المذهب
شهر رمضان عامداً، فعليه القضاء والكفّارة، وإن عاد إلى المجامعة في يومه 

  .)٢(»ذلك مرّة أخرى، فعليه في كلّ مرّة كفّارة
وهـم » ليس لأصحابنا فيه نصّ «وفي المعتبر: لا ريب أنّ قول الشيخ: 

واختاره » وطءأنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر ال: «×وإلاّ فقد روي عن الرضا
  ؛ انتهى.)٣(المرت��

فإن لم يكن إشكال من جهة السند بأن كان اعتماد من قال بالتفصيل على 
ومع ذلك يشكل الأمر من جهة  ،ما ذكر من الخبرين، فلا بدّ من التفصيل

عدم التعرّض في الخبر الثاني لغير المجامعة، وعدم التعرّض في الخبر الأوّل 
بل -فى أنّ المستفاد من الخبر الأوّلولا يخ ،لغير المجامعة والأكل والTUب

  الاكتفاء بإحدى الخصال دون الجمع.-والثاني من إطلاقه
: من فعل ما تجب به الكفّارة ثمّ سقط فرض الصوم، قيل بوجوب فرع

، وقيل بسقوط الكفّارة إن لم يكن فعل )٤(الكفّارة عليه مطلقاً وهو المشهور
  .)٥( جملة من كتبهفي +واختاره الفاضل ،المسقط للتخلّص منها

للمشهور بوجود التكليف ظاهراً الذي بـه يحصـل هتـك  )٦(واستدلّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في المصدر: شمس الذهب.) ١(
  .٣/٤٥٠مختلف الشيعة: ) ٢(
  .٢/٦٨٠المعتبر: ) ٣(
  ، وفيه دعوى الإجماع.٢/٢١٩الخلاف: ) ٤(
  .٣/٤٥٢: ؛ مختلف الشيعة٦/٨٣تذكرة الفقهاء: ) ٥(
  .١٦/٣٠٦جواهر الكلام: ) ٦(
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الحرمة بالجرأة، بل قد يظهر ذلك من صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن 
في الفرار من الزكاة بعد تعلّقها، وأنّـه كالفـارّ مـن الكفّـارة  ×أبي جعفر

  .)١(بالسفر في آخر النهار
ذكر من جهة أنّـه بعـد عـدم وجـود الأمـر ولا يخفى الإشكال في ما 

شرطـه، لا  ءالأمر بالمTUوط مع العلم بانتفاء بالصوم واقعاً من جهة انتفا
  دليل على لزوم الكفّارة من جهة التجرّي وإلاّ لزم وجوب الكفّـارة عـلى 

  من أفطر في غرّة شوّال بزعم أنهّا آخر شهر رمضان.
في آخر النهار، ومن المعلوم أنّ  وأمّا الصحيح المذكور، فالتنظير بالسفر

السفر بعد الظهر لا يوجب سقوط الصوم، وليس هذا كالفرار بالسفر قبل 
  وبالجملة المسألة مشكلة خصوصاً مع التسلّم عند الأكثر. ،الزوال

، ×وأمّا التقرير بالنسبة إلى غير المستحلّ، فهو المسلّم بالنسبة إلى الإمام
  ن ثبت في زمان الغيبة مثل هذه الأمور له.وكذلك بالنسبة إلى الفقيه إ

وأمّا التقييد بغير المستحلّ، فلأنّـه مـع الاسـتحلال يحكـم بارتـداده، 
فيترتّب عليه أحكام المرتدّ، لكنهّ لا بدّ من فرض عدم الشبهة، بل ومع عدم 
الشــبهة إن رجــع الاســتحلال إلى تكــذيب النبــيّ، وإلاّ فيشــكل الحكــم 

ستحلال وتكرار التعزيـر، المشـهور أنّـه يقتـل في ومع عدم الا ،بالارتداد
  .)٣(، وقيل: يقتل في الرابعة)٢(الثالثة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢، ح١٢، أبواب زكاة الذهب والفضة، ب٩/١٦٣راجع وسائل الشيعة: ) ١(
  .٢/٦٨١؛ المعتبر: ٥٢٢؛ إصباح الشيعة: ٣/٥٣٢ال��ائر: ) ٢(
  .٤٣٥غنية النزوع: ) ٣(
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في الصـحيح عـن بريـد  مستند الأوّل ما رواه الشيخ والصـدوق
عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطـر في  ×سئل أبو جعفر«العجليّ قال: 

هر رمضان شهر رمضان ثلاثة أيّام؟ قال: يُسْأل هل عليك في إفطارك في ش
إثم؟ فإن قال: لا، فإنّ على الإمـام أن يقتلـه، وإن قـال: نعـم، فـإنّ عـلى 

  وإن ادّعي الشبهة قبل منه. )١(»أن ينهَكه ضرباً  ×الإمام
عن سماعة في الموثّق قال:  ومستند الثاني ما رواه الشيخ والصدوق

سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات وقد رُفع إلى «
  .)٢(»الإمام ثلاث مرّات؟ قال: فليقتل في الثالثة

في الصحيح عن يونس -قدس االله أسرارهم-وما رواه المشايخ الثلاثة
أصحاب الكبائر كلّها إذا «قال:  ×بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الماضي

  .)٣(»أقيم عليه الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب من أفطـر متعمّـداً مـن غـير عـذر أو جـامع متعمّـداً في شـهر ٥، ح٤/١٠٣الكافي: ) ١(
، باب ما يجب على من أفطـر أو جـامع في ١٨٩٠، ح٢/١١٧مضان؛ من لا يح�Æه الفقيه: ر

، باب حكم من أفطـر يومـاً ١، ح٤/٢١٥شهر رمضان متعمّداً أو ناسياً؛ تهذيب الأحكام: 
، ١٠/٢٤٨من شهر رمضان متعمّداً وما يجب عليه من العقوبة للإفطار؛ وسـائل الشـيعة: 

  .١ح، ٢أبواب أحكام شهر رمضان، ب
، باب من أفطـر متعمّـداً مـن غـير عـذر أو جـامع متعمّـداً في شـهر ٦، ح٤/١٠٣الكافي: ) ٢(

، باب ما يجب على من أفطـر أو جـامع في ١٨٩١، ح٢/١١٧رمضان؛ من لا يح�Æه الفقيه: 
، بـاب الكفّـارة في اعـتماد ٥، ح٤/٢٠٧شهر رمضان متعمّداً أو ناسياً؛ تهـذيب الأحكـام: 

، ٢، أبواب أحكام شهر رمضان، ب١٠/٢٤٩ضان؛ وسائل الشيعة: إفطار يوم من شهر رم
  .٨١٧. التعبير عنها بالموثّقة لعثمان بن عي�Õ. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٢ح

Æه الفقيـه: ٢، ح٧/١٩١الكافي: ) ٣( ، باب في أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثـة؛ مـن لا يح�ـ
 ، بـاب حـدود ١٣٠، ح١٠/٣٧: ، باب نوادر الحدود؛ تهذيب الأحكـام٥١٣٨، ح٤/٧٢
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أنّ «مرسلاً:  ^الشيخ عنهمومستند القول بالقتل في الرابعة ما رواه 
  .)١(»أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة

ويمكن أن يقال: أمّا موثّقة سماعة، فلا ظهور لهـا في وقـوع التعزيـر، 
  نعم، هو القدر المتيقّن. ،ليس ظاهراً فيه» وقد رفع إلى الإمام«لأنّ قوله: 

دّ وأمّا رواية يونس بن عبد الرحمن، فهو متعرّض لصـورة إقامـة الحـ
وأمّا ما رواه الشيخ، فإن قيّد بصورة وقوع الحدّ أو التعزير،  ،دون التعزير

فهو معارض للخبر السابق، وإن لم يقيّد فيشكل الأخذ بمفـاده حيـث إنّ 
  الفقهاء لا يلتزمون به ظاهراً.

 [%��?W�]) �� :%,��?��O9ـ� �و� 
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ّ
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في رجل أتى «في خبر مفضّل بن عمر:  ×والدليل عليه قول الصادق
امرأته وهو صائم وهي صائمة؟ فقال: إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، 

وإن أكرههـا فعليـه ضرب  ،وإن كان طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّـارة
كان طاوعته ضرب خمسة وعTUين سوطاً خمسين سوطاً نصفِ الحدّ، وإن 
  .)٢(»وضربت خمسة وعTUين سوطاً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب أنّ الزاني إذا جلـد ثـلاث مـرّات قتـل في الرابعـة؛ ٢، ح٤/٢١٢الزنى؛ الاستبصار ،
  .١، ح٥، أبواب مقدّمات الحدود، ب٢٨/١٩وسائل الشيعة: 

  .١/١٢٩المبسوط: ) ١(
، باب من أفطـر متعمّـداً مـن غـير عـذر أو جـامع متعمّـداً في شـهر ٩، ح٤/١٠٣الكافي: ) ٢(

، باب ما يجب على من أفطـر أو جـامع في ١٨٨٩، ح٢/١١٧ان؛ من لا يح�Æه الفقيه: رمض
   ، باب حكم من أفطـر يومـاً ٢، ح٤/٢١٥شهر رمضان متعمّداً أو ناسياً؛ تهذيب الأحكام: 
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ولا بدّ من الاقتصار على مورد النصّ،  ،)١(وضعف السند مجبور بالعمل
  ولا مجال للتعدّي.

وقد يقال بوجوب كفّارتين لو أكرهها، ثمّ طاوعته في الأثناء، فتجـب 
ة المكرهة، وكفّـارة ثلاث كفّارات، اثنتان على الزوج من جهة نفسه والمرأ

  ومن المستبعد لزوم كفّارتين من فعل واحد. ،)٢(أخرى من جهة مطاوعتها

	6@م/
����ب x	�g	
 ��:  �ّ6Y �� 6@م	
 �5�  

[���

	6@م( [ 6ّ� ��5Y �� :x	�g	
(  
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وعلّل بـأنّ التكليـف  ،)٣(أمّا اعتبار العقل، فالظاهر عدم الخلاف فيه
  يستدعي العقل، لأنّ تكليف غير العاقل قبيح، وبـأنّ المجنـون رفـع عنـه 

  .)٤(يفيقالقلم حتىّ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١٠/٥٦من شهر رمضان متعمّداً وما يجب عليه من العقوبـة للإفطـار؛ وسـائل الشـيعة ،
. فيه إبراهيم بن إسحاق الأحمر المرمي بالضعف. ١، ح١٢أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب

  .٢١راجع رجال النجاشي، الرقم: 
، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ منتهـى ٢/٦٨١، وفيه دعوى الإجماع؛ المعتبر: ٢/١٨٢الخلاف: ) ١(

  ، وفيه دعوى الإجماع.٩/١٧٥المطلب: 
  .٦٠٠-٣/٥٩٩العروة الوثقى (مع تعليقات عدّة من الفقهاء): ) ٢(
  ، وفيه دعوى الإجماع.٦/٩٩ذكرة الفقهاء: ت) ٣(
  .٩/٢٠٢منتهى المطلب: ) ٤(
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  ويمكن أن يقال: إن كان الجنون بحيث لا تميـّز معـه فـلا كـلام فيـه، 
وإن لم يكن كذلك فـلا مـانع عقـلاً مـن صـحّة صـومه، ولا تنـافي عـدم 
Tعيّة عباداتـه،  التكليف، كما أنّ الصبيّ ليس مكلّفاً ومـع ذلـك قيـل بUـ

  فالعمدة الإجماع إن تمّ.
وبين النائم، بـل في المـدارك أنّـه  وأمّا المغمى عليه فلا نجد الفرق بينه

أنّه سـاوى بـين الجنـون والإغـماء في  )١(نقل عن ظاهر الشيخ في الخلاف
  ».ولا يخلو عن قرب«الصحّة مع سبق النيّة قال: 

كفـوات الأمـر المعتـبر  ،وناقش في الوجوه التي ذكرت لعدم الصحّة
؛ كـما )٢(اءبقاؤه في صحّة العبادة، وسقوط القضاء المسـتلزم لسـقوط الأد

  سيأتي.
والحقّ توجّه المناقشة فإنّ المراد من فوات الأمـر إن كـان عـدم أهليـّة 
المغمى عليه حال الإغماء لتوجّه الخطاب إليه، يرد عليه الـنقض بالنـائم، 

  وسقوط القضاء غير مستلزم لسقوط الأداء.
ألا ترى أنّ صلاة الجمعة لا تق�� مع وجوب الأداء، والتسوية بـين 

ون والمغمى عليه لا دليل عليها، مع ما عرفت من احتمال الصحة من المجن
المجنون مع سبق النيّة، فإنّ تمّ الإجماع وإلاّ فلا يتمّ الوجوه المذكورة، بـل 
مع عدم سبق النيّة أيضاً لا يبعد الصحّة بأن كان من طلوع الفجر إلى قبل 

  افل والنائم.الظهر مغمى عليه ثمّ بعد زوال الإغماء نوى الصوم كالغ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٩١الخلاف: ) ١(
  .٦/١٣٩مدارك الأحكام: ) ٢(

 Mـــ ـــ�Oک ـــ° ��� z0
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أن  ، ولأنّ العبادة لا بدّ )٢(الإسلام، فادّعي عليه الإجماع )١(وأمّا اعتبار
ولا تنافي بين اعتبار الإسلام، بـل الإيـمان في  ،تكون قابلة لمقرّبيّة الآتي بها

 ،الصحّة وكون الكفّار مكلّفين بالفروع، للتمكّن مـن الإسـلام والإيـمان
 القاصر عن تحصيل العلم، وغـير القـاصر نعم، يقع الإشكال بالنسبة إلى

  الطالب للحقّ قبل أن يعرف الحقّ.
وتـدلّ  ،)٣(وأمّا اعتبار الخلوّ عـن الحـيض والنفـاس، فمجمـع عليـه

كما بينّ  النصوص الكثيرة بالنسبة إلى الحائض المتحّد حكم النفساء معها،
  منه. جزء في محلّه من غير فرق بين ما لو صادف أوّل جزء منه أو آخر
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أمّا صحّة الصوم مع الصباوة، فلما يستظهر من كون العبادات بالنسبة 
  إلى الصبيّ شرعيّة من الأدلّة لا تمرينيّة، وقد ورد أخبار كثيرة:
 ،×بد االلهعمنها: الخبر المرويّ في الكافي والتهذيب عن السكوني، عن أبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المراد هنا الاعتبار في الصحة لا الوجوب لتكليف الكفّار بالفروع.) ١(
�ائر: ١٣١؛ غنيـة النـزوع: ١٤٠؛ الوسـيلة: ١١٥؛ إشارة السـبق: ١٥٠النهاية: ) ٢( ؛ ١/٣٦٥؛ ال�ـ

  .١٣٠إصباح الشيعة: 
؛ ٥٧؛ الوسـيلة: ١/١٩٧؛ المهـذّب: ١/٤١؛ المبسوط: ١٨٢؛ الكافي في الفقه: ٥٧المقنعة: ) ٣(

، وفيـه دعـوى ٢/٦٨٣؛ المعتبر: ٣٤؛ إصباح الشيعة: ١/١٤٤؛ ال��ائر: ٣٩غنية النزوع: 
  ، وفيه دعوى الإجماع.٦/١٦٤إجماع المسلمين؛ تذكرة الفقهاء: 


��<ـــــــ=�ر 
GpـــــــQم

  

 


��<ـــ=�ر 
�jـــّ@ �ـــ� 


~�� و
	�B5س  

 

ـــ1  ـــ@م � 6	
 &Fّـــ _


	6<�و� �X�Y
  ورو

 



٣٥٠  ..............................................  /0

	14�5 ج1��2  �6�70
٣
رכ : �9ح   

الصبيّ إذا أطاق أن يصوم ثلاثة أيّام متتابعة، «قال:  ^عن أبيه، عن عليّ 
  .)١(»فقد وجب عليه صيام شهر رمضان

سـألته عـن «وما روي في الكافي والفقيه في الموثّق عـن سـماعة قـال: 
  .)٢(»الصبيّ متى يصوم؟ قال: إذا قوي على الصيام

كتبهم الثلاثة في الصـحيح في -قدّس االله أسرارهم-وما روى الثلاثة
في كـم يؤخـذ الصـبيّ  ×عبد االلهسألت أبا «عن معاوية بن وهب قال: 

أربع عTUة سنة، فـإن )٤(وبين خمس عTUة سنة و )٣(بالصيام؟ قال: ما بينه
  .)٦(»لقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته)٥(هو صام قبل ذلك فدعه، و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Æه الفقيـه: ٤، ح٤/١٢٥الكافي: ) ١( ، ٢/١٢٢، باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون به؛ مـن لا يح�ـ
، بـاب ٢٥، ح٤/٢٨١، باب الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصوم؛ تهذيب الأحكـام: ١٩٠٤ح

قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على التعمّد والنسيان ومـن وجـب عليـه صـيام شـهرين 
، باب أنّـه ٢، ح٢/١٢٣في صيام، واللفظ منه؛ الاستبصار:  متتابعين وأفطر فيهما أو كان عليه نذر

، ٢٩، أبواب من يصحّ منه الصـوم، ب١٠/٢٣٥متى يجب على الصبي الصيام؛ وسائل الشيعة: 
  .٣/١٠٥. الرواية موثّقة على المشهور بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: ٥ح

Æه الفقيـه:  ، باب صـوم الصـبيان ومتـى يؤخـذون بـه؛٣، ح٤/١٢٥الكافي: ) ٢( مـن لا يح�ـ
ــه الصــبيان بالصــوم؛ وســائل الشــيعة: ١٩٠٥، ح٢/١٢٢ ــذي يؤخــذ في ، بــاب الحــد ال

. التعبير عنها بالموثّقة لعثمان بن عي�Õ ٢، ح٢٩، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/٢٣٤
  .٨١٧الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 . ٣/٣٣٦ة عTU أو أربعة عTU. روضة المتّقين: المراد ما بين زمان طاقة الصبي وبين خمس) ٣(
 ».أو«في الفقيه: ) ٤(
 ومن هنا الى آخره ليس في التهذيب.) ٥(
، ٢/١٢٢، باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون به؛ من لا يح�Æه الفقيه: ٢، ح٤/١٢٥الكافي: ) ٦(

، ٨٠، ح٤/٣٢٦، باب الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصوم؛ تهـذيب الأحكـام: ١٩٠٦ح
  .١، ح٢٩، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/٢٣٣باب الزيادات؛ وسائل الشيعة: 
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كمطلوبيتّه من البالغ،  وظاهر هذه الأخبار مطلوبيةّ الصوم من الصبيّ،
  غاية الأمر عدم الوجوب لاشتراطه بالبلوغ.

وحديث رفع القلم لا ينافي ذلك، وإلاّ لكان منافياً للتمرين المطلوب 
  من الصبيّ على القول بكون عباداته تمرينيّة.

ويشهد لهذا ما ورد في الأخبار من جواز عتق الصبيّ ابن عTU سـنين 
  وصدقته ووصيّته.

T «قال:  ×ة زرارة عن أبي جعفرففي رواي إذا أتـى عـلى الغـلام عUـ
تصـدّق، أو أوصى عـلى حـدّ  )١(سنين، فإنّه يجوز له في ماله مـا أعتـق، أو

  .)٢(»معروف وحقّ، فهو جائز
إذا بلـغ «قـال:  ×عبـد االلهوخبر عبد الرحمن بن أبي عبد االله عن أبي 

  .)٣(»الغلام عTU سنين جازت وصيّته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، وهكذا في لاحقه.»و«في الكافي والفقيه: ) ١(
، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها وما لا يجـوز؛ ١، ح٧/٢٨الكافي: ) ٢(

ه الصبي جـازت وصـيته؛ ، باب الحد الذي إذا بلغ٥٤٥١، ح٤/١٩٧من لا يح�Æه الفقيه: 
، ١٩/٢١١، باب العتـق وأحكامـه؛ وسـائل الشـيعة: ١٣١، ح٨/٢٤٨تهذيب الأحكام: 

. والرواية موثّقة بموسى بن بكـر الـواقفي ١، ح١٥أبواب أحكام الوقوف والصدقات، ب
  .١٩/٢٨الثقة. راجع معجم رجال الحديث: 

لم تدرك وما يجوز منهـا ومـا لا ، باب وصية الغلام والجارية التي ٣، ح٢٩-٧/٢٨الكافي: ) ٣(
، باب الحد الـذي إذا بلغـه الصـبي جـازت ٥٤٥٠، ح٤/١٩٦يجوز؛ من لا يح�Æه الفقيه: 

، بـاب وصـية الصـبي والمحجـور عليـه؛ وسـائل ١، ح٩/١٨١وصيته؛ تهذيب الأحكام: 
. والرواية مرسلة على ما في الكافي، ٣، ح٤٤، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٦٢الشيعة: 

  .١/١٦٧قة على ما في الفقيه والتهذيب بأبان. راجع معجم رجال الحديث: وموثّ 
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يجوز طلاق الغلام «قال:  ‘ن مسلم عن أحدهماوفي موثّقة محمّد ب
، ومـن المعلـوم أنّ )١(»إذا كان قد عقَل، وصدقته، ووصـيّته وإن لم يحـتلم

  الصدقة عبادة شرعيّة.
وأمّا صحّة الصوم من المستحاضـة إذا فعلـت مـا يجـب عليهـا، فـلا 

وإنّما الإشـكال في بطـلان الصـوم مـع الإخـلال  ،خلاف فيه ولا إشكال
خصوص الغسل أو الأغسال خاصّة أو النهاريّ منه، وقد تقدّم بذلك أو 

  الكلام فيه في كتاب الطهارة.
وأمّا عدم صحّة الصوم في السفر إلاّ في موارد مخصوصة، فللنصوص 

  .)٢(التي لا يبعد تواترها
، كقـول )٣(»ليس من البرّ الصيام في السفر: «×منها: قول أبي جعفر

لا يحلّ [له] الصوم في السفر فريضة كان «في خبر الساباطيّ:  ×الصادق
  .)٤(»أو غيره، والصوم في السفر معصية

ï وأفطـر إلاّ أن «وقوله في صحيح عمّار بن مـروان:    مـن سـافر ق-ـ
   يكون رجلاً سفره إلى صيد، أو في معصية االله، أو رسولاً لمـن يعصـي االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بــاب وصــية الصــبي والمحجــور عليــه؛ وســائل الشــيعة: ٨، ح٩/١٨٢تهــذيب الأحكــام: ) ١(
  . والتعبير عنها بالموثّقة لابن فضّال.٢، ح١٥، أبواب أحكام الوقوف والصدقات، ب١٩/٢١٢

  .١أبواب من يصحّ منه الصوم، ب ،١٧٨-١٠/١٧٣راجع وسائل الشيعة: ) ٢(
، باب حكم المسـافر والمـريض في الصـيام؛ وسـائل ٧، ح٢١٨-٤/٢١٧تهذيب الأحكام: ) ٣(

  . والرواية صحيحة.١٠، ح١، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/١٧٧الشيعة: 
، أبواب من يصحّ ١٠/١٩٩، باب الزيادات؛ وسائل الشيعة: ٩٠، ح٤/٣٢٨تهذيب الأحكام: ) ٤(

  . والروايــة موثّقــة بعمّــار الفطحــي الثقــة. راجــع رجــال النجــاشي، ٨، ح١٠الصــوم، بمنــه 
  .٧٧٩الرقم: 

ـــ�  ـــ@م � 6	
 &Fّـــ _

&i�F��0
  

 

ــ@م  6	
 &Fّــ ــ/م _ �

 �Bـــ�	
ورو
Yــــ�ت  : 


	<�ب  

 




	6@م���ب 
	6@م 6ّ� ��5Y �� :x	�g	
 ���
/ ....................................   ٣٥٣ 

  .)١(»مسلمين ، أو طلب عدوّ شحناءً، أو سعاية، أو ضرر على قومعزّ وجلّ 
كتب بندار «ويدلّ عليه صحيح عليّ بن مهزيار:  ،واستثني صورة النذر

مولى إدريس: يا سيّدي، نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما 
لا تتركه إلاّ من علّة، ولـيس  :-وقرأته -×يلزمني من الكفّارة؟ فكتب

إن كنـت عليك صومه في سفر ولا مـرض إلاّ أن تكـون نويـت ذلـك، و
  .)٢(»أفطرت فيه من غير علّة فتصدّق بقدر كلّ يوم على سبعة مساكين

ولا يخفى أنّه مع التعبير بأنّ الصوم في السفر معصية، كيف يصحّ النذر 
  مع اعتبار الرجحان في متعلّقه.

ولا يبعد وقوع المعارضة بين صحيح عليّ بن مهزيار المذكور وموثّقـة 
: إنّ أمّي كانت جعلت عليها نذراً إن ردّ ×قلت لأبي جعفر«زرارة قال: 

  ء كانت تخافه عليـه أن تصـوم ذلـك اليـوم  االله عليها بعض ولدها من شي
الذي يقدم فيه، ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكّة فأشكل علينا لمكان 

عنهـا  عـزّ وجـلّ  النذر، أتصوم أم تفطر؟ فقال: لا تصوم، وقد وضع االله
  لت على نفسها.حقّه، وتصوم هي ما جع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب من لا يجب له الإفطار والتقصير في السفر ومن يجب له ذلـك؛ ٣، ح٤/١٢٩الكافي: ) ١(
، باب وجوب التقصير في الصوم في السفر؛ تهذيب ١٩٧٩، ح٢/١٤٢من لا يح�Æه الفقيه: 

، باب حكم المسافر والمريض في الصيام؛ وسائل الشـيعة: ١٥، ح٢٢٠-٤/٢١٩الأحكام: 
  .٣، ح٨، أبواب صلاة المسافر، ب٨/٤٧٦

، بـاب حكـم ٦٤، ح٤/٢٣٥، بـاب النـذور؛ تهـذيب الأحكـام: ١٠، ح٧/٤٥٦الكافي: ) ٢(
، باب صوم النذر في السفر؛ وسائل ٧، ح٢/١٠٢المسافر والمريض في الصيام؛ الاستبصار: 

  .١، ح١٠، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/١٩٥الشيعة: 
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قلت: أفتترك  ،قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال: لا
  .)١(»ذلك؟ قال: لا، لأنيّ أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره

وجه المعارضة أنّ نيّة الصوم في السفر تارة ي-ّ,ح بها في النذر، وتـارة 
ر، ففي الصورة الأولى يطلق بحيث لا يكون الناذر ناظراً إلى الح�Æ والسف

يكون الناذر متوجّهاً إلى الصوم في السفر ونواه، وفي الصورة الثانية يكون 
الصوم في السفر منويّاً بحسب الإطلاق إلاّ أن يكون المنع الTUعيّ صارفاً، 
Tعي في المقـام لـيس صـارفاً، لمـا في  كالمنع عن صوم العيدين، والمنع الUـ

ورة النيـّة، وقـد صرّح في الموثّقـة بعـدم الصحيح المذكور من استثناء صـ
  وجوب الصوم.

 في محلّه وإن كان الحكم مسلّماً عندهم +وعلى هذا فتوقّف المحقّق
بالنسبة إلى السفر وإن لم يقولوا بالجواز بالنسبة إلى المرض، مع أنّ الصحيح 

  المذكور دالّ على الصحّة.
: عـزّ وجـلّ  لاق قولهواستثني أيضاً صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي، لإط

ــة )٢(}هم هج نه نم نخ نح نج مم{ ــحيح رفاع ــوص ص   ، وخص
  الـواردة في صـوم هـذه الأيّـام حيـث قـال  ×عبد االلهبن موسى عن أبي 

  يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم، أليس هـو يـوم عرفـة مسـافراً، إنّـا «فيها: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب حكـم المسـافر ٥، ح٤/٢٣٤، باب النـذور؛ تهـذيب الأحكـام: ٢٤، ح٧/٤٥٩الكافي: ) ١(
، باب صوم النذر في السفر؛ وسـائل ٥، ح٢/١٠١والمريض في الصيام، واللفظ منه؛ الاستبصار: 

نها بالموثّقـة لابـن بكـير وابـن . والتعبير ع٢، ح١٣، أبواب النذر والعهد، ب٢٣/٣١٣الشيعة: 
  .٥٨١و  ٧٢فضال ولكن الرواية صحيحة على ما في الكافي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

  .١٩٦البقرة: ) ٢(
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  .)١(}»هم هج نه نم نخ: {عزّ وجلّ  أهل بيت نقول ذلك، لقول االله
وم ثمانية عTU يومـاً لمـن أفـاض مـن عرفـات قبـل واستثني أيضاً ص

الغروب عامداً وعجز عن الفـداء وهـو بدنـة، لمـا رواه ثقـة الإسـلام في 
سألته عن رجل أفاض من «قال:  ×الصحيح عن ضريس، عن أبي جعفر

عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال: عليه بَدَنة ينحَرها يوم النحر، فإن لم 
  .)٢(»مكّة أو في الطريق أو في أهلهيقدر صام ثمانية عTU يوماً ب

وأمّا عدم صحّة الصيام في السفر في واجب غير ما ذكر، فلما ذكر مـن 
نعم، يصحّ في السفر الذي يتمّ فيه الصلاة، كـما لـو كـان  ،الأخبار وغيره

سفره أكثر من ح�Æه أو أقام عTUة أيّام مع النيّة، وذلـك للملازمـة بـين 
   ما استثني.الإتمام وصحّة الصوم إلاّ في

يعنـي التقصـير -همـا« :-على المحكـيّ -×ويدلّ عليه قول الصادق
وقد تقدّم  ،)٣(»واحد إذا ق-ïت أفطرت، وإذا أفطرت ق-ïت- والإفطار

  التفصيل في كتاب الصلاة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بــاب صــوم المتمتــع إذا لم يجـد الهــدي؛ تهــذيب الأحكــام: ١، ح٥٠٧-٤/٥٠٦الكـافي: ) ١(
يوم التروية ويوم  ، باب من صام٥، ح٢/٢٨٠، باب الذبح؛ الاستبصار: ١٢٤، ح٥/٢٣٢

عرفة هل يجوز له أن يضيف إليهما يوماً آخر بعد انقضاء أيام التTUيق أم لا؛ وسائل الشيعة: 
  .١، ح٤٦، أبواب الذبح، ب١٧٩-١٤/١٧٨

، ٣، ح٥/١٨٦، باب الإفاضة من عرفات؛ تهذيب الأحكام: ٤، ح٤٦٨-٤/٤٦٧الكافي: ) ٢(
أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة،  ،١٣/٥٥٨باب الإفاضة من عرفات؛ وسائل الشيعة: 

  .٣، ح٢٣ب
، بــاب الصــلاة في الســفر؛ تهــذيب الأحكــام: ١٢٦٩، ح١/٤٣٧مــن لا يح�ــÆه الفقيــه: ) ٣(

، أبـواب صـلاة ٨/٥٠٣، باب الصلاة في السفر؛ وسـائل الشـيعة: ٦٠، ح٢٢١-٣/٢٢٠
  . والرواية صحيحة.١٧، ح١٥المسافر، ب
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أمّا أخذ الصبيّ المميّز بالصوم الواجب لسبع سنين، فقد يستدلّ عليه 
إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني : «×عبد االلهبحسن الحلبيّ عن أبي 

أو أكثر من سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف النهار 
أفطروا حتىّ يتعوّدوا أو يطيقونـه،  )١(أو أقلّ، فإذا غلب بهم العطش ذلك

فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بما أطاقوا من صيام، فإذا غلـبهم 
وأولاد غيرهم  ^، ومن البعيد التفرقة بين أولادهم)٢(»العطش أفطروا
  بحسب الحكم.

أنّه سئل : «×عبد االلهعن أبي  )٣(وفي صحيح زرارة والحلبيّ أو حسنهما
عن الصلاة على الصبيّ متى يصلىّ عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى 

  .)٤(»تجب الصلاة عليه؟ قال: إذا كان ابن ستّ سنين، والصيام إذا أطاقه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».العطش أو الجوع«وفي الفقيه: ». غَرَثالعطش وال«في الكافي والتهذيبين: ) ١(
، باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون به؛ ورواها الصدوق & مرسلةً، ١، ح٤/١٢٤الكافي: ) ٢(

، باب الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصلاة؛ تهذيب ٨٦١، ح١/٢٨٠من لا يح�Æه الفقيه: 
التعمّـد  ، باب قضاء شهر رمضـان وحكـم مـن أفطـر فيـه عـلى٢٦، ح٤/٢٨٢الأحكام: 

والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كان عليـه نـذر في صـيام؛ 
، بـاب أنّـه متـى يجـب عـلى الصـبي الصـيام؛ وسـائل الشـيعة: ٣، ح٢/١٢٣الاستبصار: 

. التعبير عنهـا بالحسـنة لإبـراهيم بـن ٣، ح٢٩، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/٢٣٤
  .١/٣١٦لحديث: هاشم. راجع معجم رجال ا

  .١/٣١٦الترديد من ناحية إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٣(
Æه ٢، ح٣/٢٠٦الكافي: ) ٤(  ، باب غسل الأطفـال والصـبيان والصـلاة علـيهم؛ مـن لا يح�ـ
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ولعلّ التحديد بالسبع أو التسع من جهة أنّ الغالب إطاقة الصبيّ البالغ 
  خليّة لخصوص السبع أو التسع.إلى هذا السنّ من دون مد

لـيس الأخـذ -كغيرهما-ولا يخفى أنّ المستفاد من الخبرين المذكورين
  بخصوص الصوم الواجب، فلا يبعد الأخذ بالصوم المستحبّ.

�ã له الصوم الواجب إلاّ أن يستفاد مـن يومن فوائده التعوّد حتىّ يت
بحمـل » تّ سـنينإذا كان ابـن سـ«بعد قوله: » والصيام إذا أطاقه«قوله: 

وأمّا اللـزوم مـع  ،الوجوب على الثبوت، لكن هذا لا ينافي سائر الأخبار
  البلوغ، فلا كلام فيه.

وأمّا عدم الصحّة من المريض مع الت�Æّر، فلا خلاف فيه، بل هو مجمع 
Tيفة: { ،)١(عليه  بر ئي ئى ئن ئم ئزويدلّ عليه الآية الUـ

  ، والأخبار:)٢(}بي بى بن بم بز
 ×عبـد االلهن بابويه في الصحيح عن حريز، عـن أبي منها: ما رواه اب

كلُّ ما أضرّ به «، وقال: )٣(»الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر«قال: 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :بـاب ٣، ح٣/١٩٨، باب الصلاة على الميّت؛ تهذيب الأحكـام: ٤٨٦، ح١/١٦٧الفقيه ،
، ٣/٩٥، باب الصلاة على الأطفال؛ وسائل الشيعة: ١، ح١/٤٧٩الزيادات؛ الاستبصار: 

  .١، ح١٣أبواب صلاة الجنازة، ب
؛ ١٨١، وفيه دعوى الإجماع؛ الكافي في الفقـه: ١٩٢؛ الانتصار: ٣٥٠؛ المقنعة: ١٨٢المقنع: ) ١(

�ائر: ١٥٠؛ الوسيلة: ١/١٩٥؛ المهذّب: ١/٢٨٣؛ المبسوط: ٩٦المراسم:  ؛ ١/٣٩١؛ ال�ـ
  ، وفيه دعوى الإجماع.٩/٢٧٢، وفيه دعوى عدم الخلاف؛ منتهى المطلب: ٢/٦٩٣المعتبر: 

  .١٨٤البقرة: ) ٢(
Æه ٤، ح٤/١١٨الكافي: ) ٣( ، باب حدّ المرض الذي يجوز للرجـل أن يفطـر فيـه؛ مـن لا يح�ـ

، بــاب حــدّ المــرض الــذي يفطــر صــاحبه؛ وســائل الشــيعة: ١٩٤٥، ح٢/١٣٢الفقيــه: 
  .١، ح١٩م، ب، أبواب من يصحّ منه الصو١٠/٢١٨
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  .)١(»الصوم، فالإفطار له واجب
قـال:  ×عبـد االلهوفي الصحيح عن بكر بن محمّـد الأزدي، عـن أبي 

ه الصـوم؟ عن حدّ المرض الذي يترك الإنسان فيـ-وأنا أسمع-سأله أبي«
  .)٢(»قال: إذا لم يستطع أن يتسحّر

حممـت «وفي الصحيح عن جميل بن درّاج، عن الوليد بن صبيح قال: 
بِقَصْعة فيها خلّ وزيت  ×عبد االلهبالمدينة في شهر رمضان فبعث إليّ أبو 

  .)٣(»وقال: أفطر وصلّ وأنت قاعد
، : كـلُّ مـا أضرّ بـه الصـوم×وقـال«وروي في الفقيه مرسلاً قـال: 

  .)٤(»فالإفطار له واجب
وعليه ينزّل خبر  ،وأمّا مع عدم الت�Æّر، فلا خلاف في وجوب الصوم

في رجل صام وهو مريض؟ قـال: يـتمّ : «×عقبة بن خالد عن الصادق
  .)٥(»صومه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب حدّ المرض الـذي يفطـر صـاحبه؛ وسـائل ١٩٤٦، ح٢/١٣٣من لا يح�Æه الفقيه: ) ١(
  . والرواية مرسلة.٢، ح١٩، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/٢١٩الشيعة: 

، باب حدّ المرض الـذي يفطـر صـاحبه؛ وسـائل ١٩٤٣، ح٢/١٣٢من لا يح�Æه الفقيه: ) ٢(
  .١، ح٢٠منه الصوم، ب ، أبواب من يصحّ ١٠/٢١٩الشيعة: 

Æه ١، ح٤/١١٨الكافي: ) ٣( ، باب حدّ المرض الذي يجوز للرجـل أن يفطـر فيـه؛ مـن لا يح�ـ
، بــاب حــدّ المــرض الــذي يفطــر صــاحبه؛ وســائل الشــيعة: ١٩٤٢، ح٢/١٣٢الفقيــه: 

  .٢، ح١٨، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/٢١٧
لمرض الـذي يفطـر صـاحبه؛ وسـائل ، باب حدّ ا١٩٤٦، ح٢/١٣٣من لا يح�Æه الفقيه: ) ٤(

. ذكر السيّد المصـنّف& هـذا ٢، ح١٩، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/٢١٩الشيعة: 
  الخبر قبل أسطر ولم ندر وجه التكرار.

 ، أبواب مـن ١٠/٢٢٤، باب الزيادات؛ وسائل الشيعة: ٧٦، ح٤/٣٢٥تهذيب الأحكام: ) ٥(
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ثمّ إنّ الظاهر عدم لزوم الظنّ بال�Æر فضلاً عـن القطـع بـه وكفايـة 
وربّما يتمسّك  ،فاً عن حريزويدلّ عليه ما في الصحيح المذكور آن ،الخوف

  .)١(بقاعدة نفي الحرج
وفيه إشكال، لأنّ نفس الصوم لم يحرز كونه حرجيّاً، ونفـس الخـوف 
Æر حرجـيّ،  ليس مورداً للتكليف، إلاّ أن يقال: الصوم مـع خـوف ال�ـ
وهذا على فرض ملازمة ال�Æر للحرج، وليس كذلك، بل ال�Æر والحرج 

  قد يجتمعان وقد يفترقان.
Æر، فهـو معـذور في ثمّ  إنّه إن اعتقد ال�Æر أو خاف وتبينّ عدم ال�ـ

ßر بعد الصيام  ،الإفطار ويق�Æر وانكشف ال�Æوأمّا لو اعتقد عدم ال�
فهل يقع باطلاً، لعدم الصحّة واقعـاً، لكونـه مشـمولاً لمـا دلّ عـلى عـدم 

  الصحّة، أو يقع صحيحاً من جهة عدم الخوف؟
 ،ر أنّ الخوف بمنزلة الطريق إلى الواقـعالظاهر الأوّل حيث إنّ الظاه

Æر أو قاعـدة نفـي الحـرج،    نعم، لو كان وجه الإفطـار قاعـدة نفـي ال�ـ
لأمكن أن يقال بالصحّة حيث إنّ الأحكام الامتنانيّة تدور مدار الامتنان، 
  والحكم في المقام بـالبطلان ولـزوم القضـاء خـلاف الامتنـان، كـما قيـل 

ــÆري إن ت ــوء ال� ــان في بصــحّة الوض ــÆر وك ــاد عــدم ال� ــأ باعتق   وضّ
  عـلى عـدم كفايـة الامتنـان النـوعي، وهـو  الواقع ضرريّـاً، وهـذا مبنـيّ 

  محلّ كلام.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والرواية موثّقة.  .٢، ح٢٢يصحّ منه الصوم، ب  
  .١٦/٣٤٧جواهر الكلام: ) ١(
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وأمّا الرجوع إلى نفسه في تشخيص ال�Æر، فيدلّ عليه الموثّق عن ابن 
ما حدّ المرض الذي يفطر فيه  ×عبد االلهسألت أبا «بكير، عن زرارة قال: 
من قيام؟ فقال: بل الإنسان على نفسه بصـيرة، هـو الرجل ويدع الصلاة 

  .)١(»أعلم بما يطيقه
سألته ما حـدّ المـرض الـذي يجـب عـلى «وفي الموثّق عن سماعة قال: 

صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضاً أو على سـفر؟ 
 قال: هو مؤتمن عليه، مفوّض إليه، فإن وجد ضعفاً فليفطر، وإن وجد قوّة

  . )٢(»فليصم، كان المرض ما كان
  والظاهر أنّ النظر إلى صـورة تمكّـن المكلّـف مـن التشـخيص، وأمّـا 
ــتمكّن، فيرجــع إلى أهــل الخــبرة، كالطبيــب وإن لم يجتمــع    مــع عــدم ال

غير المسلم، لحصول الظنّ والخـوف يه شرائط قبول الشهادة، كالطبيب ف
  من قوله.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب حدّ المرض الـذي يفطـر صـاحبه؛ وسـائل ١٩٤١، ح٢/١٣٢من لا يح�Æه الفقيه: ) ١(
  .٢، ح٦، أبواب القيام، ب٥/٤٩٥الشيعة: 

، باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه؛ تهذيب الأحكـام: ٣، ح٤/١١٨الكافي: ) ٢(
  ، ٢، ح٢/١١٤ه الإفطـار؛ الاستبصـار: ، باب حـدّ المـرض الـذي يجـب فيـ٢، ح٤/٢٥٦

  باب حدّ المرض الذي يبيح لصاحبه الإفطار؛ والسـند في الكـافي هكـذا: عـلي بـن إبـراهيم 
Õ بـن عبيـد عـن يـونس عـن سـماعة. والروايـة وإن كانـت موثّقـة عـلى   عن محمّد بن عي�ـ

  أبيـه عـن  ما في الكافي إلاّ أنّ الشيخ& رواهـا والسـند فيـه هكـذا: عـليّ بـن إبـراهيم عـن 
  محمّــد بــن عي�ــÕ عــن رجــل عــن ســماعة. والظــاهر صــحة مــا في الكــافي بقرينــة ســائر 

  الروايات.
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 ومكروه وندب، واجب، أربعة: والفاسد للصحيح الشامل الصوم مطلق
 سـتةّ والواجـب ،ومحظور ولو للتTUيع، ولا يتصوّر المباح العباديّة، بالكراهة
  . رمضان شهر صوم الأوّل: والإجماع: الTUعيةّ الأدلّة باستقراء

  ويقع الكلام فيه في جهات.
إحداها: العلامة وهي رؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه الصوم ولـو 
انفرد، لصدق الرؤية المأمور بالصوم والإفطار لها، وم�ßّ ثلاثين يوماً من 

  والرؤية الشائعة على وجه تفيد العلم بلا إشكال ولا خلاف. ،شعبان
العلم، ففيه خلاف، فقد حكي عن العلاّمة وأمّا مع عدم إفادة الشياع 

التذكرة الاكتفاء بالشياع المفيد للظنّ لمساواته مع الظـنّ الحاصـل مـن   في
  .)٣(واستشكل بعدم إحراز العلّة ،)٢(شهادة العدلين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >فالنظر< بدل >والنظر<. )١(
  .٦/١٣٦تذكرة الفقهاء: ) ٢(
  .٦/١٦٦مدارك الأحكام: ) ٣(
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ولا يبعد أن يقال: بناء العقلاء على العمل بالوثوق والاطمئنان فمـع 
ؤخذ بظواهر الألفاظ، بل حجيـّة الإمضاء، بل عدم الردع يؤخذ به، كما ي

  خبر الثقة في الأحكام من جهة بنائهم.
والدالّ على الإمضاء الأخبار الواردة في الموارد المختلفة، كخبر صالح 

إنيّ إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى مـن «بن رزين عن شهاب: 
  .)١(»: لا بأس بذلك×أثق به يقسّمها؟ قال

الواردة في عدم انعزال الوكيل قبل العلـم وصحيحة هشام بن الحكم 
والوكالة ثابتة حتىّ يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلّغه أو : «×بالعزل قال

  .)٢(»يشافه العزل
سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتعّ بها فحدّثـه «ورواية سماعة قال: 

كان ثقة  رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة؟ فقال: إن
  .)٣(»فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه

قال «والأخبار الواردة في معرفة الوقت كصحيح ذريح المحاربي قال: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا في الأجـر؛ وسـائل ، باب أنّ الذي يقسـم الصـدقة شريـك صـاحبه١، ح٤/١٧الكافي: ) ١(
  . فيه سهل بن زيـاد مـع أنّ صـالح ٤، ح٣٥، أبواب المستحقّين للزكاة ب٩/٢٨٠الشيعة: 

. وكذا راجع معجم رجـال الحـديث: ٤٩٠بن رزين مهمل. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
٩/٦٤.  

، ٦/٢١٣، باب الوكالـة؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٣٨٥، ح٨٧-٣/٨٦من لا يح�Æه الفقيه: ) ٢(
  .١، ح٢، أبواب أحكام الوكالة، ب١٩/١٦٢الوكالات؛ وسائل الشيعة:  ، باب٢ح

، باب مـن الزيـادات في فقـه النكـاح؛ وسـائل الشـيعة: ٥٣، ح٧/٤٦١تهذيب الأحكام: ) ٣(
. والرواية موثّقة بزرعة الثقة الـواقفي. راجـع ٢، ح٢٣، أبواب عقد النكاح، ب٢٠/٣٠٠

  .٤٦٦رجال النجاشي، الرقم: 
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  ء مواظبـةً  : صلّ الجمعة بأذان هـؤلاء، فـإنهّم أشـدّ شي×عبد االلهلي أبو 
  .)١(»على الوقت

  وما دلّ على حجيّة خبر الثقة.
  وارد كما ترى.واحتمال مدخليّة خصوصيّات الم

والشبهة التي لأجلها توقّف غير واحد من الأعلام في حجّيّة الشـياع 
الغير المفيد للعلم نشأت من ملاحظة إطلاق ما دلّ على عدم اعتبار الظنّ، 
  فيقال: ما يجاب به عن هذه في حجّيّة ظواهر الألفاظ وحجّيّة خـبر الثقـة 

الإطلاقات من-,فة عن ظواهر  في الأحكام، يجاب به في المقام، فكما تكون
  الألفـاظ حيــث إنّ الحجّيّــة مرتكــزة في أذهـان العقــلاء بنحــو لا يكــون 

  مثلها مشمولة لتلك الأدلّة، فكذلك في المقام. 
ومع قطع النظر عن هذا يكون ما ورد من موارد التخصـيص موجبـاً 

ة لرفع اليد عن إطلاق ما ذكر لو فرض الإطلاق، ولا مجال لاحتمال مدخليّ 
الخصوصياّت، كما لا مجال للقول بق-, حجّيّة البيّنة بالموارد التي دلّ الدليل 

  على حجّيّتها فيها.
ويدلّ على ما ذكر ما في الكافي في باب تسمية من رآه عن الحميري، عن 

وقلت له: من أعامل؟ وعمّن  ×سألت أبا الحسن«أحمد بن إسحاق قال: 
ي ثقة، فما أدّى إليك عنيّ فعنيّ : العمر×آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال ل

  يودّي، وما قال لك عنيّ فعنيّ يقول، فاسمع له وأطعه، فإنّه الثقة المأمون.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب الأذان والإقامـة ٨٩٩، ح١/٢٩١ق& مرسلاً. من لا يح�Æه الفقيه: ورواه الصدو) ١(
، باب الأذان والإقامة؛ وسائل الشـيعة: ٣٨، ح٢/٢٨٤وثواب المؤذنين؛ تهذيب الأحكام: 

  .١، ح٣، أبواب الأذان والإقامة، ب٥/٣٧٨

& ّ�ــــــــmّO کــــــــQم : 

ـــ/  �B0

	\ـــ��ع Rـــ� 
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عن مثل ذلك، فقال له:  ×وأخبرنا أحمد بن إسحاق أنّه سأل أبا محمّد
العمري وابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنيّ فعنيّ يؤدّيان، وما قالا لك فعنـّي 

  ، الخبر.)١(»ما وأطعهما، فإنهّما الثقتان المأمونانيقولان، فاسمع له
بـالخبر -رضـوان االله تعـالى علـيهم-ويؤيّد ما ذكرنـا عمـل الفقهـاء

  الضعيف سنداً مع عمل الأصحاب لانجبار الضعف بعملهم.
عـن  ×عبـد االلهأنّه سأل أبـا «ولا يبعد التمسّك بصحيحة العيص: 

على] أنّه لليلتين أيجوز ذلـك؟ قـال: الهلال إذا رآه القوم [جميعاً] فاتّفقوا [
وحكـي  ،حيث إنّه ترك الاستفصال ولم يشترط العدالة في القـوم )٢(»نعم

على اعتبار الشـياع الأعـمّ مـن القطعـي  )٤(والتحرير )٣(الإجماع في المعتبر
  والظنيّ.

)wــ'
ّ
 ���ــ�م  :`�ــ� 
6ـ�( ء مـن شي )و�ـ� �ـ/ -�

ً
���O�J6ـ� Rــ�����-i ـ� 

� i- B :�6
 ;و ��J�mن �� :�رج :�Uّ%، و
ً
 :�?�ن 0'?�

ّ
B$ �7��� q�، 


�ن \�6 ��ن، و�ـ� �]¥9ـR��Q � i- :�6
��� ـ�Jر ���ـRول،  ،)٥(و Bو

��w'r، وB ����2ّ�ق، وRّ,� B :�?% ;ّ-�م  R,� %�� 6b��� Bد، وR,��� Bو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٧/١٣٨؛ وسـائل الشـيعة: ×ه، بـاب في تسـمية مـن رآ١، ح٣٣٠-١/٣٢٩الكافي: ) ١(
  . والرواية صحيحة.٤، ح١١صفات القاضي، ب أبواب

، بـاب الصـوم للرؤيـة والفطـر للرؤيـة؛ تهـذيب ١٩٢١، ح٢/١٢٦من لا يح�Æه الفقيه: ) ٢(
، باب علامة أوّل شـهر رمضـان وآخـره ودليـل دخولـه؛ وسـائل ٩، ح٤/١٥٧الأحكام: 

  .٥، ح١٢، أبواب أحكام شهر رمضان، ب٢٩٤-١٠/٢٩٣الشيعة: 
  .٢/٦٨٦المعتبر: ) ٣(
  .١/٨٢تحرير الأحكام: ) ٤(
 كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >أظهر< بدل >الأظهر<. )٥(
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ومع عدم الوثوق ولو  ،لثقة، فالكلام فيه ما ذكر آنفاً إذا شهد الواحد ا
في خبر محمّد بن  ×بحجّيّة قوله، لقول أبي جعفر )١(مع فرض العدالة فقيل

: إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل ×قال أمير المؤمنين«قيس: 
صيام من المسلمين، وإن لم تروا الهلال إلاّ من وسط النهار أو آخره فأتموّا ال

  .)٢(»إلى الليل، وإن غُمّ عليكم فعدّوا ثلاثين يوماً ثمّ أفطروا
رواه في الاستبصـار بطـريقين:  +وفيه إشكال مـن جهـة أنّ الشـيخ

إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو تشهد [عليه] بينّة «أحدهما ما سمعت، والثاني: 
  .)٣(»عدول من المسلمين

إذا رأيـتم «معت، والثاني: وفي التهذيب بطريقين أيضاً أحدهما: ما س
؛ ومـن جهـة )٤(»شهدوا عليه عـدولاً مـن المسـلمينأالهلال فأفطروا، أو 

  المعارضة مع الأخبار المعتبرة المتضمّنة لعدم الاكتفاء بما دون العدلين.
وأمّا القول بعدم قبول شهادة أقلّ من خمسين نفساً أو اثنين من خارج 

   ×عبـد االلهبن عـثمان الخـزّاز، عـن أبي  ، فيدلّ عليه خبر إبراهيم)٥(البلد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٦المراسم: ) ١(
، بـاب الصـوم للرؤيـة والفطـر للرؤيـة؛ تهـذيب ١٩١١، ح٢/١٢٣من لا يح�Æه الفقيه: ) ٢(

ــام:  ــه؛ ١٢، ح٤/١٥٨الأحك ــل دخول ــره ودلي ــان وآخ ــهر رمض ــة أوّل ش ــاب علام ، ب
، باب حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال أو بعده؛ وسـائل الشـيعة: ٢ح ،٢/٧٣الاستبصار: 

  . والرواية صحيحة.١، ح٨، أبواب أحكام شهر رمضان، ب١٠/٢٧٨
  ، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان.٩، ح٢/٦٤الاستبصار: ) ٣(
  ، باب علامة أوّل شهر رمضان وآخره ودليل دخوله.٦٣، ح٤/١٧٧تهذيب الأحكام: ) ٤(
  .٢/١٧٢لاف: الخ) ٥(
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قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال إنّ شهر رمضان فريضة من «قال: 
فرائض االله، فلا تؤدّوه بالتظنيّ، وليس برؤية الهلال أن تقوم عدّة فيقـول 
واحد: قد رأيته، ويقول الآخرون: لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه 

، ولا يجوز في رؤية الهلال إذا لم تكن في السماء علّة أقـلّ مـن مائة رآه ألف
شهادة خمسين، وإذا كان في السماء علّـة قبلـت شـهادة رجلـين يـدخلان 

  .)١(»ويخرجان من م-,
: لا يجوز الشهادة في ×عبد االلهقال أبو «قال:  )٢(وخبر حبيب الجماعي

وز شهادة رجلين إذا رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عددِ القسامة، وإنّما تج
كانا من خارج الم-,، وكان بالم-, علّة فأخبرا أنهّما رأياه، وأخبرا عن قوم 

  .)٣(»صاموا للرّؤية
واستشكل في العمل بمضمونهما تارة من جهة ضعف السند، وأخرى 

  .)٤(من جهة المخالفة لعمل المسلمين كافّة، فلا مجال للترديد في حجّيّة البيّنة
فـإن «في صحيح منصور بـن حـازم: -لى المحكيّ ع-×صادقالقال 

  .)٥(»شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنهّما رأياه فاقضه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب علامة أوّل شهر رمضان وآخـره ودليـل دخولـه؛ ٢٣، ح٤/١٦٠تهذيب الأحكام: ) ١(
  . والرواية صحيحة.١٠، ح١١، أبواب أحكام شهر رمضان، ب١٠/٢٨٩وسائل الشيعة: 

 في المصادر: الخزاعي.) ٢(
ه؛ ، باب علامة أوّل شهر رمضان وآخـره ودليـل دخولـ٢٠، ح٤/١٥٩تهذيب الأحكام:  )٣(

، باب حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال أو بعده؛ وسـائل الشـيعة: ٧، ح٢/٧٤الاستبصار: 
  . وحبيـب الجماعــي أو الخزاعــي١٣، ح١١، أبـواب أحكــام شـهر رمضــان، ب١٠/٢٩٠

  .٤/٢٠٩مهمل. راجع معجم رجال الحديث: 
  .٣/٤٩٣؛ مختلف الشيعة: ٢/٦٨٨المعتبر ) ٤(
 علامـة أوّل شـهر رمضـان وآخـره ودليـل دخولـه؛  ، باب٨، ح٤/١٥٧تهذيب الأحكام: )٥(
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أرأيت إن كان الشهر تسعة وعTUين «وفي صحيح الحلبيّ وقد قال له: 
يوماً أق�ß ذلك اليوم؟ قال: لا إلاّ أن تشهد لك بيّنة عدول، فإن شهدوا 

ولعـلّ نظـر القائـل إلى  ،)١(»مأنهّم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليو
  صورة عدم العدالة.

وأمّا ما ذكـر مـن الجـدول والعـدد، إلـی آخـره، فالجـدول حسـاب 
 ،مخصوص عند المنجّمين مأخوذ من سير القمـر واجتماعـه مـع الشـمس

في المحكيّ عن المعتـبر مـن عـدّ  +والمراد بالعدد هنا ما صرّح به المصنفّ
  .)٢(تامّاً أبداً  شعبان ناقصاً أبداً وشهر رمضان

وأمّا الغيبوبة بعد الشفق، فـالمراد الاسـتدلال بهـا عـلى كـون الهـلال 
واستدلّ به أيضاً على  ،لليلتين، والتطوّق ظهور النور في جرم القمر مستديراً 

  كون الهلال لليلتين.
لى كون وعدّ خمسة أيّام من شهر رمضان من العام الماضي، استدلّ به ع

 تعالى رضوان االله-فنقول: المشهور بين الفقهاء، الشهر اليوم الخامس أوّل
  عدم الاعتبار بها.-عليهم

أمّا بالنسبة إلى الجدول، فلاحتمال الخطأ في الحساب، ألا ترى أنّه قد يقع 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب علامة أوّل يوم مـن شـهر رمضـان؛ وسـائل الشـيعة: ٧، ح٦٤-٢/٦٣الاستبصار ،
  .٤، ح١١، أبواب أحكام شهر رمضان، ب١٠/٢٨٧

، بـاب علامـة أوّل شـهر رمضـان وآخـره ودليـل ٦، ح١٥٧-٤/١٥٦تهذيب الأحكـام:  )١(
لامة أوّل يوم من شهر رمضان؛ وسائل الشـيعة: ، باب ع٦، ح٢/٦٣دخوله؛ الاستبصار: 

  .١٧، ح٥، أبواب أحكام شهر رمضان، ب١٠/٢٦٦
  .٢/٦٨٨المعتبر: ) ٢(

( ��'	
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الاختلاف بين المنجّمين، لكن قد يقع الاتّفاق بين مهرة الفنّ، فيشكل رفع 
  اليد عن قولهم مع أنهّم أهل الخبرة.

ا بالنسبة إلى العدد، فلأنّه خلاف الوجدان، والنصـوص الصـحيحة وأمّ 
شهر «في صحيح حمّاد بن عثمان: - على المحكيّ - ×ال-,يحة، كقول الصادق

  .)١(»رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيبه من الشهور من النقصان
أرأيـت إن كـان «الحلبيّ في الصـحيح أيضـاً: -على المحكيّ -وقال له

TUذلك اليوم؟ قال: لا إلاّ أن تشـهد لـك الشهر تسعة وع ßين يوماً أق�  
  بيّنــة عــدول، فــإن شــهدوا أنهّــم رأوا الهــلال قبــل ذلــك فــاقض ذلــك 

  .)٢(»اليوم
إذا كان علّة «في صحيح ابن مسلم:  - على المحكيّ - ×وقال أبو جعفر

  .)٣(»فأتمّ شعبان ثلاثين يوماً 
بعد  )٤( ^بيتفلا يعارضها غيرها من النصوص المنسوبة إلى أهل ال

  إعراض الأصحاب وعمل المسلمين على الخلاف.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب علامة أوّل شهر رمضان وآخـره ودليـل دخولـه؛ ٢٤، ح٤/١٦٠تهذيب الأحكام: ) ١(
  .٣، ح٥، أبواب أحكام شهر رمضان، ب١٠/٢٦٢وسائل الشيعة: 

، بـاب علامـة أوّل شـهر رمضـان وآخـره ودليـل ٦، ح١٥٧-٤/١٥٦تهذيب الأحكـام:  )٢(
، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان؛ وسائل الشـيعة: ٦، ح٢/٦٣دخوله؛ الاستبصار: 

  .١٧، ح٥، أبواب أحكام شهر رمضان، ب١٠/٢٦٦
، باب علامة أوّل شـهر رمضـان وآخـره ودليـل دخولـه؛ ٥، ح٤/١٥٦تهذيب الأحكام:  )٣(

اب علامــة أوّل يــوم مــن شــهر رمضــان؛ وســائل الشــيعة: ، بــ٥، ح٢/٦٣الاستبصــار: 
  .٥، ح٥، أبواب أحكام شهر رمضان، ب١٠/٢٦٣

  .٥، أبواب أحكام شهر رمضان، ب٢٧٥-١٠/٢٦٨راجع وسائل الشيعة: ) ٤(
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نعم، حكي  ،وأمّا بالنسبة إلى الغيبوبة، فلأنّ غاية الأمر حصول الظنّ 
في خـبر -على المحكـيّ -×عن الصدوق اعتبارها، ولعلّه لقول الصادق

إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإن غاب بعـد «إسماعيل بن الحرّ: 
  ، لكنهّ مع ضعف السند لا يعارض سائر الأدلّة.)١(»ليلتينالشفق فهو ل

وأمّا بالنسبة إلى التطوّق، فلعدم حصول العلم من جهته، وادّعي عدم 
إلاّ ما يظهر من الصـدوق في الفقيـه حيـث روى صـحيح  )٢(الخلاف فيه

إذا تطـوّق الهـلال فهـو : «×عبد االله[محمّد بن] مُرازِم عن أبيه، عن أبي 
  .)٣(»إذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث لياللليلتين، و

ولا يخفى أنّه مع صحّة الرواية وحصول الاطمئنان، لا وجه لترك العمل 
ومن المحتمل أن يكون  ،به إلاّ أن يدّعى الإعراض وعدم حصول الاطمئنان

  عدم العمل من جهة ترجيح سائر الأخبار لا من جهة الإعراض.
يّام، فلدعوى قصور ما دلّ على اعتباره عن وأمّا بالنسبة إلى عدّ خمسة أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Æه الفقيـه: ١٢، ح٤/٧٨الكافي: ) ١( ، ٢/١٢٥، بـاب الأهلّـة والشـهادة عليهـا؛ مـن لا يح�ـ
، بـاب ٦٦، ح٤/١٧٨للرؤيـة؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب الصوم للرؤية والفطـر ١٩١٧ح

، باب حكم الهلال ١، ح٢/٧٥علامة أوّل شهر رمضان وآخره ودليل دخوله؛ الاستبصار: 
، أبـواب أحكـام شـهر رمضـان، ١٠/٢٨٢إذا غاب قبل الشفق أو بعده؛ وسائل الشـيعة: 

 -جمـاع وهـو مـن أصـحاب الإ -. إسماعيل بن الحرّ مهمل إلاّ أنّ حماد بن عي�Õ ٣، ح٩ب
  .٣/١٢٩يروي عنه. راجع معجم رجال الحديث: 

  .٩/٢٤٦؛ منتهى المطلب: ١٥٤؛ الجامع للTUائع: ٢/٦٨٨؛ المعتبر: ١/٢٦٨المبسوط: ) ٢(
، بـاب الصـوم للرؤيـة والفطـر للرؤيـة؛ تهـذيب ١٩١٦، ح٢/١٢٤من لا يح�Æه الفقيه: ) ٣(

ــام:  ــره ود٦٧، ح٤/١٧٨الأحك ــان وآخ ــهر رمض ــة أوّل ش ــاب علام ــه؛ ، ب ــل دخول لي
، باب حكم الهلال إذا غاب قبل الشفق أو بعده؛ وسائل الشـيعة: ٢، ح٢/٧٥الاستبصار: 

  .٢، ح٩، أبواب أحكام شهر رمضان، ب١٠/٢٨١
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  معارضة ما دلّ على الح-, في الرؤية، أو شهادة البيّنـة، والأخبـار الدالّـة 
  على الاعتبار.

إنّ السماء تطبـق : «×عبد االلهمنها: خبر عمران الزعفراني قلت لأبي 
 )٢(واليومين والثلاثة فأيّ يوم نصـوم؟ قـال: أفطـر )١(علينا بالعراق اليوم

  .)٣(»اليوم الذي صمت من السنةّ الماضية، وصم اليوم الخامس
: إنّا نمكث في الشتاء ×عبد االلهقلت لأبي «وخبره الآخر عنه أيضاً: 

اليوم واليومين لا نرى شمساً ولا نجماً فأيّ يوم نصوم؟ قال: انظر اليـوم 
  .)٤(»الذي صمته من السنة الماضية، وعُدَّ خمسة أيّام، وصم اليوم الخامس

صم في العام : «�وخبر محمّد بن عثمان الخدريّ عن بعض مشايخه، عنه
  .)٥(»المستقبل يوم الخامس من يوم صُمْتَ [فيه] عام الأوّل

قد امتحنوا ذلك خمسين سنة فكان صحيحاً،  )٦(وقد حكي عن بعض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليس في الاستبصار.) ١(
 ».انظر«في الجميع: ) ٢(
، باب علامـة أوّل شـهر رمضـان ٦٨، ح٤/١٧٩، باب؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٤/٨٠الكافي: ) ٣(

، باب ذكر جمل من الأخبار يتعلّق بهـا أصـحاب ١، ح٢/٧٦ودليل دخوله؛ الاستبصار:  وآخره
. والروايـة مرسـلة ٣، ح١٠، أبواب أحكام شهر رمضـان، ب١٠/٢٨٣العدد؛ وسائل الشيعة: 

  .١٣/١٥٣مع أنّ عمران الزعفراني غير موثّق. راجع معجم رجال الحديث: 
، باب علامـة أوّل شـهر رمضـان ٦٩، ح٤/١٧٩: ، باب؛ تهذيب الأحكام٤، ح٤/٨١الكافي: ) ٤(

، باب ذكر جمل من الأخبار يتعلّق بهـا أصـحاب ٢، ح٢/٧٦وآخره ودليل دخوله؛ الاستبصار: 
  .٣، ذيل ح١٠، أبواب أحكام شهر رمضان، ب٢٨٤- ١٠/٢٨٣العدد؛ وسائل الشيعة: 

  .١، ح١٠ان، ب، أبواب أحكام شهر رمض١٠/٢٨٣، باب؛ وسائل الشيعة: ٢، ح٤/٨١الكافي: ) ٥(
. عجائـب المخلوقـات للقزوينـي  هذا منقول عن القزويني صـاحب عجائـب المخلوقـات) ٦(

  .٢/٥٤(بهامش حياة الحيوان للدميري): 
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ولا يخفى أنّه  ،ومع ذلك عدّ مثل هذه الأخبار من الأخبار الشاذّة المهجورة
  الوثوق والاطمئنان كيف يرفع اليد عن مثل هذه الأمارة.مع حصول 

وأمّا الرؤية قبل الزوال، فالمشهور أيضاً عدم الاعتبار بها بكونها أمارة 
على كون اليوم الذي رئي فيه الهلال قبل الزوال من الشهر المستقبل، بـل 

  .)١(ربّما يدّعى الإجماع على عدم الاعتبار
قـال: كتبـت «ن عي�Õ المعتضد بما عرفت: واستدلّ عليه بخبر محمّد ب

إليه: جعلت فداك ربّما غمّ علينا الهلال في شهر رمضان فـيرى مـن الغـد 
الهلال قبل الزوال وربّما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبـل الـزوال إذا 

: يتمّ إلى الليل، فإنّه إن كان ×رأيناه أم لا؟ كيف تأمرني في ذلك؟ فكتب
بحمل الهلال على هـلال الشـوّال بقرينـة قولـه:  )٢(»الزوالتامّاً رئي قبل 

  ، إلی آخره.»فإنّه إن كان تامّاً «
من رأى هلال شوّال بنهار في : «×وخبر جرّاح المدائني عن الصادق

  .)٣(»رمضان فليتمّ صيامه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٥٧، وفيه دعوى الإجمـاع؛ جـامع الخـلاف والوفـاق: ١٣٤؛ غنية النزوع: ٢/١٧١الخلاف: ) ١(
�& إلى ؛ ول٩/٢٤٧وفيه: وفاقاً لجميع الفقهاء؛ منتهى المطلب:  كن ذهب جماعة كالسـيدّ المرت�ـ

  ، وفيه: هو مذهبنا. فدعوى الإجماع في المسألة محلّ تأمّل.٢٩١الاعتبار. المسائل الناصريات: 
، باب علامة أوّل شهر رمضان وآخـره ودليـل دخولـه؛ ٦٢، ح٤/١٧٧تهذيب الأحكام:  )٢(

عده؛ وسـائل الشـيعة: ، باب حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال أو ب١، ح٢/٧٣الاستبصار: 
. فيه محمّد بن جعفر ابن بطة وفيه كلام. ٤، ح٨، أبواب أحكام شهر رمضان، ب١٠/٢٧٩

  .١٠١٩راجع رجال النجاشي، الرقم: 
، باب علامة أوّل شهر رمضان وآخـره ودليـل دخولـه؛ ٦٤، ح٤/١٧٨تهذيب الأحكام:  )٣(

أو بعده؛ وسـائل الشـيعة:  ، باب حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال٣، ح٢/٧٣الاستبصار: 
   والقاسم بن سليمان  . فيه جرّاح المدائني٢، ح٨، أبواب أحكام شهر رمضان، ب١٠/٢٧٨

�	�u³ــ& �ــ/م 
	'ــ�� )


	�و
ل K>�  

 



٣٧٢  ..............................................  /0

	14�5 ج1��2  �6�70
٣
رכ : �9ح   

إذا رأيـتم : «×والمرسل المروي عن بعض الكتب عن أمير المـؤمنين
اراً فلا تفطروا حتىّ تغرب الشمس، كـان الهلال أو رآه ذوا عدل منكم نه
وقال: لا تفطروا إلاّ لتمام ثلاثين من رؤية  ،ذلك في أوّل النهار أو في آخره

  .)١(»الهلال أو بشهادة شاهدين عدلين أنهّما رأياه
 )٢(واستدلّ أيضاً بالأخبار الدالّـة عـلى أنّ الصـوم والإفطـار للرؤيـة

  فطار.المن-,فة إلى الرؤية قبل الصوم والإ
  وفي قبال ذلك أخبار أخر:

إذا رأوا الهلال قبـل : «×عبد االلهعن أبي  )٣(منها: الحسن كالصحيح
  .)٤(»الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوا بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة

إذا رئي الهلال قبل الزوال «عنه أيضاً:  )٥(ومنها: موثّق عبيد بن زرارة
وإذا رئـي بعـد الـزوال فـذلك اليـوم مـن شـهر فذلك اليوم من شوّال، 

  .)٦(»رمضان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١٤/٢١؛ ٤/٤٠١وفيهما كلام. معجم رجال الحديث.  
  .١/٢٨٠دعائم الإسلام: ) ١(
  .٣، أبواب أحكام شهر رمضان، ب١٠/٢٥٢راجع وسائل الشيعة: ) ٢(
  .١/٣١٦هيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: الترديد من ناحية إبرا) ٣(
، ٦٠، ح٤/١٧٦، باب الأهلّة والشهادة عليهـا؛ تهـذيب الأحكـام: ١٠، ح٤/٧٨الكافي: ) ٤(

، بـاب ٥، ح٧٤-٢/٧٣باب علامة أوّل شهر رمضان وآخره ودليل دخوله؛ الاستبصـار: 
واب أحكـام شـهر ، أب١٠/٢٨٠حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال أو بعده؛ وسائل الشيعة: 

  .٦، ح٨رمضان، ب
  بل موثق عبيد بن زرارة وعبد االله بن بكير.) ٥(
، باب علامة أوّل شهر رمضان وآخـره ودليـل دخولـه؛ ٦١، ح٤/١٧٦تهذيب الأحكام:  )٦(

 ، باب حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال أو بعده؛ وسـائل الشـيعة: ٦، ح٢/٧٤الاستبصار: 


�D<ـــــ�ر 
0'�رiـــــ&  
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قـال أمـير «قـال:  ×ومنها: صحيح محمّد بن قـيس عـن أبي جعفـر
: إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين وإن لم �المؤمنين

تروا الهلال إلاّ من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل، وإن غـمّ 
حيث يستفاد منه أنّ الرؤية أوّل  )١(»وا ثلاثين ليلة، ثمّ أفطرواعليكم فعدّ 

النهار إلى قبل الزوال ليس مثل الوسط والآخر، ولازمه كونه دلـيلاً عـلى 
  كون الهلال للّيلة الماضية.

اعتبـار  +، مع أنّ المحكيّ عن المرت��)٢(وادّعي شذوذ هذه الأخبار
إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهـو «ذلك حيث إنّه بعد أن ذكر قول الناصر: 

 ×هذا هو الصحيح وهو مذهبنا، بل قال: إنّ عليـّاً «قال: » لليلة الماضية
  .)٣(»وابن مسعود وابن عمر وأنس قالوا به، ولا مخالف لهم

أيضاً، ومـال إليـه جماعـة مـن  وربّما استظهر من الصدوق والكليني
، وتـــردّد )٤(صـــابيحهفي م +المتـــأخّرين، ومـــنهم: العلاّمـــة الطباطبـــائي

  والمسألة محلّ إشكال.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فيه ابن فضّال وابـن بكـير الثقتـان ٥، ح٨ان، ب، أبواب أحكام شهر رمض١٠/١٣٤١٤ .
  .٥٨١و ٧٢الفطحيان. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، بـاب الصـوم للرؤيـة والفطـر للرؤيـة؛ تهـذيب ١٩١١، ح٢/١٢٣من لا يح�Æه الفقيه: ) ١(
ــام:  ــه؛ ١٢، ح٤/١٥٨الأحك ــل دخول ــره ودلي ــان وآخ ــهر رمض ــة أوّل ش ــاب علام ، ب

كم الهلال إذا رئي قبل الزوال أو بعده؛ وسـائل الشـيعة: ، باب ح٢، ح٢/٧٣الاستبصار: 
  . والرواية صحيحة.١، ح٨، أبواب أحكام شهر رمضان، ب١٠/٢٧٨

  .١٦/٣٧١جواهر الكلام: ) ٢(
  .٢٩١المسائل الناصريات: ) ٣(
  .١٦/٣٧٤مصابيح الأحكام (مخطوط)، لم نقف عليه، وحكاه عنه في جواهر الكلام: ) ٤(
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ويدلّ على الاكتفاء بصيام شهر وعدم وجوب الاحتياط صحيح عبد 
قلت له: رجل أسرته الـروم «قال:  ×اللهعبد االرحمن بن حجّاج عن أبي 

ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أيّ شهر هو؟ قال: يصـوم شـهراً يتوخّـاه 
ويحسب، فإن كان شهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجـزه، وإن كـان 

  .)١(»بعد رمضان أجزأه
وهل يكون شهر المظنون كونه رمضان بمنزلته في لـزوم الكفّـارة لـو 

  أحكام شهر رمضان أم لا؟أفطر عامداً وسائر 
قد يقال بعدم كونه بمنزلته، لعدم الدليل عـلى التنزيـل، غايـة الأمـر 
لزوم الصيام والإجزاء في بعض الصور مع انكشاف الحـال، وفي صـورة 

  . )٢(بقاء الشبهة
ويمكن أن يقال: بعد القطع والعلم الإجمـالي بترتّـب الأحكـام عـلى 

يجـب الاحتيـاط، غايـة الأمـر  بعض الشهور التي تكون أطراف الشـبهة
رخّص المكلّف في ترك الاحتياط، والترخيص لا يوجب رفع الآثار، وإلاّ 
لزم المخالفة القطعيـّة ومـع عـدم حصـول الظـنّ يشـكل الأمـر، للـزوم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الصوم ١٩٢٠، ح٢/١٢٥، باب النوادر؛ من لا يح�Æه الفقيه: ١ح، ٤/١٨٠الكافي: ) ١(
، باب الزيـادات؛ وسـائل الشـيعة: ٣، ح٤/٣١٠للرؤية والفطر للرؤية؛ تهذيب الأحكام: 

. فيه أبان بن عثمان المرمـيّ بالناووسـية. ١، ح٧، أبواب أحكام شهر رمضان، ب١٠/٢٧٦
  .١/١٦٧راجع معجم رجال الحديث: 

  .١٦/٣٨٣؛ جواهر الكلام: ٦/١٨٩حكام: مدارك الأ) ٢(

�ــــــــــ/م و2ــــــــــ@ب 
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الاحتياط إلاّ أن يكون حرجيّاً، فيدور الأمر مدار عدم الحرج، فلا بدّ من 
  التبعيض في الاحتياط.

كون التكليف في نفسه حرجيّاً، وإنّما نشأ الحـرج  وقد يستشكل بعدم
  .)١(من جهة الجهل، وحكم العقل بلزوم الاحتياط

ويمكن أن يقال: يحتاط المكلّف بأطراف الشبهة إلى حدّ يكون الإتيان 
بطرف الشبهة حرجيّاً، فالباقي من أطـراف الشـبهة إن كـان المكلّـف بـه 

وبهذا يمكن  ،فيه فليس بواجب داخلاً فيه فهو حرجيّ، وإن لم يكن داخلاً 
  الجواب عن هذه الشبهة في مبحث الانسداد في الأصول.

وأمّا احتمال الرجوع إلى القرعة، فبعيد جدّاً، ألا ترى أنّه لم يعمل بها في 
غالب موارد العلم الإجمالي، وأمّا الإجزاء مع بقاء الشبهة، فاستفادته من 

نّ ظاهره أنّ الوظيفة الفعليّة صيام الصحيح المذكور لا تخلو عن إشكال، لأ
شهر يتوخّاه ثمّ بعد انكشاف الحال يجزئ على تقدير ولا يجزئ على تقدير، 

  فصورة بقاء الشبهة مسكوت عنها، ولعلّ السكوت لندرة هذه الصورة.
وأمّا التفصيل بين الصورتين مـن جهـة الإجـزاء، فمطـابق للقاعـدة 

لا يصحّ، وبعده يكـون قضـاء حيث إنّ صيام شهر رمضان قبل رمضان 
  لصيام رمضان، ولا يجب قصد الأداء والقضاء.

ثمّ إنّه على تقدير انكشاف الحال لا وجه للحكم بلزوم الكفّـارة عـلى 
كلّ تقدير، لأنّه على تقدير التقدّم لا يصحّ الصيام، وعلى تقدير التـأخّر لا 

  رة أخرى.تجب تلك الكفّارة، بل إمّا لا تجب أصلاً وإمّا تجب كفّا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لم نعثرعلى قائله.) ١(

 MکــــــO �E 2ــــــ@ع�	


&��Z	
  

 



٣٧٦  ..............................................  /0

	14�5 ج1��2  �6�70
٣
رכ : �9ح   

)��n�� 
V'����p?�כ ��Oع  d
  ،وو
ّ

~ G- 
ّ


ب ��r���]�� و �ّ76!

 - 
ّ


ـ�ع و�GNB?ـ�ل:526، و����ع �ـ����وو
ـi ، dـj ����2ـ5 
ـRر 

%6ّ

rW� D
�_��p!�2ر `��ب (.  

لا خلاف بين علماء الإسلام في أنّ وقت الإمساك طلوع الفجر الثاني، 
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ{ :-تبــارك وتعــالى- وقــال االله
  .)١(}بى بن بم بز بر ئي

واستثني من ذلك الجنابة، فيجب الإمساك عنها قبل طلوع الفجر إذا لم 
يسع الزمان لها وللاغتسال، لبطلان الصوم بتعمّد البقاء على الجنابة، وهذا 

  مسلّم مع قصور الوقت عن الغسل والتيمّم.
لصوم وإن وأمّا مع قصوره عن الغسل دون التيمّم، فقد يقال بصحّة ا

  عصم بالجنابة، كما أراق الماء بعد دخول الوقت.
واستشكل من جهة عدم دليل يعتدّ به في قيام التيمّم مقام الغسـل في 

  .)٢(المقام بخلاف الصلاة حيث إنهّا لا تسقط بحال
الإثم؟ وما الفـرق بـين هـذه الجنابـة  ويمكن أن يقال: ما الدليل على

الماء؟ وهل يقال بعدم جـواز الإجنـاب  وجنابة من لم يتمكّن من استعمال
  له؟ وعلى أيّ تقدير، لمَِ لا يشمل عموم تنزيل التراب منزلة الماء؟

لخروج وقت  ،ووقت الإفطار ذهاب الحمرة المTUقيّة بنظر من اعتبرها
الظهرين ودخول وقت العشاءين ومن قال باعتبار استتار القـرص قبـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٧البقرة: ) ١(
  .١٦/٣٨٤جواهر الكلام: ) ٢(
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ره في المقـام، وقـد مـرّ الكـلام فيـه في ذهاب الحمرة المTUقيّة يقول باعتبا
  كتاب الصلاة.

 ;ن �lـ�Jزع 0'?ـ5(
ّ

B$ 2ـ�ر!p� jـ�� DM��� /-Ril (ّ7�?^و -�ـ�ن  ،و;

q $!�2ره
ّ


��- ��(.  

 عن الإفطار ×عبد االلهسئل أبو «ويدلّ على الاستحباب صحيح الحلبيّ: 
قبل الصلاة أو بعده؟ فقـال: إن كـان معـه قـوم يخـاف أن يحبسـهم عـن 

  .)١(»ائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصلّ ثمّ ليفطرعش
في رمضان تصليّ ثـمّ تفطـر إلاّ : «×وموثّق زرارة وفضيل عن الباقر

أن تكون مع قوم ينتظرون الإفطار، فإن كنت معهم فلا تخـالف علـيهم، 
Æك  وأفطر ثمّ صلّ وإلاّ فابدأ بالصلاة، قلت: ولم ذلك؟ قـال: لأنّـه ح�ـ

ار والصلاة، فابدأ بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة، ثـمّ قـال: فرضان: الإفط
  .)٢(»تصليّ وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك، فتختم بالصوم أحبّ إليّ 

لم يستثن فيهما صورة منازعة النفس، لكنهّ - كما ترى- وهاتان الروايتان
روي أيضاً في ذلك: أنّك إذا كنـت تـتمكّن مـن الصـلاة «قال في المقنعة: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ١٩٣٣، ح٢/١٢٩، باب وقت الإفطار؛ من لا يح�Æه الفقيه: ٣، ح٤/١٠١الكافي: ) ١(
، ٦، ح١٨٦-٤/١٨٥الوقت الذي يحل فيه الإفطار وتجب فيه الصلاة؛ تهـذيب الأحكـام: 

علامة وقـت فـرض الصـيام وأيـام الشـهر ودليـل وقـت الإفطـار؛ وسـائل الشـيعة:  باب
  .١، ح٧، أبواب آداب الصائم، ب١٠/١٤٩

، باب فضل السحور وما يستحب أن يكون عليه الإفطار؛ ٦، ح٤/١٩٨تهذيب الأحكام: ) ٢(
. التعبـير عنهـا بالموثّقـة لابـن ٢، ح٧، أبواب آداب الصائم، ب١٠/١٥٠وسائل الشيعة: 

  .٧٢فضّال. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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 ، على حدودها قبل أن تفطر، فالأفضل أن تصليّ قبل الإفطارتعقلها وتأتي
وإن كنت ممنّ تنازعك نفسك للإفطار ويشغلك شـهوتك عـن الصـلاة، 
فابدأ بالإفطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوّامة، غير أنّ ذلك مTUوط 

  .)١(»بأن لا يشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة
رز اعتبارها من حيث السند إلاّ من جهة إفتاء مثـل وهذه الرواية لم يح

  بمضمونها، ولعلّه من جهة التسامح في أدلّة السنن. +المحقّق
ويستشكل أوّلاً: من جهة الإشكال في استفادة الرجحان الTUعيّ من 
الأخبار المذكورة في ذلك الباب مع عدم حجيّة الخبر الـدالّ عـلى السـنةّ، 

  للإشكال في صدق البلوغ.
وثانياً: من جهة عدم كون المقام من ذلك الباب، بـل النظـر إلى عـدم 

  .)٢(استحباب تقديم الصلاة في صورة تنازع النفس وشغل الشهوة
)5Oو
Q ��ّ;ن: ،و��?i!(  

���#�ب�]وّ ( za�
Q :ل، %
ّ
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 ،والإشـكال في الوجـوب ،فلا كلام فيـه ،أمّا مع إدراك الفجر كاملاً 
ويقع الإشكال فيما لو كان حصول الكمال قبل  ،لاجتماع شرائط الوجوب

  طلوع الفجر بما لا يسع الغسل للجنابة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥، ح٧، أبواب آداب الصائم، ب١٠/١٥١؛ وسائل الشيعة: ٣١٨المقنعة: ) ١(
  .١٦/٣٨٦جواهر الكلام: ) ٢(
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للغـلام  فـلا يجـوز ،فهل يكون ممنوعاً من إجناب نفسـه ،وأمّا التيمّم
للعلـم  ،ويكون ممنّ تعمّد البقاء على الجنابة ويجـب عليـه الكفّـارة وطءال

بحصول شرط التكليف أم لا من جهة أنّ وجـوب المقدّمـة متفـرّع عـلى 
وجوب ذي المقدّمة وقبل البلوغ لا تكليف أصـلاً؟ ونظـير المقـام مـا لـو 

مات حصل البلوغ بعد الوقت مع عدم تمكّن الإنسان مـن تحصـيل المقـدّ 
Tائط  ،للصلاة بعد البلوغ ولا يقاس المقام بما لو كان مكلّفـاً واجـداً للUـ

ي يعلـم ذالعامّة، لكنهّ لم يتحقّق بعد شرط التكليف الخاصّ كالمكلّف الـ
بحصول الاستطاعة للحجّ قد يقرب لزوم تحصـيل المقـدّمات مـن جهـة 

مات قبل وبهذا يتمسّك في لزوم تحصيل المقدّ  ،حرمة تفويت الغرض عقلاً 
  تحقّق شرط التكليف من أنكر الواجب المعلّق.

ولا يخفى الإشكال فيه من جهة أنّ وجوب حفظ الغرض وحرمة تفويته 
 ؟فمع عدم التكليف كيف يلـزم متفرّع على لزوم ما يحصل به الغرض شرعاً 

فمـع حصـول المفطـر لا  ،وأمّا مع عدم الإدراك كاملاً في خصوص الصـبيّ 
ساك بقيةّ النهار، وليس كمن أفطر يوم الشكّ ثمّ تبـينّ دليل على وجوب الإم

  والأصل البراءة. ،كونه من رمضان
فالقائل  ،وأمّا لو لم يفطر وقصد الصوم وقلنا بTUعيّة عبادات الصبيّ 

فلـه  ،بعدم الوجوب إن كان نظره إلى عدم عموم وإطـلاق يشـمل المقـام
د حصـول الكـمال وجه، وإن كان نظره إلى مثل حديث الرفع يقال له بعـ

وعدم شمول أدلّة وجوب  ؟والتمكّن من الصوم الصحيح لم لا يجب عليه
الصوم للمقام ممنوع، بل يمكن دعوى شمول ما دلّ على لزوم الإمساك مع 

  الإفطار تأدّباً للمقام.
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ويتأتّى الكلام في المجنون والمغمى عليه إذا سبق منهما النيةّ قبل حصـول 
  ا بعد الفجر إن لم يتحقّق الإجماع على عدم الوجوب.الجنون والإغماء وارتفع
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Æّر في الوجـوب، فلاشـتراط  أمّا اشتراط الصحّة من المرض مع الت�ـ
  الصحّة بعدم المرض الذي يت�Æّر الصائم من جهته.

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزويدلّ عليه قوله تعالى: {
  ، والسنةّ المستفيضة أو المتواترة:)٢(}بي بى بن

سألته ما حدّ المرض الذي يجب على صاحبه فيـه «كموثّق سماعة قال: 
ض إليه، فإن الإفطار كما يجب عليه في السف ر؟ فقال: هو مؤتمنَ عليه، مفوَّ

  .)٣(»وجد ضعفاً فليفطر، وإن وجد قوّة فليصم، كان المرض ما كان
  في الرجـل يجـد في رأسـه وجعـاً : «×عبـد االلهوموثّقِ عمّار عن أبي 

ع صداعاً شـديداً،  من صُداع شديد هل يجوز [له] الإفطار؟ قال: إذا صُدِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, المطبوعـة: >وأجـزأة<، وفي بعضـها الآخـر >وأجـزأه< بـدل  )١( كذا، وفي بعض نسخ المخت-ـ
 >وأجزأ<.

  .١٨٤البقرة: ) ٢(
باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه؛ تهذيب الأحكـام:  ،٣، ح٤/١١٨الكافي: ) ٣(

، بـاب ٢، ح٢/١١٤، باب حدّ المرض الذي يجب فيه الإفطار؛ الاستبصـار: ٢، ح٤/٢٥٦
، أبواب من يصـحّ منـه ١٠/٢٢٠حدّ المرض الذي يبيح لصاحبه الإفطار؛ وسائل الشيعة: 

رمـيّ بـالوقف؛ فتأمّـل. راجـع معجـم . التعبير عنها بالموثّقة لسماعة الم٤، ح٢٠الصوم، ب
  .٨/٢٩٧رجال الحديث: 


ط 
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رَمِـدت عينـاه رمـداً شـديداً، فقـد حـلّ لـه  وإذا حُمّ حمّى شـديدة، وإذا
  .)١(»الإفطار

ولا يخفى أنّ مجرّد اشتراط الصحّة بعدم المرض مع الت�Æّر لا يوجب 
اشتراط الوجوب مطلقاً يجب معه تحصيل شرط الصـحّة مـع الإمكـان، 
فالأولى أن يقال: يستفاد من الآية الTUيفة والأخبار عدم الوجوب من جهة 

 Æّر، وإن كان المرض بحيث أمكن للمريض معالجته.المرض مع الت�  
وأمّا اشتراط الإقامة عTUاً للمسافر أو ما في حكم الإقامة لكثرة السفر 

 والسنةّ المستفيضة )٣(ويدلّ عليه الكتاب ،)٢(والتردّد ثلاثين يوماً، فمجمع عليه
  .)٤(أو المتواترة

زوال وأمّا وجوب الإمساك الصومي بحيـث يصـير صـوماً مجزيـاً بـ
فإن بنينا على بقاء محلّ النيّة إلى الزوال حتّى  ،)٥(المرض، فادّعي عليه الإجماع

في مثل المقام يتمّ، وأمّا إن كان على خلاف الأصل ويقت-, فيه على مـورد 
  النصّ، فإثباته مشكل، لعدم شمول النصّ للمقام، ولم يحرز المناط.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه؛ تهذيب الأحكـام: ٥، ح٤/١١٨الكافي: ) ١(
، ١٠/٢٢٠، باب حدّ المرض الذي يجب فيه الإفطار؛ وسائل الشيعة: ٣، ح٢٥٧-٤/٢٥٦

وثّق لعمّار الفطحي الثقـة. راجـع . التعبير عنه بالم٦، ح٢٠أبواب من يصحّ منه الصوم، ب
  .٧٧٩رجال النجاشي، الرقم: 

؛ تذكرة ١٦٥-١٦٤؛ الجامع للTUائع: ١٣٠؛إصباح الشيعة: ١٤٠؛ الوسيلة: ١٦١النهاية: ) ٢(
  ، وفيه دعوى الإجماع.١٥٢-٦/١٥١الفقهاء: 

  .١٨٥-١٨٤البقرة: ) ٣(
  .١، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٧٨-١٠/١٧٣وسائل الشيعة: ) ٤(
  .١٦٤-٦/١٦٣المدّعي للإجماع هو العلامة&. تذكرة الفقهاء: ) ٥(
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رض الزائل قبل الزوال وقد يستشكل في المقام من جهة أنّه إن كان الم
م�Æّاً كيف يحكم بصحّة الصوم مع الإضرار؟ وإن لم يكن م�Æّاً، فالمكلّف 
مخطئ في اعتقاده ال�Æر، فهو مكلّف في الواقع بالصوم، وليس مـن بـاب 

 Æّر لـه الموضـوعيّة لا  ،زوال المرض الم�Æ نعم، لو قلنـا بـأنّ خـوف ال�ـ
  ر.الطريقيّة أمكن تصوير زوال الخوف قبل الظه

ويمكـن أن يقــال: لا يجــب عــلى المكلّــف المــريض أوّل النهــار الصــوم 
  للمرض، وبعد البرء لا مانع من إيجاب الصوم من حين البرء كالمسافر.

وأمّا المسافر الذي ح�Æ بلده أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عTUة أيّـام 
  .)١(قبل الظهر ولم يتناول شيئاً، فالصوم واجب عليه بلا خلاف ظاهراً 

سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر «ويدلّ عليه موثّق أبي بصير: 
: إن قدم قبل زوال الشمس فعليـه صـيام ذلـك اليـوم ×رمضان؟ فقال

  .)٢(»ويعتدّ به
إن قدم بعد زوال الشمس أفطر، ولا يأكل ظاهراً، وإن «وموثّق سماعة: 

  .)٣(»قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٦/١٦٤؛ تـذكرة الفقهـاء: ٢/٦٩٤؛ المعتـبر: ١٤٣؛ إصباح الشـيعة: ١/٢٨٤المبسوط: ) ١(
  وفيه دعوى الإجماع.

، بـاب حكـم المـريض يفطـر ثـمّ يصـحّ في بعـض النهـار ٥، ح٤/٢٥٥تهذيب الأحكام: ) ٢(
، أبواب من يصـحّ منـه الصـوم، ١٠/١٩١وسائل الشيعة:  والحائض تطهر والمسافر يقدم؛

. التعبير عنهـا بالموثّقـة لسـماعة المرمـيّ بـالوقف؛ فتأمّـل. راجـع معجـم رجـال ٦، ح٦ب
  .٨/٢٩٧الحديث: 

 ، ١٠/١٩١، بـاب الزيـادات؛ وسـائل الشـيعة: ٨٨، ح٣٢٨-٤/٣٢٧تهذيب الأحكـام: ) ٣(
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في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الـزوال «ومصحّح يونس قال: 
  .)١(»ولم يكن أكل فعليه أن يتمّ صومه، ولا قضاء عليه

سـألت أبـا «وفي قبالها ما يظهر منه خلاف هذا، كصحيح ابن مسلم: 
عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان فيدخل أهله حين  ×عبد االله

قال: إن طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهلـه  يصبح أو ارتفاع النهار؟
  .)٢(»فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر

فإذا دخل أرضـاً قبـل طلـوع : «×عبد االلهوصحيحه الآخر عن أبي 
الفجر وهو يريد الإقامة بها، فعليه صوم ذلك اليوم، وإن دخل بعد طلوع 

  .)٣(»الفجر، فلا صيام عليه، وإن شاء صام
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الثقة الواقفي.  . التعبير عنها٧، ح٦أبواب من يصحّ منه الصوم، ب Õبالموثّقة لعثمان بن عي�
  .٨١٧راجع رجال النجاشي، الرقم: 

Æه ٩، ح٤/١٣٢الكافي: ) ١( ، باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان؛ من لا يح�ـ
، بــاب وجــوب التقصــير في الصــوم في الســفر؛ تهــذيب الأحكــام: ١٩٨٥، ح٢/١٤٣الفقيـه: 

يفطر ثمّ يصحّ في بعض النهار والحائض تطهر والمسافر يقدم؛ ، باب حكم المريض ٣، ح٤/٢٥٤
، أبواب مـن ١٠/١٩٠، باب حكم القادم من سفره؛ وسائل الشيعة: ٢، ح٢/١١٣الاستبصار: 

. التعبير عنه بالمصحّح لإبـراهيم بـن هاشـم. راجـع معجـم رجـال ٥، ح٦يصحّ منه الصوم، ب
  .١/٣١٦الحديث: 

جل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضـان؛ تهـذيب ، باب الر٦، ح٤/١٣٢الكافي: ) ٢(
، باب حكم المريض يفطر ثمّ يصحّ في بعض النهار والحائض تطهر ٨، ح٤/٢٥٦الأحكام: 

  .٣، ح٦، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/١٩٠والمسافر يقدم؛ وسائل الشيعة: 
شـهر رمضـان؛ مـن لا  ، باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في٤، ح٤/١٣١الكافي: ) ٣(

، بـاب وجـوب التقصـير في الصـوم في السـفر؛ تهـذيب ١٩٨٣، ح٢/١٤٢يح�Æه الفقيه: 
 ، ٢/٩٩، باب حكم المسافر والمـريض في الصـيام؛ الاستبصـار: ٤٧، ح٤/٢٢٩الأحكام: 
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لحمل على التخيير قبل القدوم بين الإمساك إلى أن يدخل ولا بدّ من ا
فيصوم وبين الإفطار والبقاء عليه بعد الدخول، كما قد يظهر من صحيحة 

عن الرجـل يقبـل في شـهر  ×عبد االلهسألت أبا «رفاعة بن موسى قال: 
رمضان من سفر حتىّ يرى أنّه سيدخل أهله ضَـحْوَةً أو ارتفـاع النهـار؟ 

الفجر وهو خارج ولم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن : إذا طلع ×قال
فالخيار له حال الخروج لا بعد الدخول، ووجه لزوم حمـل  ،)١(»شاء أفطر

  المذكور عدم عمل الأصحاب بالأخبار المخالفة للأخبار السابقة.
  وأمّا استحباب الإمساك مع التناول، فيشهد له جملة من النصوص:

ن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقـد سألته ع«كموثّق سماعة: 
: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شـيئاً، ولا يواقـع في شـهر ×أكل؟ قال

  وأمّا وجوب القضاء فعلى القاعدة. ،ونحوه غيره )٢(»رمضان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر ولم يكـن يبيـت بنيـة السـفر؛ وسـائل ٦ح ،
  .١، ح٦ب من يصحّ منه الصوم، ب، أبوا١٠/١٨٩الشيعة: 

  ، باب الرجل يريد السفر أو يقدم مـن سـفر في شـهر رمضـان؛ مـن ٥، ح٤/١٣٢الكافي: ) ١(
ــه:  ــÆه الفقي ــفر؛ ١٩٨٤، ح٢/١٤٣لا يح� ــوم في الس ــير في الص ــوب التقص ــاب وج   ، ب

، بـاب حكـم المـريض يفطـر ثـمّ يصـحّ في بعـض النهـار ٧، ح٤/٢٥٥تهذيب الأحكـام: 
، أبواب من يصـحّ منـه الصـوم، ١٠/١٨٩والمسافر يقدم؛ وسائل الشيعة: والحائض تطهر 

  .٢، ح٦ب
، باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضـان؛ تهـذيب ٨، ح٤/١٣٢الكافي: ) ٢(

، باب حكم المريض يفطر ثمّ يصحّ في بعض النهار والحائض تطهر ٢، ح٤/٢٥٣الأحكام: 
، باب حكم القادم من سـفره؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٢/١١٣والمسافر يقدم؛ الاستبصار: 

. والتعبير عنها بالموثّقة لعثمان بن عي�Õ. ١، ح٧، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/١٩١
  .٨١٧راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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، والنصـوص )١(وأمّا اشتراط الخلوّ من الحيض والنفاس، فلا خلاف فيه
  .)٢(مستفيضة أو متواترة فيه
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أمّا اشتراط البلوغ والعقل والإسلام، فقد ادّعي الإجماع عليه في كلمات 
  .)٣(-الله تعالى عليهمرضوان ا-الفقهاء

  .)٤(وأمّا عدم وجوب القضاء على المغمى عليه، فهو المشهور
 ×كتبت إلى أبي الحسن الثالث«ويدلّ عليه صحيح أيّوب بن نوح قال: 

أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يق�ß ما فاته مـن الصـلاة أم لا؟ 
  .)٥(»فكتب: لا يق�ß الصوم، ولا يق�ß الصلاة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ الوسـيلة: ٣٩و ١/٣٥؛ المهـذّب: ١/٤١؛ المبسـوط: ١٨٢؛ الكافي في الفقـه: ٥٤المقنعة: ) ١(
�ائر: ٤٠-٣٩: ؛ غنية النزوع٦٢-٥٧ ؛ إصـباح ١٥٤و ١/١٤٤، وفيه دعوى الإجماع؛ ال�ـ

  .٤٠و ٣٤الشيعة: 
، ٣٦٨-٢/٣٦٦؛ وسائل الشيعة: ٣٩، أبواب الحيض، ب٣٤٤-٢/٣٤٣وسائل الشيعة: ) ٢(

  .٥٠أبواب الحيض، ب
، وفيه: عليه إجماع المسلمين ٢/٦٩٦؛ المعتبر: ١٣٠؛ إصباح الشيعة: ١١٤الجمل والعقود: ) ٣(

  . ١٥٣مع للTUائع: كافة؛ الجا
  .١/٨٣؛ تحرير الأحكام: ٢/٦٩٦؛ المعتبر: ١/٤٠٩؛ ال��ائر: ١٦٥؛ النهاية: ٣٥٢المقنعة: ) ٤(
، باب صلاة المـريض والمغمـى عليـه والضـعيف ١٠٤١، ح١/٣٦٣من لا يح�Æه الفقيه: ) ٥(

 ، بـاب حكـم المغمـى ١، ح٤/٢٤٣والمبطون والشيخ الكبير وغير ذلك؛ تهذيب الأحكام: 
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سألته عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يق�ß «ليّ بن مهزيار: وصحيح ع
  .)١(»ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يق�ß الصوم، ولا يق�ß الصلاة

وظاهر الكلمات عدم الفرق بين الإغماء المستوعب لتمام الوقت والغير 
المستوعب واستفادته من أخبار الباب مشكلة من جهة أنّ مورد السـؤال 

ما لو » أو أكثر«إلاّ أن يقال: يشمل قول السائل  ،غمى عليه يوماً أو أكثرالم
كان الإغماء في يوم ونصف، ولا يخلو عن إشكال، لأنّ الظاهر أنّ الكثـرة 

  من جنس اليوم، فيحمل على اليومين فما زاد؛ فتأمّل.
ويؤيّد الإشكال عدم الالتزام بسقوط قضاء الصلاة مع حصـول الإغـماء في 

لوقت مع الصحو في أوّله، بل يشكل صدق الفوت للإغـماء، فـإنّ الظـاهر آخر ا
  أنّه منوط بحصول الإغماء الموجب لعدم نيّة الصوم حتىّ يم�ß وقت النيّة.

وأمّا لو نوى الصوم وأغمي عليه، فـلا يصـدق عليـه فـوت الصـوم 
  .)٢(للإغماء، وقد حكي في هذه الصورة عن جماعة من القدماء

على عدم وجوب القضاء مرسل حفص بن البخـتري  وفي قبال ما دلّ 
، ومع عدم الإشـكال )٣(»يق�ß المغمى عليه ما فاته: «×عبد االلهعن أبي 

  من جهة الإرسال يحمل على الندب جمعاً.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باب صـلاة ٦، ح١/٤٥٨وصاحب المرة والمجنون في الصلاة والصيام؛ الاستبصار:  عليه ،
  .١، ح٢٤، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/٢٢٦المغمى عليه؛ وسائل الشيعة: 

، بـاب حكـم المغمـى عليـه وصـاحب المـرة والمجنـون في ٤، ح٤/٢٤٣تهذيب الأحكام: ) ١(
  .٢، ح٢٤اب من يصحّ منه الصوم، ب، أبو١٠/٢٢٦الصلاة والصيام؛ وسائل الشيعة: 

  .٩٣؛ جمل العلم والعمل: ٣٥٢المقنعة: ) ٢(
، بـاب حكـم المغمـى عليـه وصـاحب المـرة والمجنـون في ٦، ح٤/٢٤٣تهذيب الأحكام: ) ٣(

  .٥، ح٢٤، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/٢٢٧الصلاة والصيام؛ وسائل الشيعة: 
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، )٢(ويدلّ عليه حديث الجبّ  ،)١(وأمّا اشتراط الإسلام، فهو مجمع عليه
رجل أسلم في النصف أنّه سئل عن : «×عبد االلهوصحيح الحلبيّ عن أبي 

  .)٣(»من رمضان ما عليه من صيامه؟ قال: ليس عليه إلاّ ما أسلم فيه
عـن قـوم  ×عبـد االلهسألت أبـا «وصحيح العيص بن القاسم قال: 

أسلموا في شهر رمضان وقد م�� منه أيّام هل عليهم أن يقضوا ما م�� 
هم الذي منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال: ليس عليهم قضاء، ولا يوم

  .)٤(»أسلموا فيه إلاّ أن يكونوا قد أسلموا قبل طلوع الفجر
عن رجل أسلم بعد ما دخل  ×عبد االلهسألت أبا «وما رواه الحلبيّ قال: 

  محمول على الاستحباب جمعاً. )٥(»في شهر رمضان أيّاما؟ً فقال: ليقض ما فاته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ وفيـه: عليـه ٢/٦٩٧؛ المعتبر: ١٣٠ح الشيعة: ؛ إصبا١/٣٦٦؛ ال��ائر: ٢٨٩الاقتصاد: ) ١(
  ، وفيه دعوى الإجماع.٦/١٦٩؛ تذكرة الفقهاء: ١٥٣فتوى العلماء؛ الجامع للTUائع: 

، ١١/٧٥١؛ كنـز العـمال: ٩/٣٥١مجمـع الزوائـد: ».  الإسـلام يجـبّ مـا قبلـه’: «قال) ٢(
  .٥/٥٤؛ أسد الغابة: ٣٣٦٦٤ح

 شهر رمضان؛ ورواه الصدوق & مرسلاً، مـن لا ، باب من أسلم في١، ح٤/١٢٥الكافي: ) ٣(
، باب الرجل يسلم وقد م�� بعض شهر رمضان؛ تهذيب ١٩٣٠، ح٢/١٢٨يح�Æه الفقيه: 

، باب من أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ومن مات ١، ح٤/٢٤٥الأحكام: 
أسلم في شهر ، باب حكم من ١، ح٢/١٠٧وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئاً؛ الاستبصار: 

  .٢، ح٢٢، أبواب أحكام شهر رمضان، ب١٠/٣٢٨رمضان؛ وسائل الشيعة: 
Æه الفقيـه: ٣، ح٤/١٢٥الكافي: ) ٤( ، ٢/١٢٩، باب من أسلم في شهر رمضـان؛ مـن لا يح�ـ

-٤/٢٤٥، باب الرجل يسلم وقد م�� بعض شهر رمضان؛ تهـذيب الأحكـام: ١٩٣١ح
بلغ الحلم فيه ومن مـات وقـد صـام  ، باب من أسلم في شهر رمضان وحكم من٢، ح٢٤٦

، بـاب حكـم مـن أسـلم في شـهر ٢، ح٢/١٠٧بعضه أو لم يصم منـه شـيئاً؛ الاستبصـار: 
  .١، ح٢٢، أبواب أحكام شهر رمضان، ب١٠/٣٢٧رمضان؛ وسائل الشيعة: 

 ، باب من أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيـه ومـن ٤، ح٤/٢٤٦تهذيب الأحكام: ) ٥(
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واستدلّ  ،)١(وأمّا وجوب القضاء على المرتدّ، فادّعي عدم الخلاف فيه
عليه بعموم ما دلّ على وجوب القضاء على من أفطر متعمّدا،ً وعلى المريض 

  .)٢(والحائض والنفساء والمسافر وناسي الجنابة
ولا يخفى أنّه لا بدّ من دعوى عدم شمول ما دلّ على عدم وجوب القضاء 
,اف،  على من أسلم بالنسبة إلى ما م�� في زمان كفره للمرتدّ بدعوى الان-ـ
وهذه الدعوى لا تخلو عن إشكال، ألا ترى أنّه في بعض الأخبـار عـبرّ عـن 

، فلا يبعد صـدق ’المرتدّ بمن رغب عن الإسلام، وكفر بما أنزل على محمّد
رجل أسلم في النصف من رمضان أو قوم أسلموا في شهر رمضان على المرتدّ 

  القضاء؟ومع الإطلاق كيف يؤخذ بعموم ما دلّ على وجوب  ،أو المرتدّين
وأمّا وجوب القضاء على كلّ تارك عدا الأربعة، فالظاهر عدم الخلاف 

إذا كـان عـلى : «×عبـد االلهواستدلّ عليه بصحيح الحلبـيّ عـن أبي  ،فيه
ء من صوم شهر رمضـان فليقضـه في أيّ الشـهور شـاء أيّامـاً  الرجل شي

فـرّق  الأيّـام، فـإن )٣(متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء، وليحُْص
  .)٤(»فحسن، وإن تابع فحسن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أبـواب أحكـام شـهر ١٠/٣٢٩بعضه أو لم يصم منـه شـيئاً؛ وسـائل الشـيعة: مات وقد صام ،
. فيه القاسم بن محمّد وهو واقفي وفي وثاقتـه كـلام. راجـع معجـم رجـال ٥، ح٢٢، ب رمضان

  .١٤/٤٨الحديث: 
؛ ال�ـ�ائر: ١٠٠؛ إشـارة السـبق: ١/١٢٦، وفيه دعوى الإجماع؛ المهذّب: ٤٤٣- ١/٤٤٢الخلاف: ) ١(

  .٦/١٧٠؛ تذكرة الفقهاء: ١٥٣؛ الجامع للTUائع: ٢/٦٩٧؛ المعتبر: ١٢٩الشيعة: ؛ إصباح ١/٣٦٦
  .٨/٤٨٥مستمسك العروة الوثقى:) ٢(
 ».وليمحّص«في الكافي: ) ٣(
 ، ١٩٩٧، ح٢/١٤٨، باب قضاء شهر رمضان؛ من لا يح�Æه الفقيه: ٤، ح٤/١٢٠الكافي: ) ٤(
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قـال:  ×عبد االلهوبصحيح عبد االله بن المغيرة عن ابن سنان، عن أبي 
من أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر، فإن قضاه متتابعاً فهو أفضل، وإن «

  . )١(»قضاه متفرّقاً فهو حسن
والصحيح الأوّل نـاظر إلى كيفيـّة القضـاء بعـد الفـراق عـن ثبـوت 

لكنـّه  ،نـاظراً إلى كيفيـّة القضـاء لصحيح الثاني وإن كان أيضاً القضاء، وا
ليس ناظراً إليها بعد الفراق عن ثبوت أصل القضاء، بل يكون نـاظراً إلى 

وقـد ورد في غـير واحـد مـن  ،ثبوت القضاء أيضـاً بالنسـبة إلى المعـذور
  من أفطر متعمّداً فعليه القضاء.والأخبار 

)�a�?� 56'! 5��u�; ��ّ;و(:   
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب قضاء شـهر رمضـان  ،١، ح٤/٢٧٤باب قضاء صوم شهر رمضان؛ تهذيب الأحكام
وحكم من أفطر فيه على التعمّد والنسيان ومن وجب عليه صيام شـهرين متتـابعين وأفطـر 

، باب كيفية قضاء مـا فـات مـن ١، ح٢/١١٧فيهما أو كان عليه نذر في صيام؛ الاستبصار: 
  .٥، ح٢٦، أبواب أحكام شهر رمضان، ب١٠/٣٤١شهر رمضان؛ وسائل الشيعة: 

، بـاب ٢، ح٤/٢٧٤، باب قضاء شهر رمضان؛ تهـذيب الأحكـام: ٣، ح٤/١٢٠الكافي: ) ١(
قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه عـلى التعمّـد والنسـيان ومـن وجـب عليـه صـيام 

، بـاب ٢، ح٢/١١٧شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كان عليه نذر في صـيام؛ الاستبصـار: 
، أبـواب أحكـام شـهر ١٠/٣٤٠كيفية قضاء ما فات من شهر رمضـان؛ وسـائل الشـيعة: 

  .٤، ح٢٦رمضان، ب
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ا سقوط القضاء بالنسبة إلى من استمرّ به المرض إلى رمضان آخـر، أمّ 
  :)١(فيشهد له أخبار كثيرة ربّما يدّعى تواترها

سألتهما عن « ‘منها: صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد االله
رجل مرض فلم يصم حتىّ أدركه رمضان آخر؟ فقالا: إن كان بـرئ ثـمّ 

م الذي أدركه، فتصدّق عن كلّ يوم توانَى قبل أن يدركه رمضان آخر صا
بمدّ من طعام على مسكين وعليه قضاؤه، وإن كان لم يـزل مريضـاً حتـّى 
أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه، وتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمـدّ 

  .)٢(»على مسكين، وليس عليه قضاؤه
في الرجل يمرض فيدركـه : «×ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر

رج عنه وهو مريض ولا يصحّ حتىّ يدركه شهر رمضان شهر رمضان ويخ
آخر؟ قال: يتصدّق عن الأوّل، ويصوم الثاني، فإن كان صحّ في ما بينهما ولم 

  .)٣(»يصم حتىّ أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعاً، وتصدّق عن الأوّل
مـن أفطـر شـيئاً مـن شـهر : «×عبد االلهوصحيح ابن سنان عن أبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبواب أحكـام شـهر ٣٣٩-١٠/٣٣٥. وراجع وسائل الشيعة: ١٧/٢٨جواهر الكلام: ) ١(
  .٢٥رمضان، ب

، أبـواب ١٠/٣٣٥، باب من توالى عليه رمضانان؛ وسائل الشـيعة: ١، ح٤/١١٩الكافي: ) ٢(
  .١، ح٢٥أحكام شهر رمضان، ب

Æه الفقيـه: ، باب من تـ٣، ح٤/١١٩الكافي: ) ٣( ، ٢/١٤٨والى عليـه رمضـانان؛ مـن لا يح�ـ
، باب من أسلم ١٨، ح٤/٢٥٠، باب قضاء صوم شهر رمضان؛ تهذيب الأحكام: ١٩٩٩ح

في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصـم منـه شـيئاً؛ 
رمضان آخر؛  ، باب من أفطر شهر رمضان فلم يقضه حتّى يدركه٢، ح٢/١١١الاستبصار: 

  .٢، ح٢٥، أبواب أحكام شهر رمضان، ب١٠/٣٣٥وسائل الشيعة: 

 kــــــ�AZ	
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أدركه رمضان آخر وهو مريض، فليتصدّق بمدّ لكـلّ رمضان في عذر ثمّ 
  .)١(»يوم، فأمّا أنا فإنيّ صمت وتصدّقت

ويشهد له خـبر الكنـاني  ،)٢(وعن جماعة وجوب القضاء دون الكفّارة
عن رجل عليه من شهر رمضان طائفـة، ثـمّ  ×عبد االلهسألت أبا «قال: 

يوم مسكيناً،  أدركه شهر رمضان قابل؟ قال: عليه أن يصوم وأن يطعم كلَّ 
فإن كان مريضاً في ما بين ذلك حتىّ أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه 

، فعليه أن يطعـم )٣(إلاّ الصيام إن صحّ، وإن تتابع المرض عليه فلم يصحّ 
  .)٤(»لكلّ يوم مسكيناً 

وأجيب بعدم صلوح مثله للمعارضة مع الأخبار النافية للقضاء، لأنهّا 
، وموافقته لفتوى المشهور، ومجرّد موافقته لظـاهر أصحّ سنداً وأكثر عدداً 

بعد البناء على  ي} لا يجدخم خج حم حج جم جحالكتاب العزيز: {
  .)٥(جواز تخصيص الكتاب بالأخبار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب من أسلم في شهر رمضان وحكـم مـن بلـغ الحلـم فيـه ٢٢، ح٤/٢٥٢تهذيب الأحكام:  )١(
، باب من أفطر ٧، ح١١٣- ٢/١١٢ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئاً؛ الاستبصار: 

، أبـواب أحكـام ١٠/٣٣٦ضان آخر؛ وسـائل الشـيعة: شهر رمضان فلم يقضه حتّى يدركه رم
  .٤، ح٢٥شهر رمضان، ب

  .٥٠٠- ١/٤٩٩؛ تحرير الأحكام: ١/٣٩٥؛ ال��ائر: ١٤١؛ غنية النزوع: ١٨٤الكافي في الفقه: ) ٢(
  ليس في التهذيبين.» فلم يصحّ «) ٣(
ب من أفطر ، با٣، ح٢/١١١، باب من توالى عليه رمضانان؛ الاستبصار: ٣، ح٤/١٢٠الكافي: ) ٤(

، أبـواب أحكـام ١٠/٣٣٦شهر رمضان فلم يقضه حتّى يدركه رمضان آخر؛ وسـائل الشـيعة: 
. الظاهر صحّة الرواية على كلام في محمّد بن الفضـيل. راجـع معجـم ٣، ح٢٥شهر رمضان، ب

  .١٧/١٤٩رجال الحديث: 
  .٨/٤٩٧مستمسك العروة الوثقى:) ٥(



٣٩٢  ..............................................  /0

	14�5 ج1��2  �6�70
٣
رכ : �9ح   

ويمكن أن يقال: إن كان استناد من قال بوجوب القضاء إلى عدم جواز 
تخصيص ظاهر الكتاب فلا إشكال في عدم الوجوب، لما بينّ في الأصول، 

إن كان إلى الخبر، فلا إشكال في انجبار السند، لأنّ فيهم من لا يعمل إلاّ و
  بالقطعيّات من الأخبار، والخبر موافق لظاهر الآية الTUيفة.

ولا يبعد الجمع بين الطرفين بحمل الخبر على الاستحباب، ويشهد له 
من  ولا مانع» فأمّا أنا فإنيّ صمت وتصدّقت«ما في خبر ابن سنان من قوله: 

كون القضاء واجباً بالنسبة إلى بعض ومستحباًّ بالنسبة إلى بعض آخر، وهذا 
الاحتمال جار في الآية الTUيفة، فلا يجب تخصيص الآية، بل يلزم رفع اليد 

  عن ظهورها في الوجوب بالنسبة إلى جميع الأفراد.
وأمّا لو لم يستمرّ المـرض إلى رمضـان آخـر فـلا إشـكال في وجـوب 

وإنّما الإشكال في وجوب الصدقة على الإطـلاق، أو وجوبهـا في  ،القضاء
صورة التهاون بمعنى العزم على عدم الصيام أو عدم العـزم دون صـورة 

  العزم على الصيام وعروض المانع.
رمضان قد يدّعى عدم صدق التواني مع العزم واتّفاق عروض المانع إلى 

 ‘فر وأبي عبـد االلهآخر، فمقت�� صحيح ابن مسلم أو حسنه عن أبي جع
وإن صــحّ في مــا بــين : «×عبــد اهللالمــذكور، وخــبر أبي بصــير عــن أبي 

الرمضانين فإنّما عليه أن يق�ß الصيام، فإن تهـاون بـه وقـد صـحّ فعليـه 
  .)١(»فرغ من ذلك الرمضان االصدقة والصيام جميعاً لكلّ يوم مدّ، إذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ، باب من أ٢٠، ح٤/٢٥١تهذيب الأحكام:  )١(
 ، باب مـن أفطـر ٤، ح٢/١١١ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئاً؛ الاستبصار: 
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ما بين الرمضـانين فإن صحّ في«وخبره الآخر المروي عن تفسير العياّشي: 
فتوانى أن يقضيه حتىّ حال الرمضان الآخر، فإنّ عليـه الصـوم [والصـدقة 

حيث قيـّد  )١(»جميعاً يق�ß الصوم] ويتصدّق من أجل أنّه ضيعّ ذلك الصيام
  فيها وجوب الصدقة بالتواني والتهـاون عـدم الوجـوب مـع العـزم، فيقيـّد 

والعـزم واتّفـاق العـذر لا به الإطلاق الدالّ على الوجـوب، ومـع الـتمكّن 
  يصدق التهاون.

ألا ترى أنّ خبر أبي بصير الأوّل بعد فرض الصـحّة ووجـوب القضـاء 
  فرض التهاون، فلو كان مجرّد الصحّة والـتمكّن مـع عـدم الإتيـان تهاونـاً لم 

كما أنّ من أخّر صلاته عن أوّل الوقت ل�Æورة » فإن تهاون به«يتعقّب بقوله: 
وقد ظهـر ممـّا ذكـر وجـوب  ،عليه أنّه تهاون في أمر صلاتهعرفيةّ، لم يصدق 

  القضاء والصدقة مع عدم استمرار المرض، وتحقّق التهاون في القضاء.
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   :أبـواب ١٠/٣٣٧شهر رمضان فلم يقضه حتّى يدركـه رمضـان آخـر؛ وسـائل الشـيعة ،
راجـع . وفيه علي بن أبي حمزة البطائني من أركان الوقف. ٦، ح٢٥أحكام شهر رمضان، ب
  .٦٥٦رجال النجاشي، الرقم: 

  .١١، ح٢٥، أبواب أحكام شهر رمضان، ب١٠/٣٣٩؛ وسائل الشيعة: ١/٧٩تفسير العياشي: ) ١(
 كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >يقض< بدل >تقض<. )٢(
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أمّا وجوب القضاء على وليّ الميتّ المف�ã بأكبر ولده، فهو المعروف بين 
، فأوجـب )٢(يحـك الخـلاف إلاّ عـن ابـن أبي عقيـل، بل لم )١(الأصحاب

  التصدّق.
رجـل «قلـت:  ×ويشهد له صحيح ابن بزيع عن أبي جعفـر الثـاني

، )٣(»مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدّق؟ قال: يتصدّق، فإنّـه أفضـل
  وغيره.

مـع وجـود النصـوص الكثـيرة ربّـما يـدّعى  )٤(ولا مجال للعمل بهـما
في الرجل يموت وعليه « ×عبد االلهن أبي ، كصحيح حفص ع)٥(تواترها

قلت: فإن كـان  ،: يق�ß عنه أولى الناس بميراثه×صلاة أو صيام؟ قال
  .)٦(»: لا إلاّ الرجال×أولى الناس به امرأةً؟ قال

  في : «×عبـد االلهوموثّقة ابـن بكـير عـن بعـض أصـحابنا، عـن أبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١/٣٩٩؛ ال��ائر: ١٥٠؛ الوسيلة: ١/١٩٥؛ المهذّب: ١/٢٨٦؛ المبسوط: ٣٥٣المقنعة: ) ١(
 .١/٢٣٧؛ إيضاح الفوائد: ١/٨٣جماع؛ تحرير الأحكام: وفيه دعوى الإ

  .٥٢٨-٣/٥٢٧مختلف الشيعة: ) ٢(
، باب الأيـمان والنـذور والكفّـارات؛ وقـد غفـل ٤٣٢٢، ح٣/٣٧٦من لا يح�Æه الفقيه: ) ٣(

  صاحب الوسائل& عن هذه الرواية فلم يذكرها.
  لسـيّد الحكـيم& ذكـر روايتـينلم يذكر السيّد الخوانساري& هنا إلاّ رواية واحـدة. نعـم، ا) ٤(

ثمّ قال: ولا مجال للعمل بهما بعد مخالفتهما للإجماع والنصـوص  -احداهما مذكورة في المتن-
. والظـاهر أنّ السـيّد ٨/٥٠٨الكثيرة التي هي قريبة من التواتر. مستمسك العروة الوثقى:

  قع؛ والعصمة لأهلها.الخوانساري& رجع في المقام إلى المستمسك ونقله باختصار ووقع فيما و
  .٨/٥٠٨مستمسك العروة الوثقى:) ٥(
، باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره؛ وسـائل ١، ح٤/١٢٣الكافي: ) ٦(

  .٥، ح٢٣، أبواب أحكام شهر رمضان، ب١٠/٣٣٠الشيعة: 
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ß عنـه   إلى -من يموت في شهر رمضان؟ قـال: لـيس عـلى وليـّه أن يق�ـ
  فإن مرض فلم يصم شـهر رمضـان ثـمّ صـحّ بعـد ذلـك فلـم -أن قال:

ß، لأنّـه قـد صـحّ فلـم يقـض  يقضه ثمّ مرض فمات، فعلى وليّه أن يق�ـ
  .)١(»ووجب عليه

 وفي - ×كتبت إلى الأخير«وما رواه الشيخ في التهذيب عن الصفّار قال: 
 :-‘عـليّ  الفقيه كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن

رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عTUة أيّام وله وليّان، هل يجوز 
لهما أن يقضيا عنه جميعاً خمسـةَ أيّـام أحـد الـوليينّ وخمسـة أيّـام الآخـر؟ 

  .)٢(»: يق�ß عنه أكبر وليّيه عTUة أيّام ولاءً إن شاء االله×فوقّع
تفاد مـن وأمّا اختصاص الوجوب بالأكبر من الرجـال، فـيمكن أن يسـ

صحيح حفص المذكور آنفاً، وهذا التوقيع حيث إنّـه يسـتفاد مـن الصـحيح 
الاختصاص بالرجال دون النساء، ويستفاد من التوقيع الاختصاص بالأكبر، 

  فيخصّص المطلقات.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب من أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ١٣، ح٤/٢٤٩تهذيب الأحكام: ) ١(
، أبـواب أحكـام ١٠/٣٣٣من مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئاً؛ وسائل الشيعة: و

  .١٣، ح٢٣شهر رمضان، ب
، باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غـيره؛ مـن لا ٥، ح٤/١٢٤الكافي: ) ٢(

Æه الفقيـه:  ، بــاب قضـاء الصــوم عـن الميــت؛ تهـذيب الأحكــام: ٢٠١٠، ح٢/١٥٣يح�ـ
من أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلـم فيـه ومـن مـات وقـد ، باب ٦، ح٤/٢٤٧

، باب حكم مـن مـات في شـهر ٤، ح٢/١٠٨صام بعضه أو لم يصم منه شيئاً؛ الاستبصار: 
. والروايـة ٣، ح٢٣، أبواب أحكام شـهر رمضـان، ب١٠/٣٣٠رمضان؛ وسائل الشيعة: 

  صحيحة.
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واستشكل في اسـتفادته  ،)١(وأمّا التفسير بأكبر الأولاد، فهو المعروف
هار هذا التفسير بين الفقهاء، وعدم ، ومن المستبعد جدّاً اشت)٢(من الأخبار

  عثورهم على دليل يستفاد منه.
وهل يجب على الوليّ قضاء خصوص ما فات لعذر أو مطلق ما فـات 

 ،)٣(ولو عن عمد؟ قد يدّعى ان-,اف المطلقات إلى خصوص ما فات لعذر
  .)٤(واستشكل بمنع الان-,اف

ليّة العذر حيث مدخ ةولا يبعد أن يستظهر من موثّقة ابن بكير المذكور
علّق الوجوب على المرض والصحّة بعـده بحيـث يـتمكّن مـن القضـاء، 
فوجوب القضاء على الوليّ متوقّف على أمرين ترك الصيام لعذر والتمكّن 

  من القضاء.
وأمّا استحباب القضاء مع عدم التمكّن، فلم يظهر له وجه، بـل ربّـما 

في الموثّق عن أبي بصير، يظهر من بعض الأخبار خلافه، فقد روى الشيخ 
سـألته عـن امـرأة مرضـت في شـهر رمضـان «قـال:  ×عبد االلهعن أبي 

وماتت في شوّال فأوصتني أن أق�ß عنها؟ قال: هل برئت من مرضـها؟ 
  قلت: [لا] ماتت فيه، قال: لا تق�ß عنها، فإنّ االله لم يجعله عليها.
وكيـف  قلت: فإنيّ أشتهي أن أق�ß عنها فقد أوصتني بـذلك، قـال:

تق�ß عنها شـيئاً لم يجعلـه االله عليهـا، فـإن اشـتهيت أن تصـوم لنفسـك 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قد تقدّم تخريجه في بدء البحث؛ فارجع إليه.) ١(
  .١٣/٣٢٥الحدائق الناضرة: ) ٢(
  ؛.٦/٢٢٢؛ مدارك الأحكام: ٢/٤٤٨ذكرى الشيعة: ) ٣(
  .٥٨٥كتاب الصلاة (للحائري): ) ٤(
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إلاّ أن يؤخذ بإطلاق بعض الأخبار الواردة في المقـام، وتقييـد  ،)١(»فصم
  الوجوب بالتمكّن، ولا منافاة بين هذا وإطلاق الرجحان؛ فتأمّل.

ار وأمّا المسافر الذي مات في ذلك السفر، فقد يستفاد من بعض الأخب
وجوب القضاء عنه، كما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن أبي حمزة، 

سألته عن امرأة مرضـت [في شـهر رمضـان] أو «قال:  ×عن أبي جعفر
طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يق�� عنها؟ قال: 

  .)٢(»أمّا الطمث والمرض فلا، وأمّا السفر فنعم
في : «×عبـد االلهعن محمّد بن مسلم، عـن أبي وما رواه الشيخ في الموثّق 

امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سـافرت فماتـت قبـل أن يخـرج 
  .)٣(»رمضان هل يق�� عنها؟ قال: أمّا الطمث والمرض فلا، وأمّا السفر فنعم

ولا يبعد الحمل على الاستحباب جمعاً بين ما دلّ على الوجوب وبـين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤/٢٤٨، بـاب صـوم الحـائض والمستحاضـة؛ تهـذيب الأحكـام: ٨، ح٤/١٣٧الكافي: ) ١(
، باب من أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ومن مات وقد صام بعضـه ١١ح

، باب حكـم مـن مـات في شـهر رمضـان؛ ٧، ح٢/١٠٩صم منه شيئاً؛ الاستبصار: أو لم ي
. لم نـدر وجـه التعبـير عنـه ١٢، ح٢٣، أحكام شهر رمضان، ب١٠/٣٣٢وسائل الشيعة: 

  بالموثّق، فإنّ رواته من ثقات الإمامية.
Æه الفقيـه: ٩، ح٤/١٣٧الكافي: ) ٢( ، ٢/١٤٦، باب صوم الحائض والمستحاضة؛ من لا يح�ـ

، أبواب أحكام شهر ١٠/٣٣٠، باب صوم الحائض والمستحاضة؛ وسائل الشيعة: ١٩٩٣ح
  .٤، ح٢٣رمضان، ب

، باب من أسلم في شهر رمضان وحكـم مـن بلـغ الحلـم فيـه ١٥، ح٤/٢٤٩تهذيب الأحكام: ) ٣(
، أبواب أحكـام شـهر ١٠/٣٣٤ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئاً؛ وسائل الشيعة: 

  .٧٢. التعبير عنها بالموثّقة لابن فضّال. راجع رجال النجاشي، الرقم: ١٦، ح٢٣رمضان، ب
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واحـتمال اختصـاص العلّـة بخصـوص  ،نما علّل فيه الوجوب بـالتمكّ 
  المورد بعيد.

وأمّا صورة وجود الوليينّ، كما لو كانا مولودين في زمان واحد لم يكن 
أحدهما أكبر من الآخر بناء عـلى المشـهور مـن كـون الـوليّ أكـبر الأولاد 

لصدق الوليّ على كـلّ  ،فيحتمل فيها التوزيع والقضاء بالحصص ،الذكور
  لة الواحد.منهما فهما بمنز

ويحتمل تعلّق الوجوب بنحو الوجوب الكفائي حيث إنّه يصدق على 
ويجب على الوليّ قضاء جميع ما فات من الميتّ، ولا يتصوّر  ،كلّ منهما الوليّ 

  ولعلّ هذا أقرب. ،تعلّق التكليف حينئذ إلاّ بنحو الوجوب الكفائي
كـما  م بمنزلة الدين،وأمّا الصحّة مع تبرّع متبرّع، فلأنّ الصوم في المقا

إنّ رجلاً جاء إليه فقال: يا رسول االله، إنّ : «’يشير إليه المرسل عن النبيّ 
عـلى أمّـك  : لو كـان’أمّي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال

  .)١(»أن يق�� دين أكنت تقضينه عنها؟ قال: نعم، قال: فدين االله أحقّ 
عـلى -ة الامرأة بالقضـاء، ووخبر أبي بصير المتقدّم المشتمل على وصيّ 

إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضـان، : «×قول الصادق-المحكيّ 
  .)٢(»فليقض عنه من شاء من أهله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ السنن الكبرى: ٣/١٥٥؛ صحيح مسلم: ٢/٢٤؛ صحيح البخاري: ١/٢٢٥مسند أحمد: ) ١(
٢/١٧٣.  

، باب قضاء الصوم عن الميـت؛ وسـائل الشـيعة: ٢٠٠٩، ح٢/١٥٣من لا يح�Æه الفقيه: ) ٢(
  . والرواية مرسلة.١، ح٢٣، ب، أبواب أحكام شهر رمضان١٠/٣٢٩
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وأمّا القضاء عن المرأة على حسب حال الرجل، ففي وجوبـه خـلاف 
، لقاعدة الاشتراك، وصحيح أبي حمزة، )١(نسب إلى ظاهر المعظم الوجوب

  .)٢(أبي بصير المذكورة وموثّق ابن مسلم، وخبر
اء في قبال وقد يناقش بأنّ أكثر ما يستفاد من الأخبار مTUوعيّة القض

Tوعيّة  تهنفي مTUوعي في الطمث والمرض، وعدم القول بالفصل بين المUـ
والوجوب غير ثابت، وأنّ الثابت من قاعدة الاشتراك هو إلحـاق النسـاء 

يجب على الرجل  :ين بها، مثلبالرجال في الأحكام الموجّهة إليهم المخاطب
كذا ويحرم عليه كذا، فالرجل إذا كان موضوعاً للخطـاب بحكـم كانـت 
المرأة مثله، ولا يشمل مثل ما نحـن فيـه ممـّا كـان الرجـل قيـداً لموضـوع 

  .)٣(الحكم
 ،بعد البناء على ظهور الجملـة الخبريّـة في الوجـوب :ويمكن أن يقال

ولا مجال لاحتمال  ،لا مجرّد المTUوعيّةيكون المستفاد من الخبرين الوجوب 
هذا بناء على حمل الصحيح والموثّـق المـذكورين  ،الوجوب على غير الوليّ 

  على الوجوب.
وأمّا على ما احتمل من الحمل على الاستحباب جمعاً فلا، بل يستفاد من 

  التعليل المذكور في موثّق ابن بكير المذكور سابقاً.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٩/٣٢٧؛ منتهى المطلـب: ١٦٣؛ الجامع للTUائع: ١/١٩٧؛ المهذّب: ١/٢٨٦المبسوط: ) ١(
  .١/٢٨٩الدروس الTUعية: 

 . ٦/٢٢٨مدارك الأحكام: ) ٢(
  .٥١٠-٨/٥٠٩؛ مستمسك العروة الوثقى:٤٦-١٧/٤٥جواهر الكلام: ) ٣(


jـــQف :  kـــ�AZ	


�*�0
 ��  

 



٤٠٠  ..............................................  /0

	14�5 ج1��2  �6�70
٣
رכ : �9ح   

فيتوجّه عليه إنّـا لا نجـد  ،قاعدة الاشتراك وأمّا الإشكال الراجع إلى
في جواب زرارة -على المحكيّ -×الفرق بين المقام وبين مثل قول الإمام

، إلی آخره، فإنّ الرجل يكون »أصاب ثوبي دم رعاف«حيث سأل بقوله: 
  قيداً لموضوع الحكم في كلام السائل.


&��، و
6ـ�( M! �0; +\[�� ��ن `$ :%n��n��  �ـ� ��h\ـ% �ـ� -��ـRّق  :
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9Q �� قRّ��^و(.  

أمّا سقوط القضاء بعد البناء على أنّ المـراد مـن الـوليّ في المقـام أكـبر 
  فللأصل السالم عن المعارض. ،الأولاد الذكور

أبي مريم الأنصاري  على وجوبها بصحيح )١(وأمّا الصدقة، فقد يستدلّ 
إذا صام الرجل شيئاً من شـهر رمضـان ثـمّ لم يـزل : «×عبد االلهعن أبي 

مريضاً حتىّ مات فليس عليه قضاء، وإن صحّ ثمّ مرض حتىّ يموت وكان 
ق عنه، فإن لم يكن له مال تصدّق عنه وليّه   .)٢(»له مال تُصُدِّ

  ات وإن صـحّ ثـمّ مـ«رويـا هـذه الروايـة:  والصدوق والكلينـيّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٧٠٢المعتبر: ) ١(
، باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غـيره؛ مـن لا ٣، ح٤/١٢٣الكافي: ) ٢(

Æه الفقيـه:  ، بــاب قضـاء الصــوم عـن الميــت؛ تهـذيب الأحكــام: ٢٠٠٨، ح٢/١٥٢يح�ـ
، باب من أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلـم فيـه ومـن مـات وقـد ٩، ح٤/٢٤٨

مـات في شـهر  ، باب حكم مـن٥، ح٢/١٠٩صام بعضه أو لم يصم منه شيئاً؛ الاستبصار: 
. وفي طريـق ٧، ح٢٣، أبواب أحكام شهر رمضان، ب١٠/٣٣١رمضان؛ وسائل الشيعة: 

  .١/١٦٧أبان وهو مرمي بالناووسية. راجع معجم رجال الحديث:  �الكليني والصدوق
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كلّ يوم بمدّ، فإن لم يكن له مال صـام «مكان" » وكان له مال تصدّق عنه
  ».عنه وليّه

المـرويّ في الكـافي  ×وفحوى خبر الوشّـاء عـن أبي الحسـن الرضـا
سمعته يقول: إذا مات الرجل وعليه صيام شهرين متتابعين «والتهذيب: 

المنجبر  )١(»نيمن غير علّة، فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل ويق�ß الثا
  ضعفه من جهة سهل بالشهرة.

ولا يخفى أنّ الصحيح المذكور مع عدم العمل بمضمونه كيف يتمسّك 
من غير «به؟ وأمّا رواية الوشّاء، فالظاهر اختصاصها بالكفّارة بقرينة قوله: 

ويظهر منها عدم تعينّ صيام شهرين متتابعين، والعاملون بمضمونها » علّة
  ، فكيف يستدلّ بها بالنسبة إلى غير الوليّ؟يخصّونها بالوليّ 

، إلی آخـره، »ولو كان عليه شهران: «+ومماّ ذكر ظهر الوجه في قوله
لكنهّ يشكل ما ذكر من جهة عدم ذكر الوليّ، بل الظاهر رجوع الضمير إلى 

  الرجل، فيكون الصدقة والصيام كسائر الديون لا اختصاص لهما بالوليّ.
رخصة وعدم تعينّ ما ذكر خلاف الظاهر حيث إنّ كما أنّ الحمل على ال

الحكم ليس بلفظ الأمر حتىّ يقال: إنّه في مقام توهّم الحظر، والظاهر من 
  تعينّ مدخولها.» على«لفظ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره؛ تهـذيب ٦، ح٤/١٢٤الكافي: ) ١(
باب من أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيـه  ،١٦، ح٢٥٠-٤/٢٤٩الأحكام: 

، أبـواب أحكـام ١٠/٣٣٤ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئاً؛ وسائل الشيعة: 
  .١، ح٢٤شهر رمضان، ب
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  أمّا التخيير إلى زوال الشمس، فيدلّ عليه المعتبرة المستفيضة:
صوم النافلة لك أن تفطر ما : «×منها: صحيح ابن سنان عن الصادق

بينك وبين الليل متى شئت؟ وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال 
  .)١(»الشمس، فإذا زالت فليس لك أن تفطر

في الذي يق�ß «عنه أيضاً: -هذيبعلى ما في الت-ومنها: صحيح جميل
  .)٢(»شهر رمضان أنّه بالخيار إلى زوال الشمس

الذي يق�ß رمضان هـو «ومنها: موثّقة إسحاق بن عمّار عنه أيضاً: 
وفي التطوّع ما بينه وبين  ،بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس

  .)٣(»أن تغيب الشمس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، بــاب قضــاء شــهر رمضــان وحكــم مــن أفطــر فيــه ١٤، ح٤/٢٧٨تهــذيب الأحكــام:  )١(
متتابعين وأفطر فيهما أو كان عليه نـذر  على التعمّد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين

، باب ما يجب على مـن أفطـر يومـاً يقضـيه مـن شـهر ١، ح٢/١٢٠في صيام؛ الاستبصار: 
  ، أبــواب وجـوب الصــوم ١٠/١٨رمضـان بعـد الــزوال مـن الكفّــارة؛ وسـائل الشـيعة: 

  .٩، ح٤ونيته، ب
ر فيـه عـلى ، باب قضاء شـهر رمضـان وحكـم مـن أفطـ٢٢، ح٤/٢٨١تهذيب الأحكام:  )٢(

التعمّد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كـان عليـه نـذر في 
، باب المتطوع بالصوم إلى متى يكون بالخيار في الإفطـار؛ ٢، ح٢/١٢٢صيام؛ الاستبصار: 

  .٤، ح٤، أبواب وجوب الصوم ونيته، ب١٠/١٦وسائل الشيعة: 
اب قضاء شـهر رمضـان وحكـم مـن أفطـر فيـه عـلى ، ب٢١، ح٤/٢٨٠تهذيب الأحكام:  )٣(

 التعمّد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كـان عليـه نـذر في 
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  از:وفي قبالها ما يظهر منه عدم الجو
لـه أن  سألته عن الرجل يق�ß رمضان أ«منها: صحيح ابن الحجّاج: 

يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ قال: إذا كان قد نوى من الليل 
  .)١(»وكان من قضاء رمضان، فلا يفطر، ويتمّ صومه

 عن رجل يق�ß من [شهر] رمضان ×سألت أبا جعفر«وموثّق زرارة: 
ه من الكفّارة مثل ما على الذي أصاب في رمضان، فأتى النساء؟ قال: علي

  .)٢(»لأنّ ذلك اليوم عند االله من [أيّام] رمضان
 ،ولا مانع من الجمع بين الأخبار السابقة والصحيح المذكور بالكراهة

وأمّا الجمع بينها وبين الموثّق المذكور بالتقييد ببعد الزوال وإرادة المماثلة في 
الذي هـو -لخروج ما بعد طلوع الفجر إلى الزوال  ،فبعيد ،أصل الكفّارة

ولو كان النظر إلى المماثلة في أصل الكفّارة لما احتاج إلى  ،عن الحكم -أكثر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب المتطوع بالصوم إلى متى يكون بالخيار في الإفطـار؛ ١، ح٢/١٢٢صيام؛ الاستبصار ،
ه ابـن فضّـال الثقـة . في١٠، ح٤، أبواب وجوب الصوم ونيته، ب١٠/١٨وسائل الشيعة: 

الفطحي، هذا ولكن إنّ من جملة رواته زكريا المؤمن، وهو مرمـي بـالوقف وحديثـه مخـتلط 
  .٤٥٣و ٧٢فالرواية ضعيفة لا الموثّقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، أبـواب ١٠/١٧، بـاب نيـة الصـيام؛ وسـائل الشـيعة: ٥، ح٤/١٨٦تهذيب الأحكـام: ) ١(
  .٦، ح٤وجوب الصوم، ب

، باب قضاء شـهر رمضـان وحكـم مـن أفطـر فيـه عـلى ١٩، ح٤/٢٧٩تهذيب الأحكام:  )٢(
التعمّد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كـان عليـه نـذر في 

، باب ما يجب على من أفطر يوماً يقضيه من شهر رمضان ٥، ح٢/١٢١صيام؛ الاستبصار: 
، ٢٩، أبواب أحكام شـهر رمضـان، ب١٠/٣٤٨شيعة: بعد الزوال من الكفّارة؛ وسائل ال

  .٧٢. التعبير عنه بالموثّق لابن فضّال. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٣ح
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ومـع عـدم إمكـان الجمـع والمعارضـة » مثل ما على الذي أصاب«قوله: 
  الترجيح مع الأخبار السابقة.

يـه خـبر بريـد وأمّا لزوم إطعام عTUة لو أفطر بعد الزوال، فيـدلّ عل
في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان إن كـان أتـى «العجليّ: 

ء عليه إلاّ يوماً مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد  أهله قبل الزوال فلا شي
، فإن لم يقدر عليه صام )١(الزوال فإنّ عليه أن يتصدّق على عTUة مساكين

 ، وضعف السند مجبور)٢(»ا صنعيوماً مكان يوم، وصام ثلاثة أيّام كفّارة لم
  بالعمل والأخذ بمضمونه.

  : رجـل وقـع عـلى ×عبـد االلهقلـت لأبي «وصحيح هشام بن سالم: 
  أهله وهو يق�ß شهر رمضان؟ فقـال: إن كـان وقـع عليهـا قبـل صـلاة 

, صـام  الع-, فلا شي   ء عليه، يصوم يوماً بدل يوم، وإن فعل بعـد الع-ـ
  ، فـإن لم يمكنــه صـام ثلاثــة أيّــام ذلـك اليــوم، وأطعـم عUــTة مســاكين

Æّ، لإمكـان  ،)٣(»كفّارة لذلك واشتماله على نفيها قبل صلاة الع-, لا ي�ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من هنا إلى آخره ليس في الاستبصار.) ١(
، باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام فيفطر ويصبح وهو لا يريد الصـوم ٥، ح٤/١٢٢الكافي: ) ٢(

، باب قضاء صـوم ٢٠٠، ح٢/١٤٩غيره؛ من لا يح�Æه الفقيه: فيصوم في قضاء شهر رمضان و
، باب قضاء شهر رمضـان وحكـم مـن ١٧، ح٢٧٩- ٤/٢٧٨شهر رمضان؛ تهذيب الأحكام: 

أفطر فيه على التعمّد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فـيهما أو كـان عليـه 
 مـن أفطـر يومـاً يقضـيه مـن شـهر ، باب ما يجب عـلى٣، ح٢/١٢٠نذر في صيام؛ الاستبصار: 

، ٤، أبواب وجوب الصـوم ونيتـه، ب١٠/١٥رمضان بعد الزوال من الكفّارة؛ وسائل الشيعة: 
  .٤/٢٠١. فيه الحارث بن محمّد وهو لم يوثّق صريحاً. راجع معجم رجال الحديث: ١ح

 تعمّد ، باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على ال١٨، ح٤/٢٧٩تهذيب الأحكام:  )٣(
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  .)١(التوجيه بالتقييد واشتراك الوقت بين الظهرين من أوّل الزوال
عن الرجل يكون عليـه : «×عبد االلهويعارضها موثّق عمّار عن أبي 

متـى يريـد أن ينـوي الصـيام؟ أيّام من شهر رمضان ويريـد أن يقضـيها 
: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى ×قال

سئل: فإن نوى -إلى أن قال:- الصوم فليصم، وإن كان نوى الإفطار فليفطر
ء  : قد أساء وليس عليه شي×الصوم ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال

والجمع يقت�ß الحمل على  ،)٢(»إلاّ قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه
  الاستحباب إلاّ أنّ الأصحاب لم يعملوا بمضمونه.

إلى لزوم كفّارة شهر -قدّس أسرارهم-وذهب الصدوقان وابن البرّاج
  .)٣(رمضان على ما عن موضع من المختلف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كان عليـه نـذر في صـيام؛
، باب ما يجب على من أفطر يوماً يقضيه من شـهر رمضـان بعـد ٤، ح٢/١٢٠الاستبصار: 

  .٢، ح٢٩، أبواب أحكام شهر رمضان، ب١٠/٣٤٧الزوال من الكفّارة؛ وسائل الشيعة: 
حيح هشام: لا تنافي بين الخبرين لأنّه إذا كان وقت الصـلاتين عنـد قال الشيخ+ في ذيل ص) ١(

زوال الشمس إلاّ أنّ الظهر قبل الع-, على ما قدّمناه فيما تقدّم جاز أن يعبرّ عمّا قبل الزوال 
بأنّه قبل الع-, لقرب ما بين الوقتين ويعبرّ عمّا بعد الع-, بأنّه بعد الزوال بمثل ذلك ويجوز 

 . لرواية إذا حقّق الوقت والمعنى فيها على الوجوب والأولى على الاستحبابأن نحمل هذه ا
، باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على التعمّد ٢٠، ح٤/٢٨٠تهذيب الأحكام:  )٢(

والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كان عليـه نـذر في صـيام؛ 
يجب على من أفطر يوماً يقضيه من شـهر رمضـان بعـد  ، باب ما٦، ح٢/١٢١الاستبصار: 

. ١٠، ح٢، أبواب وجوب الصـوم ونيتـه، ب١٠/١٣الزوال من الكفّارة؛ وسائل الشيعة: 
  .٧٧٩التعبير عنه بالموثّق لعمّار بن موسى الفطحي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

  .٣/٥٥٥مختلف الشيعة: ) ٣(
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رجل يق�ß عن [شـهر] : «×ويدلّ عليه موثّق زرارة عن أبي جعفر
من الكفّارة مثل ما على الذي أصاب : عليه ×رمضان فأتى النساء؟ قال

  ، إلی آخره، ومـا في مرسـل حفـص بـن سـوقة مـن)١(»في شهر رمضان
في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شـهر رمضـان « ×هقول

فيسبقه الماء فينزل؟ [قال:] عليه من الكفّارة مثل ما على الـذي جـامع في 
  .)٢(»شهر رمضان

أنّ عليه مثل ما عـلى الـذي «ل ما دلّ على وقد يجمع بين الأخبار بحم
  .)٣(على الاستحباب» أصاب في شهر رمضان

وفيه: أنّه بعد الفراغ عن وجوب الكفّارة لا مجال لهذا الحمل، لأنّه بناء 
على الأخذ بهذين الخبرين يكـون المكلّـف مخـيرّاً بـين الإعتـاق والصـيام 

لواجب صيام عTUة والباقي والإطعام، ولا يتعينّ عليه الصيام حتىّ يقال: ا
مستحبّ، أو أفضل كالجمع بين مـا دلّ عـلى وجـوب المـدّ ومـا دلّ عـلى 

  وجوب المدّين في الكفّارة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب قضاء شـهر رمضـان وحكـم مـن أفطـر فيـه عـلى  ،١٩، ح٤/٢٧٩تهذيب الأحكام:  )١(
التعمّد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كـان عليـه نـذر في 

، باب ما يجب على من أفطر يوماً يقضيه من شهر رمضان ٥، ح٢/١٢١صيام؛ الاستبصار: 
، ٢٩شـهر رمضـان، ب، أبواب أحكام ١٠/٣٤٨بعد الزوال من الكفّارة؛ وسائل الشيعة: 

  .٧٢. التعبير عنها بالموثّقة لابن فضّال الثقة الفطحي. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٣ح
، باب من أفطـر متعمّـداً مـن غـير عـذر أو جـامع متعمّـداً في شـهر ٧، ح٤/١٠٣الكافي: ) ٢(

، ١٠/١٣٠، باب الزيـادات؛ وسـائل الشـيعة: ٥١، ح٤/٣٢١رمضان؛ تهذيب الأحكام: 
  .١، ح٥٦ام شهر رمضان، بأبواب أحك

  .٨/٣٤٨مستمسك العروة الوثقى:) ٣(

 n
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كما أنّه لا مجال لرفع اليد عنهما من جهة ضعف السند مع كون أحدهما 
موثّقاً، وعمل من عرفت بمضمونهما، فيدور الأمر بين الترجيح والتخيير، 

صيام عTUة أيّام مع التمكّن، ومع عدم التمكّن ثلاثة أيّام  والمشهور تعينّ 
  بمقتضی خبر بريد العجلي، وصحيح هشام.

إلاّ أن يقال: بعد الفراغ عن حرمة الإفطار بعـد الـزوال واسـتحقاق 
العقوبة يشكّ في كفّارته، فالعقل يحكم بوجوب صيام شهرين متتـابعين، 

  لم يعرف لها دليل.وهاهنا أقوال أخر  ،لاشتماله على العTUة
)Ä0 �� :%?��t� 
 :ـ
ج ��rـ9

ّ
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  أمّا المرويّ المشار إليه فأخبار:
سألته عن رجل أجنب في شهر : «×منها: صحيح الحلبيّ عن الصادق

عليه أن يق�ß  رمضان فن�ó أن يغتسل حتىّ خرج [شهر] رمضان؟ قال:
  .)١(»الصلاة والصيام

، وخـبر إبـراهيم بـن )٢(وخبره الآخر الذي هو بهذا المضـمون أيضـاً 
عن رجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثمّ  ×عبد االلهسألت أبا «ميمون: 

ين�Õ أن يغتسل حتىّ يم�ß لذلك جمعة أو يخرج شـهر رمضـان؟ قـال: 
  .)٣(»يق�ß الصلاة والصيام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب مـن ١٠/٢٣٨، باب الزيادات؛ وسائل الشـيعة: ٦، ح٤/٣١١تهذيب الأحكام: ) ١(
  .٣، ح٣٠يصحّ منه الصوم، ب

  . ٣، ذيل ح٣٠، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/٢٣٨وسائل الشيعة: ) ٢(
 بالليل في شهر رمضان وغيره فترك الغسـل إلى أن  ، باب فيمن أجنب٥، ح٤/١٠٦الكافي: ) ٣(
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ن جامع في أوّل شهر رمضان، ثمّ ن�ó الغسل عمّ «ومرسل الصدوق: 
حتىّ خرج شهر رمضان أنّ عليه أن يغتسل ويق�ß صلاته وصومه إلاّ أن 
يكون قد يغتسل للجمعة، فإنّه يق�ß صلاته وصومه إلى ذلك اليوم، ولا 

  .)١(»يق�ß ما بعد ذلك
فنقول: أمّا قضاء الصلوات، فلا ريب في وجوبـه لاشـتراط الصـلاة 

وأمّا قضاء الصوم، فقد يستشكل في وجوبه من جهة ما دلّ على  بالطهارة،
  .)٢(عدم القضاء في من أجنب ونام إلى الصبح، كما م�� في تعداد المفطرات

وأجيب بعدم التنافي بالفرق بين ما لو ترك الغسل من جهة نوم الأوّل 
وبين ما لو كان ترك الغسل من جهة النسيان، فالصحّة في الصورة الأولى 

  .)٣( تنافي مع الفساد في الصورة الثانيةلا
ويمكن أن يقال: الدليل على الصحّة في صورة النوم صحيح معاويـة 

: الرجل يجنب في أوّل الليل ثمّ ينام حتّى ×عبد االلهقلت لأبي «بن عمّار: 
  ، إلی آخره.)٤(»ء يصبح في شهر رمضان؟ قال: ليس عليه شي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :ه الفقيهÆباب مـا ١٨٩٥، ح١١٩-٢/١١٨يصبح أو احتلم بالليل أو النهار؛ من لا يح� ،
، ١٠/٦٥يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان متعمّـداً أو ناسـياً؛ وسـائل الشـيعة: 

  صحّ.. والرواية صحيحة على الأ١، ح١٧أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب
، باب ما يجب على من أفطر أو جـامع في شـهر رمضـان ١٨٩٦، ح٢/١١٩من لا يح�Æه الفقيه: ) ١(

  .٢، ح٣٠، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/٢٣٨متعمّداً أو ناسياً؛ وسائل الشيعة: 
  .١/٤٠٧ال��ائر: ) ٢(
  .١٧/٦١جواهر الكلام: ) ٣(
اعتماد إفطـار يـوم مـن شـهر رمضـان؛ ، باب الكفّارة في ٢٢، ح٤/٢١٢تهذيب الأحكام:  )٤(

، باب حكم من أصبح جنبـاً في شـهر رمضـان؛ وسـائل الشـيعة: ٨، ح٢/٨٧الاستبصار: 
  .١، ح١٥، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٦١
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: الرجل يجنب في شـهر ×االله عبدقلت لأبي «وصحيح ابن أبي يعفور: 
: يـتمّ ×رمضان ثمّ يستيقظ، ثمّ ينام ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتىّ يصـبح؟ قـال

ء  صومه، ويق�ß يوماً آخر، وإن لم يستيقظ حتىّ يصبح أتـمّ صـومه ولا شي
  .)٢(»)١(عليه

فالبقاء على الجنابة إلى الصبح يمكن أن يكون من جهة النـوم مـع تـذكّر 
 الاغتسال، ويمكن أن يكـون مـن جهـة نسـيان الجنابـة، الجنابة والعزم على

فمقت�� ترك الاستفصال الصحّة في كلتا الصورتين، إلاّ أن يدّعى ظهورهما 
في أنّ سبب البقاء على الجنابة هو النوم، ومع هذا أيضاً يشكل مـن جهـة أنّـه 

  يمكن أن يكون النوم سبباً للنسيان، فكيف يجب القضاء؟
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فقـد استفاضـت الأخبـار  ،ختصّ بوقتالمأمّا استحباب الصوم غير 
  :بفضله

قـال: قـال  ×عبـد االلهسمعت أبا «منها: رواية عمرو بن جمَُيعْ قال: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».لا شيء عليه«بدل » جاز له«في المصدر: ) ١(
في شـهر رمضـان ، باب ما يجب على من أفطر أو جـامع ١٨٩٨، ح٢/١١٩من لا يح�Æه الفقيه: ) ٢(

  .٢، ح١٣، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٥٧متعمّداً أو ناسياً؛ وسائل الشيعة: 

ــــــ/وب 50
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  . )١(»في حديث طويل: الصيام جنةّ من النار ’رسول االله
مرسلاً وفي الكـافي مسـنداً قـال:  ×عبد االلهه عن أبي وروى في الفقي

ما يمنعك مـن -على نبيّنا وآله وعليه السلام-أوحى االله تعالى إلى موسى«
مناجاتي؟ فقال: يا ربّ أجلّك عن المناجاة لخلُُوف فم الصائم، فأوحى االله 

  .)٢(»إليه يا موسى، لخلوف فم الصائم عندي أطيب من ريح المسك
للصـائم فرحتـان: فرحـة عنـد «قـال:  ×عبد االلهن أبي وفي الفقيه ع

  .)٣(»الإفطار، وفرحة عند لقاء ربّه
قال االله: الصوم لي وأنـا أجـازي «قال:  ’وروى فيه عن رسول االله

  .)٤(»عليه
وأمّا المؤكّد، فالأوّل منه المذكور فيدلّ على استحبابه بالخصـوص مـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب ١٠/٤٠٠، باب ثواب الصيام؛ وسائل الشـيعة: ٨، ح٤/١٩١تهذيب الأحكام: ) ١(
  .٧٦٩. وعمرو بن جميع ضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: ١٣، ح٧الصوم المندوب، ب

Æه الفقيـه: ١٣، ح٦٥-٤/٦٤الكافي: ) ٢( ، باب ما جاء في فضل الصوم والصائم؛ من لا يح�ـ
، أبواب الصوم المندوب، ١٠/٣٩٧، باب فضل الصيام؛ وسائل الشيعة: ١٧٧٩، ح٢/٧٦

  . والرواية من مرسلات ابن أبي عمير.٥، ح١ب
Æه الفقيـه: ١٥، ح٤/٦٥الكافي: ) ٣( ، باب مـا جـاء في فضـل الصـوم والصـائم؛ مـن لا يح�ـ

، أبواب الصوم المندوب، ١٠/٣٩٧، باب فضل الصيام؛ وسائل الشيعة: ١٧٨٠ح ،٢/٧٦
. وفيه سلمة صاحب السابري، وهو مهمل، إلاّ أنّ ابن أبي عمير روى عنه. راجع ٦، ح١ب

  .٨/٢١٥معجم رجال الحديث: 
وفيه سلمة صاحب السابري، وهو مهمل، إلاّ أنّ  ×ورواه الكليني& مسنداً عن الصادق) ٤(

، باب ما جاء في فضل الصوم والصائم؛ من لا ٦، ح٤/٦٣ عمير يروي عنه. الكافي: ابن أبي
، باب ٣، ح٤/١٥٢، باب فضل الصيام؛ تهذيب الأحكام: ١٧٧٣، ح٢/٧٥يح�Æه الفقيه: 

  .١٦-١٥، ح٧، أبواب الصوم المندوب، ب١٠/٤٠٠فرض الصيام؛ وسائل الشيعة: 
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قـال:  ×عبـد االلهن أبي رواه الصدوق في الصحيح عن حمّاد بن عثمان، ع
حتىّ قيل: ما يفطر ثمّ أفطر حتىّ قيل: ما يصوم، ثمّ  ’صام رسول االله«

على صيام ثلاثـة أيّـام في  ’يوماً ويوماً لا، ثمّ قبض ×صام صوم داود
قال حمّاد: الوحرُ:  ،الشهر، وقال: يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوَحْر الصدر

م هي؟ قال: أوّل خمـيس في الشـهر، قال حمّاد: فقلت: أيّ الأيّا ،الوسوسة
  وأوّل أربعاء بعد العTU منه، وآخر خميس فيه.

فقلت: وكيف صارت هذه الأيّام التي تصام؟ فقال: لأنّ من قبلنا من 
الأمم كانوا إذا نزلت على أحدهم العـذاب نـزل في هـذه الأيّـام، فصـام 

  .)١(»هذه الأيّام، لأنهّا الأيّام المخوفة ’رسول االله
جواز تأخيرها من الصيف إلى الشتاء، فيدلّ عليـه مـا رواه ابـن ا وأمّ 

بابويه في الصحيح عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن أبي حمـزة قـال: 
إنيّ قد اشتدّ عليّ صيام ثلاثة أيّام في ‘: قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد االله«

قـال: في الصيف إلى الشتاء فإنيّ أجده أهـون عـليّ؟  )٢( كلّ شهر وأؤخّره
  .)٣(»نعم، فاحفظها

قلـت «وما رواه الكليني عن الحسين بن أبي حمزة في الصـحيح قـال: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Æه الفقيـه: ؛ ’، باب صوم رسول االله١، ح٤/٨٩الكافي: ) ١( ، ١٧٨٦، ح٢/٨٢من لا يح�ـ
، باب صيام ثلاثة أيام في كـلّ شـهر ومـا ١، ح٤/٣٠٢باب صوم السنة؛ تهذيب الأحكام: 

، باب صيام ثلاثة أيام في كلّ شهر؛ وسائل الشيعة: ١، ح٢/١٣٦جاء في ذلك؛ الاستبصار: 
  .١، ح٧، أبواب الصوم المندوب، ب١٠/٤١٥

  إلخ.» أيام في الشهر أؤخّره في الصيف صوم ثلاثة«في المصدر هكذا: ) ٢(
، ١٠/٤٣٠، باب صـوم السـنة؛ وسـائل الشـيعة: ١٧٩٥، ح٢/٨٤من لا يح�Æه الفقيه: ) ٣(

  .١، ح٩أبواب الصوم المندوب، ب
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: صوم ثلاثة أيّـام مـن كـلّ شـهر أؤخّـره إلى الشـتاء، ثـمّ ×لأبي جعفر
  .)١(»أصومها؟ قال: نعم، لا بأس بذلك

وأمّا التصدّق مع العجز، فيدلّ عليه ما رواه الكليني في الصحيح عن 
سألته عمّن لم يصم الثلاثة أيّام من كلّ شهر وهو «م قال: عيص بن القاس

  .)٢(»يشتدّ عليه الصيام هل فيه فداء؟ قال: مدّ من الطعام [في كلّ يوم]
���ـ© ،وUـ�م ;ّ-ـ�م �� ـ�6( Rو���ـ ،
-Rـb��د�ـ� و� ,nـ5، و ’و^ـ�م 

��9ـMل�]رض، و^�م �
!% �W �ـ/ -&ـ, wـ
ّ

i� qـ� ���Rـ��وUـ�م  ،'5 

 
ً
�0E� �� ،و;وّل `ي �_Vّـ% ،و^�م �W ���%، و�ّ� :�ـST و#�,ـ% ،���Qر

5
ّ
5 وQ, �ن ��

ّ
  .)ور#) ��

يدلّ على استحباب صيام أيّام البيض ما في الدروع الواقية لابن طاوس 
 ’قال رسول االله«ثمّ قال:  �عن كتاب تحفة المؤمن عن عليّ بن أبي طالب

أيّام يكتب لك بأوّل أتاني جبرئيل فقال: قل لعليّ: صم من كلّ شهر ثلاثة 
، والثاني ثلاثون ألف حسـنة، والثالـث )٣(يوم تصومه عTUة آلاف حسنة

  مائة ألف حسنة.
قلت: يا رسول االله، لي ذلك خاصّة أم للناس عامّة؟ فقال: يعطيك االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب تـأخير صـيام الثلاثـة الأيـام مـن الشـهر إلى الشـتاء؛ وسـائل ٢، ح٤/١٤٥الكافي: ) ١(
  .٣، ح٩دوب، ب، أبواب الصوم المن٤٣١-١٠/٤٣٠الشيعة: 

، ١٧٩٣، ح٢/٨٣، باب كفارة الصوم وفديته؛ من لا يح�Æه الفقيه: ٤، ح٤/١٤٤الكافي: ) ٢(
، بـاب الزيـادات؛ وسـائل الشـيعة: ١٥، ح٤/٣١٣باب صوم السـنة؛ تهـذيب الأحكـام: 

  .١، ح١١، أبواب الصوم المندوب، ب١٠/٤٣٣
  وهكذا في لاحقه.». سنة«في المصدر: ) ٣(
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ذلك ولمن عمل مثل ذلك، فقلت ما هي يا رسول االله؟ قال: الأيّام البيض 
  .)١(»الرابع عTU والخامس عTUمن كلّ شهر، وهي الثالث عTU و

  وأمّا صوم يوم الغدير، فقد تكاثرت الأخبار باستحبابه:
عبـد منها: ما رواه في الكافي والفقيه عن الحسن بـن راشـد، عـن أبي 

قلت له: جعلت فداك، هل للمسلمين عيد غـير العيـدين؟ «قال:  ×االله
  قال: نعم [يا حسن]، أعظمها وأشرفهما.

  .)٢(علماً للناس ×قال: هو يوم نصب أمير المؤمنينقلت: وأيّ يوم هو؟ 
قلت: جعلت فداك، وما ينبغي لنا أن نصـنع فيـه؟ قـال: تصـومه يـا 

  أ إلى االله ممـّن ظلمهـم حقّهـم، كثر الصلاة على محمّد وآله، وتبرحسن، وت
كانت تأمر الأوصياء اليوم الذي كان يقام فيه الوصيّ أن  ^فإنّ الأنبياء
  يُتَّخذ عيداً.

  ال: قلت فما لمن صامه؟ قـال صـيام سـتينّ شـهراً، ولا تـدع صـيام ق
يوم سبع وعTUين من رجب، فإنّـه اليـوم الـذي نزلـت فيـه النبـوّة عـلى 

  .)٣(»وابه مثل ستينّ شهراً لكمث، و’محمّد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ولم نعثر عليه في الـدروع ٣، ح١٢، أبواب الصوم المندوب، ب١٠/٤٣٧ وسائل الشيعة:) ١(
  الواقية.

قلت: جعلت فداك وأيّ يوم هو؟ قال: إنّ الأيام تدور وهـو يـوم ثمانيـة «وفي الفقيه زيادة: ) ٢(
  ».عTU من ذي الحجّة

، بـاب ١٨١٦، ح٢/٩٠، باب صيام الترغيب؛ من لا يح�Æه الفقيه: ١، ح٤/١٤٨الكافي: ) ٣(
، باب صوم الأربعة ٣، ح٤/٣٠٥صوم التطوع وثوابه من الأيام المتفرقة؛ تهذيب الأحكام: 

 . وفيـه ٢، ح١٤، أبـواب الصـوم المنـدوب، ب١٠/٤٤٠الأيام في السنة؛ وسائل الشـيعة: 
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وهو السابع عTU من شهر -’وأمّا استحباب صوم يوم مولد النبيّ 
عبد االله عن أبي الحسن عـليّ  فلخبر إسحاق بن -على المشهور ربيع الأوّل

أنّ الأيّام التي يصام فيهنّ أربع: منها: يـوم « :-في حديث -‘بن محمّد
  .)١(»، يوم السابع عTU من شهر ربيع الأوّل’مولد النبيّ 

أنهّم قالوا: من صام يوم سابع عTU من ̂ روي عنهم«وفي المصباح: 
  .)٢(»شهر ربيع الأوّل كتب االله له صيام سنة

 ×استحباب صوم يوم المبعث، فللخبر السابق، وقول الصادق وأمّا
من صام يوم سبعة وعTUين من رجب كتب «في خبر عبد االله بن طلحة: 

  .)٣(»االله له صيام سبعين سنةّ
وهـو اليـوم -وأمّا استحباب صوم يوم دحو الأرض من تحت الكعبة

دحيـت فيهـا «فلما في خـبر الوشّـاء: -الخامس والعTUين من ذي القعدة
الأرض من تحت الكعبة، من صام ذلـك اليـوم كـان كمـن صـام سـتينّ 

  .)٤(»شهراً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١٤/٦٤القاسم بن يحيى وفيه كلام. راجع معجم رجال الحديث.  
الأيـام في السـنة؛ وسـائل الشـيعة: ، بـاب صـوم الأربعـة ٤، ح٤/٣٠٥تهذيب الأحكام: ) ١(

. وفيه أبـو إسـحاق بـن عبـد االله العلـوي ٣، ح١٤، أبواب الصوم المندوب، ب١٠/٤٤١
  .٢١/١٥العري�ß المهمل. راجع معجم رجال الحديث: 

  .٢، ح١٩، أبواب الصوم المندوب، ب١٠/٤٥٥؛ وسائل الشيعة: ٧٩١مصباح المتهجّد: ) ٢(
. وفيه عبد االله بن طلحـة، ٣، ح١٥ب الصوم المندوب، ب، أبوا١٠/٤٤٨وسائل الشيعة: ) ٣(

  .١٠/٢٢٦وهو مهمل. راجع معجم رجال الحديث: 
 ، باب صـوم التطـوّع وثوابـه مـن الأيـام المتفرّقـة؛ ١٨١٤، ح٢/٨٩من لا يح�Æه الفقيه: ) ٤(
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في خمـس «أنّـه قـال:  ‘وأرسل الصـدوق عـن مـوسى بـن جعفـر
وعTUين من ذي القعدة أنزل االله الكعبة البيت الحرام، فمن صـام ذلـك 
اليوم كان كفّارة سبعين سنة، وهو أوّل يوم أنزل االله فيه الرحمة من السماء 

  .)١(»-على نبيّنا وآله وعليه السلام-دملى آع
وأمّا استحباب صوم يوم عرفة، فيـدلّ عليـه مرسـل الصـدوق عـن 

صوم يوم التروية كفّارة سـنة، وصـوم يـوم عرفـة «أنّه قال:  ×الصادق
  .)٢(»كفّارة سنتين

  .)٣(»صوم يوم عرفة يعدل السنة: «×وفي خبر عبد الرحمن عن أبي الحسن
سألت « ذكر في المتن، فيدلّ عليه قول محمّد بن مسلم: وأمّا التقييد بما

  عن صوم يـوم عرفـة؟ فقـال: مـن قـوي عليـه فحسـن إن  ×أبا جعفر
لم يمنعك من الدعاء، فإنّـه يـوم دعـاء ومسـألة فصـمه، وإن خشـيت أن 

  .)٤(»تضعف عن ذلك فلا تصمه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :والرواية صحيحة.١، ح١٦، أبواب الصوم المندوب، ب١٠/٤٤٩وسائل الشيعة .  
، باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم؛ ٢٢٩٩، ح٢٤٢-٢/٢٤١لفقيه: من لا يح�Æه ا) ١(

  .٣، ح١٦، أبواب الصوم المندوب، ب١٠/٤٥٠وسائل الشيعة: 
، باب صـوم التطـوّع وثوابـه مـن الأيّـام المتفرّقـة؛ ١٧٠٨، ح٢/٨٧من لا يح�Æه الفقيه: ) ٢(

  .١١، ح٢٣، أبواب الصوم المندوب، ب١٠/٤٦٧وسائل الشيعة: 
، باب وجوه الصيام وشرح جميعها على البيان؛ الاستبصار: ٦، ح٤/٢٩٨يب الأحكام: تهذ )٣(

، أبواب الصوم المنـدوب، ١٠/٤٦٥، باب صوم يوم عرفة؛ وسائل الشيعة: ١، ح٢/١٣٣
  .٧٢. والرواية موثّقة بابن فضّال. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٥، ح٢٣ب

ــام:  )٤( ــذيب الأحك ــ١٠، ح٤/٢٩٩ته ــوه الص ــاب وج ــان؛ ، ب ــلى البي ــا ع يام وشرح جميعه
، أبـواب ١٠/٤٦٥، باب صـوم يـوم عرفـة؛ وسـائل الشـيعة: ٥، ح٢/١٣٤الاستبصار: 

 . والرواية صحيحة أو موثّقة بأبان بـن عـثمان. راجـع معجـم ٤، ح٢٣الصوم المندوب، ب
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سألته أيضاً عن صوم يوم عرفة فقلت: جعلت فـداك، «وقال سدير: 
زعمون أنّه يعدل صوم السنة؟ قال: كان أبي لا يصـومه، قلـت: ولم إنهّم ي

  ذاك جعلت فداك؟ قال: إنّـه يـوم دعـاء ومسـألة وأتخـوّف أن يضـعفني 
عن الدعاء وأكره أن أصومه، وأتخوّف أن يكون يوم عرفـة يـوم أضـحى 

  ، ومن هذا يعلم الوجه في اعتبار تحقّق الهلال.)١(»وليس بيوم صوم
صوم يوم عاشوراء، فلخبر عبد االله بن ميمون القدّاح  وأمّا استحباب
  .)٢(»صيام يوم عاشوراء كفّارة سنة: «‘عن جعفر، عن أبيه

بأن يكون على وجه الحزن لمصاب سـيّد  )٣(وقد قيّده المصنفّ وجماعة
  شباب أهل الجنةّ، لا أن يكون على جهة التبرّك والشكر، كـما يصـنعه بنـو 

  أميّة وأتباعهم.
بين ما سمعت وبين النصوص  )٥(وغيرهما )٤(ع الشيخانوبذلك جم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١/١٦٧رجال الحديث.  
يـام المتفرّقـة؛ ، باب صـوم التطـوّع وثوابـه مـن الأ١٨١١، ح٢/٨٨من لا يح�Æه الفقيه: ) ١(

، باب وجوه الصيام وشرح جميعها على البيان؛ الاستبصار: ٩، ح٤/٢٩٩تهذيب الأحكام: 
، أبواب الصوم المنـدوب، ١٠/٤٦٥، باب صوم يوم عرفة؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٢/١٣٣

. والرواية موثّقة بابن فضّال الفطحي وحنان الـواقفي، ومـع ذلـك وفي سـدير ٦، ح٢٣ب
  .٦/٣٠١؛ معجم رجال الحديث: ٧٢النجاشي، الرقم: كلام. راجع رجال 

ــام:  )٢( ــذيب الأحك ــان؛ ١٣، ح٤/٣٠٠ته ــلى البي ــا ع ــيام وشرح جميعه ــوه الص ــاب وج ، ب
، أبـواب ١٠/٤٥٧، باب صوم يوم عاشوراء؛ وسائل الشـيعة: ٣، ح٢/١٣٤الاستبصار: 

 . والرواية صحيحة.٣، ح٢٠الصوم المندوب، ب
  .TU١٦٢ائع: ؛ الجامع لل١/٤١٩ال��ائر: ) ٣(
  .٤/٣٠٢؛ تهذيب الأحكام: ٣٧٨-٣٧٧المقنعة: ) ٤(
  .٦/٢٦٧مدارك الأحكام: ) ٥(
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سألا عـن «المتضمّنة للنهي عن صومه، كصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم: 
: [كـان صـومه قبـل شـهر ×عن صوم يوم عاشـوراء؟ فقـال ×الباقر

  .)١(»رمضان، فلمّا نزل شهر رمضان ترك]
 عـن صـوم ×عبـد االلهسألت أبـا «[وخبر أبان عن عبد الملك قال: 

تاسوعاء و عاشوراء من شهر المحرم؟ فقال: تاسوعاء] يوم حـوصر فيـه 
وأصحابه بكربلاء، واجتمع عليه خيل أهـل الشـام وأنـاخوا  ×الحسين

عليه، وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر الخيل وكثرتها، واستضعفوا 
وأيقنــوا أن لا يــأتي -كــرّم االله وجــوههم-وأصــحابه ×[فيــه] الحســين

  يُمِدّه أهل العراق بأبي المستضعف الغريب. ولا ×الحسين
صريعـاً بـين  ×ثمّ قال: وأمّا يوم عاشوراء، فيوم أصيب فيه الحسين

أصحابه، وأصحابه صرعَى حوله أفصومٌ يكون في ذلك اليوم؟! كلاّ وربّ 
البيت الحرام، ما هو يوم صوم، وما هو إلاّ يوم حزن ومصيبة دخلت على 

يع المؤمنين، ويوم فرح وسرور لابن مرجانة أهل السماء وأهل الأرض وجم
-غضـب االله علـيهم وعـلى ذرّيّـاتهم-وأهل الشام-لعنهم االله-وآل زياد

وذلك [يوم] بكت عليه جميع بقاع الأرض خلا بقعة الشام، فمن صام أو 
تبرّك به حTUه االله مع آل زياد ممسوخ القلب ومسخوطاً عليه، ومن ادّخر 

ه االله نفاقاً في قلبه إلى يوم يلقاه وانتزع البركة عنه فيه إلى منزله ذخيرة أعقب
  .)٢(»وعن أهل بيته وولده، وشاركه الشيطان في جميع ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب صـوم التطـوّع وثوابـه مـن الأيـام المتفرّقـة؛ ١٨٠٠، ح٢/٨٥من لا يح�Æه الفقيه: ) ١(
  .١، ح٢١، أبواب الصوم المندوب، ب١٠/٤٥٩وسائل الشيعة: 

 ، أبـواب ١٠/٤٥٩راء؛ وسـائل الشـيعة: ، باب صوم عرفة وعاشـو٧، ح٤/١٤٧الكافي: ) ٢(
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، يـةهبالحرمة، ترجيحاً للنصوص النا )١(وجزم بعض متأخّري المتأخّرين
  وحملاً لما دلّ على الاستحباب على التقيّة.

بد االله بن سـنان والظاهر أنّ هذا أقرب، خصوصاً مع ملاحظة خبر ع
دخلت عليه يوم عاشوراء فألفيته كاسف اللـون، «قال:  ×عن الصادق

ظاهر الحزن، ودموعه تنحدر كاللؤلؤ المتساقط، فقلت: يا ابن رسول االله، 
في غفلة أنت؟ أما علمـت أنّ وَ  عينيك؟ فقال لي: أ  ممّ بكاؤك لا أبكى االله

  أصيب في مثل هذا اليوم؟ ×الحسين
ي، فما قولك في صومه؟ قال لي: صمه من غير تبييـت، فقلت: يا سيّد

وأفطره من غير تشميت، ولا تجعل صوم يوم كملاً، وليكن إفطارك بعـد 
صلاة الع-, بساعة على شربة من ماء، فإنّه في ذلك الوقت من ذلك اليوم 

، فـإنّ )٢(»، وانكشفت المَلْحَمة عنهم’تجلّت الهيجاء عن آل رسول االله
  صوم هذا السائل لم يكن بعنوان التبرّك.من المعلوم أنّ 

وهو اليوم الرابع والعTUين من ذي - وأمّا استحباب صوم يوم المباهلة
: وهو اليوم الذي تصدّق فيه أمير المؤمنين بخاتمـه فنزلـت )٣(الحجّة وقيل

فاستدلّ له بأنّه أشرف الأيّام الذي ينبغي - ، الآية)٤(}ضح ضج صمالآية {
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وفيه محمّد بن سنان.٢، ح٢١الصوم المندوب، ب .  
  .٣٧٦-١٣/٣٧٥الحدائق الناضرة: ) ١(
. ٧، ح٢٠، أبواب الصوم المنـدوب، ب١٠/٤٥٨؛ وسائل الشيعة: ٧٢٤مصباح المتهجّد: ) ٢(

  والرواية مرسلة.
  .٦/١٥٥منتهى المطلب: ) ٣(
  .٦٠المائدة: ) ٤(
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  . )١(فيه الصيام شكراً الله
وأمّا استحباب صوم الخميس والجمعـة، فلـما روى الشـيخ المفيـد في 

: من صام من ’قال رسول االله«المقنعة عن راشد بن محمّد، عن أنس قال: 
  .)٢(»شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب االله له عبادة تسع مائة سنة

مـيس كان يصوم الاثنين والخ ’أنّ النبيّ «وفي رواية أسامة بن زيد: 
  .)٣(»فسئل عن ذلك؟ فقال: إنّ الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس

وروى الصدوق في الفقيه في الصحيح عن هشام بن الحكم، عـن أبي 
في الرجل يريد أن يعمل شيئاً من الخير مثل الصدقة والصوم : «×عبد االله

  .)٤(»ونحو هذا؟ قال: يستحبّ أن يكون ذلك يوم الجمعة
وم أوّل ذي الحجّة، فلمرسل سهل عن أبي الحسـن وأمّا استحباب ص

، فمن ×في أوّل يوم من ذي الحجّة ولد إبراهيم خليل الرحمن: «×الأوّل
  .)٥(»صام ذلك اليوم كتب االله له صيام ستينّ شهراً 

من صام أوّل يوم : «‘ومرسلِ ابن بابويه وغيره عن موسى بن جعفر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧/١٠٩لكلام: جواهر ا) ١(
  .٤، ح٢٥، أبواب الصوم المندوب، ب٤٧٠-١٠/٤٦٩؛ وسائل الشيعة: ٣٧٥المقنعة: ) ٢(
  .٢/٥٠٦؛ سير أعلام النبلاء: ٢/٢٠؛ سنن الدارمي: ٥/٢٠٠مسند أحمد: ) ٣(
، باب وجوب الجمعة وفضلها ومن وضعت عنـه ١٢٤٧، ح١/٤٢٣من لا يح�Æه الفقيه: ) ٤(

  .٤، ح٥، أبواب الصوم المندوب، ب١٠/٤١٢ل الشيعة: والصلاة والخطبة فيها؛ وسائ
، بـاب ١٨٠٨، ح٢/٨٧، باب صيام الترغيب؛ من لا يح�Æه الفقيه: ٢، ح٤/١٤٩الكافي: ) ٥(

، باب صوم الأربعة ١، ح٤/٣٠٤صوم التطوّع وثوابه من الأيام المتفرّقة؛ تهذيب الأحكام: 
  .١، ح١م المندوب، ب، أبواب الصو١٠/٤٥٢الأيام في السنة؛ وسائل الشيعة: 
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، فإن صام التسع كتب االله له من ذي الحجّة كتب االله له صوم ثمانين شهراً 
  .)١(»صوم الدهر

  وأمّا استحباب صوم رجب كلاًّ أو بعضاً، فلما روى الشيخ والصدوق
  قـال:  ×عبد االلهحدّثنا كثير بيّاع النواء عن أبي «عن أبان بن عثمان قال: 

إنّ نوحاً ركب في السفينة أوّل يوم من رجب، فأمر من معـه أن يصـوموا 
  ذلك اليوم.

: من صام ذلك اليوم تباعدت عنه النار مسيرة سنة، ومن صـام وقال
  سبعة أيّام منه غلّقت عنه أبواب النيران السـبعة، ومـن صـام ثمانيـة أيّـام 

ومن صام عTUة أيّام أعطي مسألته، ومن  )٢(فتحت له أبواب الجنةّ الثمانية
صام خمسة وعTUين يوماً منه قيل له: استأنف العمل فقد غفر لك، ومن 

  .)٣(»زاد زاده االله
رجب نهر في الجنةّ أشدّ بياضاً : «‘وقال أبو الحسن موسى بن جعفر

  من اللبن، وأحلى من العسل، فمن صام يومـاً مـن رجـب سـقاه االله مـن 
  .)٤(»ذلك النهر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب صـوم التطـوّع وثوابـه مـن الأيـام المتفرّقـة؛ ١٨٠٦، ح٢/٨٧من لا يح�Æه الفقيه: ) ١(
  .٣، ح١٨، أبواب الصوم المندوب، ب١٠/٤٥٣وسائل الشيعة: 

  ».�ومن صام خمسة عTU يوماً أعطي مسألته ومن زاده زاده االله«في الفقيه: ) ٢(
، ٤/٣٠٦، باب ثواب صوم رجـب؛ تهـذيب الأحكـام: ١٨٢٠، ح٢/٩١من لا يح�Æه الفقيه: ) ٣(

، أبواب الصوم المنـدوب، ٤٧٢- ١٠/٤٧١، باب صيام رجب والأيام منه؛ وسائل الشيعة: ١ح
  .١٤/١٠٩. وكثير بياّع النَّواء ضعيف. راجع معجم رجال الحديث: ٢- ١، ح٢٦ب

Æه الفقيـه: ) ٤( حكـام: ، بـاب ثـواب صـوم رجـب؛ تهـذيب الأ١٨٢١، ح٢/٩٢من لا يح�ـ
 ، أبـواب الصـوم ١٠/٤٧٢، باب صيام رجب والأيّام منه؛ وسائل الشـيعة: ٢، ح٤/٣٠٦
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   +وأمّا استحباب صوم شعبان كلاًّ أو بعضاً، فلما روى ثقة الإسـلام
  هـل  ×عبـد االلهسـألت أبـا «في الكافي في الصـحيح عـن الحلبـيّ قـال: 

  .)١(»’صام أحد من آبائك شعبان قطّ؟ قال: صامه خير آبائي رسول االله
عـلى صـوم  ’قبض النبـيّ «وروى فيه أيضاً عن عنبسة العابد قال: 

شعبان ورمضان وثلاثة أيّام من كلّ شهر: أوّل خميس، وأوسـط أربعـاء، 
  .)٢(»لكيصومان ذ ‘وآخر خميس، وكان أبو جعفر وأبو عبد االله

وليعلم أنّ الاستحباب الTUعي للصوم في بعض المذكورات لا يخلـو 
رضـوان -عن الإشكال من جهة عدم الدليل المعتبر، ولعلّ حكم الفقهاء

  من جهة التسامح في أدلّة السـنن، ويشـكل مـن إمكـان -االله تعالى عليهم
منع البلوغ مع عدم الحجّة، ومنع ثبوت الاستحباب الTUعيّ مع صـدق 

  بلوغ.ال
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  والرواية مرسلة.٣، ح٢٦المندوب، ب .  
، بـاب ٧، ح٤/٣٠٨؛ تهـذيب الأحكـام: ’، باب صوم رسـول االله٦، ح٤/٩١الكافي: ) ١(

  .١، ح٢٨، أبواب الصوم المندوب، ب١٠/٤٨٥صيام شعبان؛ وسائل الشيعة: 
، أبواب الصوم ١٠/٤٢٣؛ وسائل الشيعة: ’، باب صوم رسول االله١، ح٤/٩١في: الكا) ٢(

  .٧٢. والرواية موثّقة بابن فضّال. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٧، ح١٧المندوب، ب
  في نسخة: بلده.) ٣(
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يدلّ عـلى اسـتحباب الإمسـاك في المـواطن المـذكورة مـا في حـديث 
حيث قال:  ×، وكتاب الفقه الرضوي‘الزهري عن عليّ بن الحسين

وأمّا صوم التأديب، فإنّه يؤمر الصبيّ إذا بلغ سبع سنين بالصـوم تأديبـاً «
وليس بفرض، وكذا من أفطر لعلّة أوّل النهار ثمّ قوي بقيـّة يومـه تأديبـاً 

  بفرض، وكذلك المسافر إذا أكل من أوّل النهار، ثمّ قدم أهـل بيتـه  وليس
يؤمر بالإمساك تأديباً وليس بفرض، وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت 

  .)١(»بقيّة يومها
عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل؟ «وموثّقة سماعة: 

  .)٢(»قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئاً 
عن امرأة رأت الطهر أوّل  ×عبد االلهسألت أبا «صير قال: ورواية أبي ب

ßوحملت عـلى الاسـتحباب،  ،)٣(»النهار؟ قال: تصليّ وتتمّ صومها وتق�
  والطهر أعمّ من النفاس والحيض.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Æه الفقيـه: ٢٠٢: ×فقـه الرضـا) ١( ، بـاب وجــوه ١٧٨٤، ح٢/٨٠، بتفـاوت؛ مـن لا يح�ـ
  .٣، ح٧، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/١٩٢الصوم؛ وسائل الشيعة: 

، باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضـان؛ تهـذيب ٨، ح٤/١٣٢الكافي: ) ٢(
، باب حكم المريض يفطر ثمّ يصحّ في بعض النهار والحائض تطهر ٢، ح٤/٢٥٣الأحكام: 

وسـائل الشـيعة: ، باب حكم القادم من سـفره؛ ١، ح٢/١١٣والمسافر يقدم؛ الاستبصار: 
Õ ١، ح٧، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/١٩١ . التعبير عنها بالموثّقة لعثمان بـن عي�ـ

  .٨١٧الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
، بـاب حكـم المـريض يفطـر ثـمّ يصـحّ في بعـض النهـار ١، ح٤/٢٥٣تهذيب الأحكام: ) ٣(

، أبواب من يصـحّ منـه الصـوم، ١٠/٢٢٩والحائض تطهر والمسافر يقدم؛ وسائل الشيعة: 
  .٦٥٦. فيه عليّ بن أبي حمزة البطائني. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٥، ح٢٥ب
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ولم أعثر على دليل بالنسبة إلى الصبيّ البالغ في أثناء النهار، والمجنـون 
غماء والكفر في أثنـاء النهـار والمغمى عليه والكافر مع زوال الجنون، والإ

رضوان -يستفاد منه استحباب الإمساك إلاّ أنّ الحكم معروف عند الفقهاء
  .-االله تعالى عليهم

   ×ولا يبعد استفادته مماّ في حديث الزهري وكتاب الفقـه الرضـوي
، لكـن يبعّـده ذكـر المسـافر »وكذا من أفطر لعلّـة أوّل النهـار«من قوله: 

  والمريض بعده.
ف كان، فاستحباب الإمساك في جميع المواطن المذكورة مع قطـع وكي

  النظر عن التسامح في أدلّة السنن مشكل.
) 

ً
��R�6 0ـ&���Wـ
;D �ـ� NـY  و�U Zّ�- Bم  Bن �&ـ6'5، و`$ YـN ـ��  

ـــRون $`ن  ـــ�כ � ��W� Bو ،Rـــ �����ـــY $`ن  N ـــ� � Rـــ ���� Bوج، وEـــ ��  $`ن 

 ود�} $� O,�م 
ً
��R0 م�U ه، و��B�2ر��!p� �&![�!(.  

  :واستظهر من أخبار
في خبر هشام بن الحكـم قـال: -على المحكيّ -×منها: قول الصادق

صاحبه،   : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن’قال رسول االله«
ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعاً إلاّ بإذنه، ومن صلاح العبد 

يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن مولاه وأمره، ومن وطاعته [ونصحه لمولاه] أن لا 
برّ الولد أن لا يصوم تطوّعاً إلاّ بـإذن أبويـه وأمرهمـا وإلاّ كـان الضـيف 

  .)١(»جاهلاً، وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقاً، وكان الولد عاقّاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Æه ٢، ح٤/١٥١الكافي: ) ١(  ، باب من لا يجوز له صـيام التطـوّع إلاّ بـإذن غـيره؛ مـن لا يح�ـ
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ولا يحـجّ تطوّعـاً ولا يصـليّ «وزاد في المرويّ عن العلـل في الأخـير: 
  . )١(»تطوّعاً 

والأظهر الكراهة، لما في خبر الفضيل من التعبير بلا ينبغي، والتعليـل 
: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف ’قال رسول االله«قال:  ×عن أبي جعفر

على من بها من أهل دينه حتىّ يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم 
åUصوموا ء فيفسد عليهم، ولا ينبغي لهم أن ي إلاّ بإذنهم لئلاّ يعملوا له ال

  .)٢(»إلاّ بإذن الضيف لئلاّ يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم
وقد يفصّل بين عـدم الإذن والنهـي، لمـا في خـبر هشـام مـن التعبـير 

ويمكن أن يقال: لعلّ التعبير بالعقوق والعصـيان  ،)٣(بالعقوق والعصيان
  للمبالغة في الكراهة مع حفظ إطلاق عدم الإذن لصورة عدم النهي.

  وأمّا أفضليّة الإفطار مع الدعوة إلى الطعام، فلأخبار:
 أخيـك منـزل في لإفطـارك« :×الصـادق قول من داود خبر في ما منها:

  الراوي. من والترديد ،)٤(»ضعفاً  تسعين أو ضعفاً، سبعين الصيام من أفضل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :أبـواب الصـوم ١٠/٥٣٠، باب صوم الإذن؛ وسائل الشيعة: ٢٠١٤، ح٢/١٥٥الفقيه ،
. وفيه أحمد بن هلال، وهو صحيح الحـديث فاسـد المـذهب. ٢، ح١٠لمحرم والمكروه، با

  .٢/٣٥٥راجع معجم رجال الحديث: 
  .٢/٣٨٥علل الTUائع: ) ١(
، ١٠/٥٢٨، باب صوم الإذن؛ وسـائل الشـيعة: ٢٠١٣، ح٢/١٥٤من لا يح�Æه الفقيه: ) ٢(

  . والرواية صحيحة.١، ح٩أبواب الصوم المحرّم والمكروه، ب
قال صاحب الجواهر+: وأمّا التفصيل بين عـدم الإذن والنهـي فيكـره في الأوّل ويحـرم في ) ٣(

. ١٧/١٣١الثاني فلم أجد به قائلاً هنا سوى ما يظهر من الشهيد في اللمعة. جواهر الكلام: 
  .٦٠وراجع اللمعة الدمشقية: 

Æه الفقيـه: ، باب فضل إفطار الرجل عند أخيه إذا سأله؛ ٦، ح٤/١٥١الكافي: ) ٤(  من لا يح�ـ
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من دخل على أخيه وهو صائم : «×وفي صحيح جميل عن أبي جعفر
  .)١(»صومه فيمنّ عليه، كتب االله له صوم سنةفأفطر عنده ولم يعلمه ب

���U،  �l�iم ��,R6-� :و�7W>�ر( :�6

^�W w ��ن ��§، وrG��و;ّ-�م 
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وتدلّ  ،)٢(اهر أنهّا مجمع عليهاأمّا حرمة الأيّام المذكورة في الجملة، فالظ
  عليها الأخبار:

ù قـال «قـال:  ،منها: ما رواه الشـيخ في التهـذيب عـن قتيبـة الأعUـ
عـن صـوم سـتّة أيّـام: العيـدين، وأيّـام  ’: نهى رسول االله×الصادق

  .)٣(»التTUيق، واليوم الذي يشكّ فيه من رمضان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أبـواب آداب الصـائم، ١٠/١٥٣، باب صوم السنة؛ وسـائل الشـيعة: ١٧٩٧، ح٢/٨٤ ،
  . والرواية ضعيفة.٦، ح٨ب

Æه الفقيـه: ٣، ح٤/١٥٠الكافي: ) ١( ، باب فضل إفطار الرجل عند أخيه إذا سأله؛ من لا يح�ـ
ــيعة: ١٧٩٨، ح٨٥-٢/٨٤ ــائل الش ــنة؛ وس ــوم الس ــاب ص ــواب آد١٠/١٥٢، ب اب ، أب

  .٤، ح٨الصائم، ب
  ؛ النهايـة:٩٦؛ المراسـم: ١٨١؛ الكـافي في الفقـه: ٩٦؛ جمـل العلـم والعمـل: ١٨٧المقنع: ) ٢(

؛ ١/٤١١، وفيــه دعــوى الإجمــاع؛ ال�ــ�ائر: ١٤٩؛ غنيــة النــزوع: ١٤٨؛ الوسـيلة: ١٦٦ 
  .١٣٢إصباح الشيعة: 

لصـيام شـهر  ، باب فضل صيام يوم الشـك والاحتيـاط١٠، ح٤/١٨٣تهذيب الأحكام:  )٣(
، ١٠/٢٥، بـاب صـيام يـوم الشـك؛ وسـائل الشـيعة: ٨، ح٢/٧٩رمضان؛ الاستبصار: 

. فيه جعفر الأزدي، وهو لم يوثّق صريحـاً، إلاّ أنّ ابـن أبي ٢، ح٦أبواب وجوب الصوم، ب
  .٤/٤٥عمير يروي عنه. راجع معجم رجال الحديث: 
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: ×قلت للصادق«وما رواه في المقنع عن عبد الكريم بن عمرو قال: 
؟ -عجّل االله تعالى فرجه-قوم القائمإنيّ جعلت على نف�ó أن أصوم حتىّ ي

فقال: لا تصم في السفر، ولا في العيدين، ولا أيّام التTUيق، ولا اليوم الذي 
  .)١(»يشكّ فيه

في  )٢(وخصّــص أيّــام التUــTيق بمــن كــان بمنــى لمــا رواه في النهايــة
عن صـيام أيّـام  ×سألت الصادق« الصحيح عن معاوية بن عمّار قال:

  عـن صـيامها بمنـى، وأمّـا غيرهـا  ’التTUيق؟ قال: إنّما نهى رسول االله
  .)٣(»فلا بأس

، لمـا روى عـن )٤(باسـتثناء القاتـل في أشـهر الحـرم +وذهب الشيخ
سألته عن رجـل قتـل رجـلاً خطـأ في أشـهر «قال:  ×زرارة، عن الباقر

وعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين  الحُرُم؟ قال: تُغَلَّظ عليه الدية،
  من أشهر الحرم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وماً ومن نذر أن يصوم في شكر؛ ، باب من جعل على نفسه صوماً معل١، ح٤/١٤١الكافي: ) ١(
، بـاب صـوم يـوم الشـك؛ تهـذيب ١٩٢٥، ح٢/١٢٧؛ من لا يح�Æه الفقيه: ١٨٧المقنع: 

، باب فضل صيام يوم الشكّ والاحتياط لصـيام شـهر رمضـان؛ ١١، ح٤/١٨٣الأحكام: 
، أبـواب ١٠/٢٦، باب صوم النذر في السفر؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٢/١٠٠الاستبصار: 

. والرواية موثّقة بعبد الكريم الثقة الواقفي. راجع معجـم ٣، ح٦نيته، بوجوب الصوم و
  .١٠/٦٥رجال الحديث: 

  لم نعثر عليه في النهاية، ولعلّ الصحيح الفقيه.) ٢(
، أبواب ١٠/٥١٧، باب النوادر؛ وسائل الشيعة: ٢٠٤٥، ح٢/١٧١من لا يح�Æه الفقيه: ) ٣(

  .٢، ح٢الصوم المحرم والمكروه، ب
  .١/٢٨١وط: المبس) ٤(
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ء؟ فقال: وما هو؟ قلت: يوم العيد وأيّام  قلت: فإنّه يدخل في هذا شي
  .)١(»التTUيق، قال: يصوم، فإنّه حقّ لزمه

  .)٢(واستشكل في العمل به من جهة أنّ في الطريق سهل بن زياد
هاشم الذي هو كالصحيح  بأنّه روى في الحسن بإبراهيم بن )٣(وأجيب

رجل قتل رجلاً  ×قلت للباقر«أو الصحيح بنظر بعض، عن زرارة قال: 
في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، 

  ويعتق رقبة، ويطعم ستينّ مسكيناً.
ء؟ قال: وما يـدخل؟ قلـت: العيـدان  قال: قلت: فيدخل في هذا شي

  .)٤(»ال: يصوم، فإنّه حقّ لزمهوأيّام التTUيق، ق
ويبعد أن يكون المراد أن يصوم غير الأيّام المذكورة، كمن وجب عليه 
صيام شهرين متتابعين كفّـارة عـن الإفطـار العمـدي، وطـرأ لـه العـذر 

في  +الTUعي، لكنّ المشهور لم يعمل بمضـمونهما، بـل في كـلام العلاّمـة
  .)٥(التذكرة أنّه خلاف الإجماع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعـرض لـه أمـر يمنعـه عـن ٨، ح٤/١٣٩الكافي: ) ١(
ــان؛ ٢، ح٤/٢٩٧إتمامــه؛ تهــذيب الأحكــام:  ــاب وجــوه الصــيام وشرح جميعهــا عــلى البي ، ب

، أبـواب ١٠/٣٨٠، باب تحريم صوم يوم العيدين؛ وسائل الشـيعة: ٢، ح٢/١٣١الاستبصار: 
  .٤٩٠. فيه سهل بن زياد. راجع رجال النجاشي، الرقم: ١، ح٨جب، ببقية الصوم الوا

  .٦/٢٠٨تذكرة الفقهاء: ) ٢(
  .٢٥٦-٦/٢٥٥مدارك الأحكام: ) ٣(
، باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض لـه أمـر يمنعـه ٩، ح٤/١٤٠الكافي: ) ٤(

  .٢، ح٨أبواب بقية الصوم الواجب، ب ١٠/٣٨٠عن إتمامه؛ وسائل الشيعة: 
  .٦/٢٠٨تذكرة الفقهاء: ) ٥(
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فقد تقدّم الكلام فيه في أوائل  ،أمّا حظر صوم آخر شعبان بنيّة الفرض
  الكتاب.

وأمّا صوم يوم بعنوان الوفاء عن نـذر المعصـية بفعـل محـرّم أو تـرك 
كراً أو زجراً عن فعل الواجب أو ترك المحـرّم، فالظـاهر عـدم واجب ش

  .)٢(الخلاف في حرمته
وصـوم « :-على المحكيّ في خبر الزهري -‘وقال عليّ بن الحسين

  .)٣(»نذر المعصية حرام
  .)٤(المرويّ في آخر الفقيه مثله ×لعليّ  ’وفي حديث وصيّة النبيّ 

على المحكـيّ -‘سينوأمّا حرمة صوم الصمت، فلقول عليّ بن الح
على -’، كقول رسول االله)٥(»وصوم الصمت حرام« :-في خبر الزهري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا، وفي نسخ المخت-, المطبوعة: >وهو< بدل >فهو<. )١(
؛ ١/٢٨٣؛ المبسوط: ٩٦؛ المراسم: ١٨١؛ الكافي في الفقه: ٣٦٦؛ المقنعة: ١/٢٠١الهداية: ) ٢(

�ائر: ١٤٩؛ غنية النزوع: ١٤٨؛ الوسيلة: ١٢١إشارة السبق:  ، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ ال�ـ
  .١٣٣لشيعة: ؛ إصباح ا١/٤٢١

Æه الفقيـه: ١، ح٤/٨٥الكافي: ) ٣( ، بـاب ١٧٨٤، ح٢/٧٩، باب وجوه الصوم؛ مـن لا يح�ـ
، بـاب وجـوه الصـيام وشرح جميعهـا عـلى ١، ح٤/٢٩٦وجوه الصوم؛ تهذيب الأحكام: 

  .١، ح٦، أبواب الصوم المحرم والمكروه، ب١٠/٥٢٤البيان؛ وسائل الشيعة: 
، أبواب ١٠/٥٢٥، باب النوادر؛ وسائل الشيعة: ٥٧٦٢، ح٤/٣٦٧من لا يح�Æه الفقيه: ) ٤(

  .٢، ح٦الصوم المحرم والمكروه، ب
Æه الفقيـه: ١، ح٤/٨٥الكافي: ) ٥( ، بـاب ١٧٨٤، ح٢/٧٩، باب وجوه الصوم؛ مـن لا يح�ـ

 ، بـاب وجـوه الصـيام وشرح جميعهـا عـلى ١، ح٤/٢٩٦وجوه الصوم؛ تهذيب الأحكام: 

ـــ'<�ن  ـــ� 9 D� ـــ@م _
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لا « :-في صـحيح منصـور بـن حـازم  ×المحكيّ في ما رواه أبو جعفـر
  .)١(»صمت يوماً إلى الليل

ولا صمت يومـاً « :-على المحكيّ لعليّ بالإسناد السابق -كقوله أيضاً 
وقد ف�ã صوم الصـمت  ،»حراموصوم الصمت -إلى أن قال:-إلى الليل

  .)٢(بأن يقصد الصوم المعهود مع جعل السكوت وصفاً له
وأمّا صوم الصمت بمعنى نيّة الصوم عن الكلام خاصّـة، فهـو غـير 

  مراد، لأنّ المراد بيان أقسام الصوم بالمعنى المعروف.
ويمكن أن يقال: لا مانع من إرادة هذا المعنى من الأخبار، مـع كونـه 

في الTUيعة السابقة، كما يظهر من الآية الTUيفة، بـل يظهـر مـن  مTUوعاً 
  .)٣(كلمات بعض اللغويّين أنّ الصوم هو الإمساك

Tاب : «×وفي الكافي عن الصادق إنّ الصيام ليس من الطعـام والUـ
} أي صمتاً، فـإذا نى نم نخ نحوحده، ثمّ قال: قالت مريم: {

  .)٤(»صمتم فاحفظوا ألسنتكم وغضّوا أبصاركم
  هــذا الاحــتمال يشــكل الجــزم بحرمتــه بــالمعنى الأوّل إلاّ مــن  ومــع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١، ح٦اب الصوم المحرم والمكروه، ب، أبو١٠/٥٢٤البيان؛ وسائل الشيعة.  
، باب الأيمان والنذور والكفّارات؛ وسائل ٤٢٧٣، ح٣٦٠-٣/٣٥٩من لا يح�Æه الفقيه: ) ١(

  .٢، ح٤، أبواب الصوم المحرم والمكروه، ب١٠/٥٢٠الشيعة: 
  .١٣/٣٩٠؛ الحدائق الناضرة: ٢/٨١مسالك الأفهام: ) ٢(
  .١٢/٣٥١العرب: ؛ لسان ٥٠٠المفردات في غريب القرآن: ) ٣(
، أبواب آداب الصائم، ١٠/١٦٢، باب أدب الصائم؛ وسائل الشيعة: ٣، ح٤/٨٧الكافي: ) ٤(

  . وفي جراح المدائني كلام.٣، ح١١ب
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Tيعيّة مـن جهـة الوصـف إلى حقيقـة  جهة التTUيع، وسراية الحرمة التUـ
  الصوم المTUوع في حدّ ذاته، مـع كونـه بنحـو تعـدّد المطلـوب، والمسـألة 

  محلّ إشكال.
على المحكـيّ -‘وأمّا حرمة صوم الوصال، فلقول عليّ بن الحسين

  .)١(»وصوم الوصال حرام« :-بر الزهري في خ
لا وصـال في « :- عـلى المحكـيّ في صـحيح زرارة - ×وقول الصـادق

  .)٢(»صيام
ãفي  ×بأن ينوي صوم يومه وليله إلى السحر، لقول الصادق )٣(وف�

  .)٤(»الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره«صحيح الحلبيّ: 
المواصل في الصيام «يّ: وقولهِ في الصحيح أيضاً عن حفص بن البختر

  .)٥(»يصوم يوماً وليلة ويفطر في السحر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Æه الفقيـه: ١، ح٤/٨٥الكافي: ) ١( ، بـاب ١٧٨٤، ح٢/٧٩، باب وجوه الصوم؛ مـن لا يح�ـ
وشرح جميعهـا عـلى ، بـاب وجـوه الصـيام ١، ح٤/٢٩٦وجوه الصوم؛ تهذيب الأحكام: 

  .١، ح٦، أبواب الصوم المحرم والمكروه، ب١٠/٥٢٤البيان؛ وسائل الشيعة: 
، أبواب ١٠/٥٢٠، باب النوادر؛ وسائل الشيعة: ٢٠٤٩، ح٢/١٧٢من لا يح�Æه الفقيه: ) ٢(

  .١، ح٤الصوم المحرّم والمكروه، ب
  .١/١٩٠شرائع الإسلام: ) ٣(
، ٤، ح٤/٢٩٨وصوم الدهر؛ تهذيب الأحكـام:  ، باب صوم الوصال٢، ح٤/٩٦الكافي: ) ٤(

، أبـواب الصـوم ١٠/٥٢١باب وجوه الصيام وشرح جميعها على البيان؛ وسـائل الشـيعة: 
  . ثمّ أعلم أنّ في إسناد التهذيب إرسالاً.٧، ح٤المحرم، ب

، ٥٢٢-١٠/٥٢١، باب صوم الوصال وصوم الدهر؛ وسائل الشيعة: ٣، ح٤/٩٦الكافي: ) ٥(
  .٩، ح٤لمحرّم والمكروه، بأبواب الصوم ا
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: معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما، لخبر محمّد بن سـليمان )١(وقيل
سألته عن صوم شعبان ورمضان لا يفصل : «×عبد االلهعن أبيه، عن أبي 

: ’بينهما؟ قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل، قال: وإنّما قال رسـول االله
لا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار، 

حور ، بل لعلّه المفهوم من الوصال، )٢(»وقد يستحبّ للعبد أن لا يدع السَّ
  بحرمته بكلا المعنيين جمعاً بين الأخبار. )٣(فقد يقال

ويمكن أن يقال: بعد ظهور هذا الخبر في مدخليةّ عدم الإفطار في الليلة 
اليومين في الوصال كيف يجمع؟! نعم، لا إشكال في الحرمة التTUيعيّة،  بين

  ومع عدم إمكان الجمع لا بدّ من الترجيح أو التخيير.
  وأمّا حرمة صوم الواجب سفرا عدا ما استثني، فقد مرّ الكلام فيه.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٤٢٠ال��ائر: ) ١(
، باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان وصـيام ثلاثـة أيـام في كـلّ ٥، ح٤/٩٢الكافي: ) ٢(

، ١٣٩-٢/١٣٨، باب صيام شـعبان؛ الاستبصـار: ٣، ح٤/٣٠٧شهر؛ تهذيب الأحكام: 
. ٣، ح٢٩، أبواب الصوم المنـدوب، ب١٠/٤٩٦، باب صوم شعبان؛ وسائل الشيعة: ٤ح

  والرواية مرسلة.
 .٢٩٣الاقتصاد: ) ٣(

ـــــــ�ت  ZF�� xـــــــ·
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أمّا لزوم الإفطار على المريض مع ظنّ ال�Æر، فيدلّ عليه ما رواه ابن بابويه 
الصائم إذا خاف على عينه «قال:  ×عبد االله الصحيح عن حريز، عن أبي في

  .)١(»وقال: كلّ ما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب ،من الرمد أفطر
سألته: ما حدّ المرض الذي يجب عـلى «وما في الموثّق عن سماعة قال: 

 بخ بح بج ئه ئمصاحبه فيه الإفطار كما يجـب عليـه في السـفر {
ؤتمن عليه، مفوّض إليه، فإن وجد ضعفاً فليفطر، فإن }؟ قال: هو مبم

  .)٢(»وجد قوّة فليصم كان المرض ما كان
ولا يخفى أنّه يصدق الخوف مع الاحتمال الذي يتوجّـه إليـه العقـلاء 
وإن لم يحصل الظنّ، وظاهر الآية والأخبار تعينّ الإفطار وعدم مTUوعيّة 

  ر حسب الكتاب والسنةّ.الصوم، فلا يجزئ مع التكلّف، وكذلك المساف
ويشهد  ،وأمّا عدم وجوب القضاء مع الجهل، فالظاهر أنّه مجمع عليه

  له جملة من الصحاح:
إذا سافر الرجل في شهر رمضان : «×عبد االلهكصحيح ليث عن أبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب حـدّ المـرض الـذي يفطـر ١٩٤٦-١٩٤٥، ح١٣٣-٢/١٣٢من لا يح�Æه الفقيه: ) ١(
؛ وسـائل ١، ح١٩، أبواب من يصـحّ منـه الصـوم، ب١٠/٢١٨صاحبه؛ وسائل الشيعة: 

  .٢، ح٢٠: أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/٢١٩الشيعة: 
ب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه؛ تهذيب الأحكـام: ، با٣، ح٤/١١٨الكافي: ) ٢(

، بـاب ٢، ح٢/١١٤، باب حدّ المرض الذي يجب فيه الإفطار؛ الاستبصـار: ٢، ح٤/٢٥٦
، أبواب من يصـحّ منـه ١٠/٢٢٠حدّ المرض الذي يبيح لصاحبه الإفطار؛ وسائل الشيعة: 

ميّ بـالوقف. راجـع معجـم رجـال . والتعبير عنها بالموثّقة لسماعة المر٤، ح٢٠الصوم، ب
  .٨/٢٩٧الحديث: 
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  .)١(»أفطر، وإن صامه بجهالة لم يقضه
لازم وأمّا اعتبار الTUوط المعتبرة في ق-, الصلاة في ق-, الصوم، فللت

بــين ق-ــ, الصــلاة والإفطــار، كــما في صــحيح معاويــة بــن وهــب عــن 
واحد إذا ق-ïت أفطـرت، -يعني التقصير والإفطار-هما: «×الصادق

  .)٢(»وإذا أفطرت ق-ïت
���6ّـJ%، و
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ط :
و#ـ5 
 ـ� ( dـT6�l م���� 
�
و^hrط * 


وب ،��Eو�لb�� � 
ّ�
 و�� :
ج i- :�6
�ت B  ،و
-Ri��� jو�� 
-'2ـ

50�`; j'y ج ��5 ;و
y ي)�� R� ���6 -���ر� #Rر�ن � 
ّ

B$(.  

  له بأخبار: )٣(أمّا اشتراط تبييت النيّة، فاستدلّ 
في الرجل يسافر : «×منها: رواية عليّ بن يقطين عن أبي الحسن موسى

في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر 
نزله، وإن لم يحدّث نفسه من الليل ثمّ بدا له في السـفر مـن إذا خرج من م

  .)٤(»يومه أتمّ صومه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبواب ١٠/١٨٠، باب من صام في السفر بجهالة؛ وسائل الشيعة: ٣، ح٤/١٢٨الكافي: ) ١(
  .٦، ح٢من يصحّ منه الصوم، ب

- ٣/٢٢٠، باب الصلاة في السفر؛ تهـذيب الأحكـام: ١٢٦٩، ح١/٤٣٧من لا يح�Æه الفقيه: ) ٢(
ــف٦٠، ح٢٢١ ــلاة في الس ــاب الص ــيعة: ، ب ــائل الش ــافر، ٨/٥٠٣ر؛ وس ــلاة المس ــواب ص   ، أب

  .١٧، ح١٥ب
  . ٣/٤٧٢؛ مختلف الشيعة: ١/٣٠٩كشف الرموز: ) ٣(
، باب حكم المسـافر والمـريض في الصـيام؛ الاستبصـار: ٤٤، ح٤/٢٢٨تهذيب الأحكام:  )٤(

، باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر ولم يكن يبيـت بنيـة السـفر؛ ٣، ح٢/٩٨
 . والرواية موثقة بابن ١٠، ح٥، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/١٨٧ل الشيعة: وسائ


	6ـ@م �6� ra
�9

  

 

&=�ّ5	
 �W��X ط
}9


�X�Y
  ورو

 

 



٤٣٤  ..............................................  /0

	14�5 ج1��2  �6�70
٣
رכ : �9ح   

إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من «ورواية أبي بصير قال: 
  .)١(»الليل، فاعتدّ به من شهر رمضان

ولو أنّه خرج مـن «في حديث قال:  ×وصحيحة صفوان عن الرضا
ائياً لكان عليـه أن ينـوي مـن الليـل سـفراً منزله يريد النهروان ذاهباً وج

 )٢(والإفطار، فإن أصبح ولم ينو السفر [فبدا له من بعد أن أصبح في السفر]
  .)٣(»ق-ï، ولم يفطر يومه ذلك

  لاشتراط الخروج قبل الزوال من دون اعتبار التبييت بأخبار: )٤(واستدلّ 
يخرج من  أنّه سئل عن الرجل: «×منها: صحيح الحلبيّ عن الصادق

بيته يريد السفر وهو صـائم؟ فقـال: إن خـرج قبـل أن ينتصـف النهـار، 
  .)٥(»فليفطر، وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ يومه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٧٢فضّال. راجع رجال النجاشي، الرقم.  
، بــاب حكــم المســافر والمــريض في الصــيام؛ الاستبصــار: ٤٥، ح٤/٢٢٨تهــذيب الأحكــام:  )١(

السـفر؛  ، باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر ولم يكـن يبيـت بنيـة٤، ح٩٩- ٢/٩٨
  . والرواية مرسلة.١٢، ح٥، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/١٨٨وسائل الشيعة: 

 ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر. )٢(
، باب حكم المسـافر والمـريض في الصـيام؛ الاستبصـار: ٣٧، ح٤/٢٢٥تهذيب الأحكام:  )٣(

، ٨/٤٦٨الشـيعة: ، باب مقدار المسافة التي يجب فيهـا التقصـير؛ وسـائل ٢١، ح١/٢٢٧
  . والرواية مرسلة.١، ح٤أبواب صلاة المسافر، ب

  . ٦/٢٨٧مدارك الأحكام: ) ٤(
، باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شـهر رمضـان؛ مـن لا ١، ح٤/١٣١الكافي: ) ٥(

، بـاب وجـوب التقصـير في الصـوم في السـفر؛ تهـذيب ١٩٨٢، ح٢/١٤٢يح�Æه الفقيه: 
، ٢/٩٩باب حكم المسافر والمـريض في الصـيام؛ الاستبصـار: ، ٤٦، ح٤/٢٢٨الأحكام: 

، باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر ولم يكـن يبيـت بنيـة السـفر؛ وسـائل ٥ح
  .٢، ح٥، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/١٨٥الشيعة: 
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إذا سافر الرجل في شهر رمضان «وصحيح محمّد بن مسلم عنه أيضاً: 
فخرج بعد نصف النهار فعليه صـيام ذلـك اليـوم، ويعتـدّ بـه مـن شـهر 

  .)١(»رمضان
في الرجل يسافر في «عنه أيضاً:  )٢(وحسن عبيد بن زرارة أو صحيحه

شهر رمضان يصومه أو يفطر؟ قال: إن خـرج قبـل الـزوال فليفطـر وإن 
  .)٣(»خرج بعد الزوال فليصم

فالقائل باشتراط التبييت لا بدّ له من الالتـزام بتقييـد هـذه الأخبـار 
هـذه المطلقـات في إطلاقهـا،  بتلك الأخبار ليس ببعيد إلاّ أن يدّعى قـوّة

ومع إمكان الجمع بالتقييد لا مجال لحمل تلك الأخبار على التقيـّة، لعـدم 
  المعارضة، والحمل على التقيّة فرع المعارضة، وعدم إمكان الجمع العرفي.

وأمّا القول بكفاية الخروج ولو بعد الـزوال، فيشـهد لـه روايـة عبـد 
: يفطر وإن خرج ×شهر رمضان؟ قال في الرجل يريد السفر في«الأعلى: 

  . )٤(»الشمس بقليل  قبل أن تغيب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شـهر رمضـان؛ مـن لا ٤، ح٤/١٣١الكافي: ) ١(
، بـاب وجـوب التقصـير في الصـوم في السـفر؛ تهـذيب ١٩٨٣، حÆ�٢/١٤٢ه الفقيه: يح

، ٢/٩٩، باب حكم المسافر والمـريض في الصـيام؛ الاستبصـار: ٤٧، ح٤/٢٢٩الأحكام: 
، باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر ولم يكـن يبيـت بنيـة السـفر؛ وسـائل ٦ح

  .١، ح٥، ب، أبواب من يصحّ منه الصوم١٠/١٨٥الشيعة: 
  .١/٣١٦الترديد من ناحية إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٢(
، باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان؛ وسـائل ٣، ح٤/١٣١الكافي: ) ٣(

  .٣، ح٥، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/١٨٦الشيعة: 
 ريض في الصـيام؛ الاستبصـار: ، باب حكم المسـافر والمـ٤٩، ح٤/٢٢٩تهذيب الأحكام:  )٤(
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Tيفة، وإطـلاق مـا دلّ عـلى الـتلازم بـين  مضافاً إلى إطلاق الآية الUـ
فنقول: أمّا الإطلاق، فهو مقيّد بما ذكر، وأمّا الرواية،  ،التقصير والإفطار

  فلا يؤخذ بها بملاحظة الأخبار المذكورة.
يد الأخبار المطلقة الدالّة على أنّ المدار في الإفطار في تقي )١(فقد يستشكل

على الخروج قبل الزوال بأنّ هذه الأخبار تعرّضت لTUطيّتين: إحداهما: إذا 
  خرج قبل الزوال أفطر، وثانيتهما: إذا خرج بعد الزوال صام.

كما أنّ تلك الأخبار تعرّضت لTUطيتّين: إحداهما إذا حدّث نفسه بالليل 
Tطيتّين للـزوم أو نوى أفط ر، وإن لم يحدّث صام، ولا يمكن تقييد تلـك الUـ

التناقض فيتعينّ، أمّا البناء على تقييد الTUطيةّ الأولى أو الTUطيةّ الثانيـة، فـلا 
بدّ من الرجوع إلى قواعد التعارض المقتضية لتقـديم هـذه الأخبـار، لصـحّة 

  .)٤(لشافعيوا )٣(وأبي حنيفة )٢(سندها، ومخالفتها للمحكيّ عن مالك
Tطيّة الأولى جمعـاً بـين  ويمكن أن يقال: مقت�� القاعـدة تقييـد الUـ
المطلق والمقيّد وشرطيّة الثانية من فروع شرطيّة الأولى، فمع تقييد شرطيّة 
الأولى لا مجال لتقييد الTUطيّة الثانية حتـّى يقـال: تقييـدها ينـاقض مـع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجـر ولم يكـن يبيـت بنيـة ٨، ح١٠٠-٢/٩٩ ،
. والروايـة ١٤، ح٥، أبواب من يصـحّ منـه الصـوم، ب١٠/١٨٨السفر؛ وسائل الشيعة: 

  .٥٨١و ٧٢موثّقة بابن فضّال وابن بكير. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
  .٨/٤١٦ثقى: مستمسك العروة الو) ١(
  .١/٢٩٨؛ بداية المجتهد: ١/٢٠١؛ المدوّنة الكبرى: ١/٢٩٦الموطّأ: ) ٢(
)٣ ( :óّ٩٥-٢/٩٤؛ بدائع الصنائع: ٣/٦٨المبسوط لل��خ�.  
  .١/٤٣٧؛ مغني المحتاج: ٦/٢٦١المجموع: ) ٤(
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يحصل الإجمال، وهذا غـير  التقييد في الTUطيّة الاولى، ولو سلّم المعارضة
  التعارض بين الطائفتين.

وأمّا اعتبار التواري وخفاء الأذان، فيدلّ عليه الملازمة بـين التقصـير 
  والإفطار.
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أمّا جواز إفطار الشيخ والشيخة، فلا خلاف فيه مع العجز أو المشـقّة 
 ×عت أبا جعفرسم«ويدلّ عليه صحيح ابن مسلم:  ،)١(التي لا تتحمّل

يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شـهر 
رمضان، ويتصدّق كلّ منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام، ولا قضاء عليهما، 

  .)٢(»ء عليهما فإن لم يقدرا فلا شي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ١/١٩٦؛ المهـذّب: ١٥٩؛ النهايـة: ٩٧؛ المراسم: ٩٢؛ جمل العلم والعمل: ٣٥١المقنعة: ) ١(
  .١٦٤؛ الجامع للTUائع: ١/٤٠٠؛ ال��ائر: ١٥٠؛ الوسيلة: ١١٧ارة السبق: إش

Æه الفقيـه: ٤، ح٤/١١٦الكافي: ) ٢( ، باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم؛ مـن لا يح�ـ
، باب ما جاء فيمن يضعف عن الصيام من شيخ أو شـاب أو حامـل أو ١٩٤٧، ح٢/١٣٣

، ٢/١٠٤ز عن الصيام؛ الاستبصـار: ، باب العاج٤، ح٤/٢٣٨مرضع؛ تهذيب الأحكام: 
، باب ما يجب على الشيخ الكبير والـذي بـه العطـاش إذا أفطـرا مـن الكفّـارة؛ وسـائل ٣ح

  .٢، ح١٥، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/٢٠٩الشيعة: 
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ويتصـدّق كـلّ واحـد «الآخر عنه أيضاً إلاّ أنّه قال:  هونحوه صحيح
  .)١(»بمدّين من طعام منهما في كلّ يوم

عن الشيخ  ×سألت أبا الحسن«وخبر عبد الملك بن عتبة الهاشمي: 
الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان؟ فقال: 

  .)٢(»تصدّق في كلّ يوم بمدّ من حنطة
شـيخ لا يسـتطيع القيـام إلى : «×عبـد االلهوخبر الكرخي قلت لأبي 

إلى أن -الركوع والسجود؟ فقـال: ليـؤم برأسـه الخلاء لضعفه ولا يمكنه
قلت: فالصيام؟ قال: إذا كان في ذلك الحدّ فقد وضع االله عنه، فإن -قال:

كانت له مقدرة فصدقة مدّ من طعام بدل كلّ يوم أحبّ إليّ، وإن لم يكن له 
  .)٣(»ء عليه يسار فلا شي

ل فيه، ودلّت وأمّا وجوب الصدقة، فمع المشقّة التي لا تتحمّل لا إشكا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤، ح٢/١٠٤، باب العـاجز عـن الصـيام؛ الاستبصـار: ٥، ح٤/٢٣٨تهذيب الأحكام:  )١(
بير والذي به العطاش إذا أفطرا من الكفّـارة؛ وسـائل الشـيعة: باب ما يجب على الشيخ الك

  .٢، ح١٥، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/٢١٠
Æه الفقيـه: ٢، ح٤/١١٦الكافي: ) ٢( ، باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم؛ مـن لا يح�ـ

، باب ما جاء فيمن يضعف عن الصيام من شيخ أو شـاب أو حامـل أو ١٩٥١، ح٢/١٣٤
-٢/١٠٣، باب العاجز عن الصيام؛ الاستبصار: ٣، ح٤/٢٣٨يب الأحكام: مرضع؛ تهذ

، باب ما يجب على الشيخ الكبير والذي به العطاش إذا أفطرا من الكفّارة؛ وسائل ٢، ح١٠٤
  . والرواية صحيحة.٤، ح١٥، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/٢١١الشيعة: 

المـريض والمغمـى عليـه والضـعيف  ، باب صلاة١٠٥٢، ح١/٣٦٦من لا يح�Æه الفقيه: ) ٣(
، بـاب صـلاة ٢٩، ح٣/٣٠٧والمبطون والشـيخ الكبـير وغـير ذلـك؛ تهـذيب الأحكـام: 

. وفي إبـراهيم بـن أبي زيـاد ١١، ح١، أبـواب القيـام، ب٥/٤٨٤المضطر؛ وسائل الشيعة: 
  .١/١٩٥الكرخي كلام. راجع معجم رجال الحديث: 
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وأمّا مع العجز وعدم القدرة، فلا يبعد لإطـلاق الأخبـار،  ،عليه الأخبار
انجبار  )٢(عدم الوجوب، وادّعي )١(لكنّ المستفاد من الخبر المذكور أخيراً 

Tيفة {  تن تم تزالسند من جهة الشهرة، وكذا ظاهر الآيـة الUـ
من جهة اعتبار الطاقة في وجوب الفدية، لكنّه  )٣(}ثر تي تى

ع ذلك يشكل رفع اليد عن الإطلاق من جهة عدم إحراز استناد المشهور م
  إلى الخبر المذكور والإشكال في تفسير الآية.

عبـد عدم الاعتبار من ظهـور مرسـل ابـن بكـير عـن أبي  كما ربّما يدّعى
}؟ ثر تي تى تن تم تزفي قول االله تعالى: {: «×االله

عطـاش أو شـبه ذلـك،  قال: الذين [كانوا] يطيقون الصوم فأصابهم كـبر أو
من جهة ظهورهـا في حصـول الكـبر بعـد الإطاقـة  )٤(»فعليهم لكلّ يوم مدّ 

 قيبمعنى حصول العجز عن الصوم، لكنهّ معارض بظهور قولـه تعـالى: {
ومعه لا يخفى عدم الأخذ  ،، لبعد كونه كلاماً مستأنفاً )٥(}كم كل كا

  بظهور مثل هذا المرسل في عدم اعتبار الطاقة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أي خبر الكرخي.) ١(
  .٥/٤٩٧رياض المسائل: ) ٢(
  .١٨٤البقرة: ) ٣(
Æه الفقيـه: ٥، ح٤/١١٦الكافي: ) ٤( ، باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم؛ مـن لا يح�ـ

، باب ما جاء فيمن يضعف عن الصـيام مـن شـيخ أو شـاب أو ١٩٤٩، ح١٣٤-٢/١٣٣
. ٦، ح١٥، أبواب من يصـحّ منـه الصـوم، ب١٠/٢١١حامل أو مرضع؛ وسائل الشيعة: 

الكافي مرسـلة إلاّ أنهّـا في الفقيـه موثّقـة بـابن بكـير. راجـع رجـال  والرواية وان كانت في
  .٥٨١النجاشي، الرقم: 

  .١٨٤البقرة: ) ٥(
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 مجال للاستدلال بخبر أبي بصير المرويّ عن تفسير العيّاشي: كما أنّه لا
}، الآية؟ قال: هو الشيخ الكبير تم تز{ عزّ وجلّ  سأله عن قول االله«

 ،، لصدق عدم الاستطاعة مع المشقّة الشديدة)١(»الذي لا يستطيع والمريض
  والمسألة محلّ إشكال.

المذكور الدالّ وأمّا جواز الإفطار لذي العطاش، فلصحيح ابن مسلم 
  على جواز الإفطار ووجوب التصدّق.

؛ ولأنّ »من فاتته«وأمّا وجوب القضاء مع البرء، فاستدلّ عليه بعموم 
، )٢(العطاش من المرض الذي يجب القضاء بالفوت به في الآيـة والروايـة

لكن ظاهر الصحيح المذكور عدم وجوب القضاء عليه، ولا مجال للحمل 
وبقاء المرض بحالـه، لأنّـه لا مجـال لاحـتمال عـدم على صورة عدم البرء 

وجوب صوم رمضان عليه مع الابتلاء بهذا المرض، ووجوب القضاء مع 
  الابتلاء، والصحيح المذكور أخصّ مماّ استدلّ به.

وأمّا جواز الإفطار للحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن، فلصحيح 
لمقرب والمرضع القليل اللبن يقول: الحامل ا ×سمعت الباقر«ابن مسلم: 

لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، لأنهّما لا يطيقان الصوم، وعليهما 
أن يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم يفطران بمدّ من طعام، وعليهما قضاء 

  . )٣(»كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، أبــواب مــن يصــحّ منــه الصــوم، ١٠/٢١٢؛ وســائل الشــيعة: ١/٧٨تفســير العيــاشي: ) ١(
  .٧، ح١٥ب

 . ١٧/١٤٩جواهر الكلام: ) ٢(
Æه الفقيـه: ، باب الحامل والمرضع يضعف١، ح٤/١١٧الكافي: ) ٣(  ان عن الصوم، مـن لا يح�ـ
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ن اتخّاذ وإطلاق هذا الصحيح يقت�ß عدم الفرق بين صورة التمكّن م
  من ترضع الولد وصورة عدم التمكّن.

كتبت إليه «وفي قباله مكاتبة ابن مهزيار المرويّة عن المستطرفات قال: 
أنّ امرأة ترضع ولـدها وغـير ولـدها في  -‘يعني عليّ بن محمّد-أسأله

شهر رمضان فيشتدّ عليها الصيام وهي ترضع حتىّ غåU عليها ولا تقدر 
ß صـيامها إذا أمكـن أو تـدع الرضـاع  على الصيام، ترضع وتفطر وتق�ـ

  وتصوم، فإن كانت ممنّ لا يمكنها اتخّاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟
استرضعت ولدها وأتمتّ صيامها  )١(فكتب: إن كان يمكنها اتخّاذ ظئر

وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها، وقضت صيامها متى 
� القاعـدة تقييـد الصـحيح المنجبرة بعمل المعظم،  )٢(»ما أمكنها ومقت�ـ

  المذكور بالمكاتبة.
���t?ـ%: B �ـ) Uــ�م ����!�ـ% ���rــ
وع !6ـ5(،  Rه $!2ـ�ره �,ــ
و^�ــ

��Eو�ل (.  

أمّا عدم وجوب صوم النافلة بالTUوع فيه، فلما رواه الشـيخ بإسـناده 
عن سعد بن عبد االله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن ن�Æ بـن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باب ما جاء فيمن يضعف عن الصيام من شيخ أو شـاب أو حامـل أو ١٩٥٠، ح٢/١٣٤ ،
، بـاب العـاجز عـن الصـيام؛ وسـائل الشـيعة: ٨، ح٤/٢٣٩مرضـع؛ تهـذيب الأحكـام: 

  .١، ح١٧، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/٢١٥
 . ٣٨٨ها. المصباح المنير: الظئر: قيل للمرأة الأجنبية تحضن ولد غير) ١(
. ٣، ح١٧، أبواب من يصحّ منه الصـوم، ب١٠/٢١٦؛ وسائل الشيعة: ٣/٥٨٣ال��ائر: ) ٢(

  والرواية ضعيفة لجهالة طريق ابن إدريس إلى الكتاب المزبور.

�ـــ/م و2ـــ@ب _ـــ@م 
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  أنّـه قـال في الـذي : «×عبـد االلهن جميل بـن درّاج، عـن أبي ، ع)١(سويد
يق�ß شهر رمضان أنّه بالخيار إلى زوال الشمس، فإن كان تطوّعا فإنّه إلى 

  .)٢(»الليل بالخيار
ر بن  وأمّا كراهة الإفطار بعد الزوال، فلما رواه الشيخ بإسناده عن معمَّ

آخر يـوم مـن شـعبان كنت جالساً عنده «قال:  ×خلاّد، عن أبي الحسن
فلم أره صائماً [فأتوه بمائدة فقال: ادن وكان ذلك بعد الع-,]، قلت لـه: 
جعلت فداك، صـمت اليـوم؟ فقـال لي: ولم؟ إلى أن قـال: فقلـت: أفطـر 
الآن؟ فقال: لا، فقلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهـر؟ 

  الكراهة. ويجمع بين الخبرين بحمل الثاني على ،)٣(»قال: نعم
) B 
2
 �,ـ(ر �ـ§، و$ن ;!2ـ!; �`$ q��J������?�دhr- �� �ّ� :%8ط !56 

 �^
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الاستبصار: الن�Æ بن شعيب. والظاهر صحّته، لرواية ابن أبي الخطاب عن ابـن شـعيب ) ١(
 اجع ترجمة الن�Æ بن شعيب في جامع الرواة بتحقيقنا.دون ابن سويد. ر

، باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على ٢٢، ح٢٨١-٤/٢٨٠تهذيب الأحكام:  )٢(
التعمّد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كـان عليـه نـذر في 

متى يكون بالخيار في الإفطـار؛  ، باب المتطوّع بالصوم إلى٢، ح٢/١٢٢صيام؛ الاستبصار: 
  . والرواية صحيحة.٤، ح٤، أبواب وجوب الصوم ونيته، ب١٠/١٦وسائل الشيعة: 

، باب علامة أوّل شهر رمضان وآخـره ودليـل دخولـه؛ ٤٥، ح٤/١٦٦تهذيب الأحكام: ) ٣(
. والشيخ+ لم يـذكر طريقـه ١٢، ح٥، أبواب وجوب الصوم، ب١٠/٢٤وسائل الشيعة: 

  يخة إلاّ أنّ طريقه في الفهرست إليه صحيح.إليه في المش
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��R,� ���n ;ّ-ـ�م ��rGـ
^w $ن �ـ�ن -��~ /ّl;و 
2!; R6,�� ���n�� و��ن 

  .)وB - � �� ��ن ��'�YN �Uه ،��§

  :فتدلّ عليه نصوص ،أمّا البناء مع العذر
عن رجل عليه صيام  ×عبد االلهسألت أبا «منها: ما رواه رفاعة قال: 

  سه.شهرين متتابعين فصام شهراً ومرض؟ قال: يبني عليه، االله حب
قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيّـام 

  حيضها، قال: تقضيها.
  .)١(»ذلك أجزأها تعيدها لا قال: المحيض، من يئست ثمّ  قضتها فإنهّا قلت:

  .)٢(×ونحوه صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر
 عن رجل كان عليه صيام ×عبد االلهسألت أبا «بن خالد: وقال سليمان 

شهرين متتابعين فصام خمسة وعTUين يوماً ثمّ مرض فـإذا بـرئ يبنـي عـلى 
صومه أم يعيد صومه كلّه؟ فقال: بل يبني على ما كان صام، ثمّ قال: هذا ممـّا 

  .)٣(»ء عليه شي عزّ وجلّ  عليه، وليس على ما غلب االله عزّ وجلّ  غلب االله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب قضاء شـهر رمضـان وحكـم مـن أفطـر فيـه عـلى ٣٢، ح٤/٢٨٤تهذيب الأحكام:  )١(
التعمّد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كـان عليـه نـذر في 

فمرض قبل ، باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ٢، ح٢/١٢٤صيام؛ الاستبصار: 
، ٣، أبواب بقيـة الصـوم الواجـب، ب١٠/٣٧٤أن يصومهما على الكمال؛ وسائل الشيعة: 

  . والرواية صحيحة.١٠ح
  .١١، ح٣، أبواب بقية الصوم الواجب، ب١٠/٣٧٤وسائل الشيعة: ) ٢(
، باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على التعمّد ٣١، ح٤/٢٨٤تهذيب الأحكام:  )٣(

 وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كان عليـه نـذر في صـيام؛ والنسيان ومن 
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في الرجل « :×عبد االلهوما في صحيح جميل ومحمّد بن حمران عن أبي 
الحرّ يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهراً ثمّ يمرض؟ قال: 

وغيره  )١(»يستقبل، فإن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بنى على ما بقي
في أحد قوليه  )٢(يحمل على الاستحباب أو على التقيّة، لما حكي عن الشافعي

  بالثاني. من الفرق بين المرض والحيض، فخصّ العذر
في النهاية بعد أن ذكر هذا الحكـم في الشـهرين  +وحكي عن الشيخ

T يومـاً  المتتابعين قال: ومن نذر أن يصوم شهراً متتابعاً فصـام خمسـة عUـ
وعرض له ما يفطر فيه وجب عليه صيام ما بقـي مـن الشـهر، وإن كـان 

  .)٣(صومه أقلّ من خمسة عTU يوماً كان عليه الاستيناف
  عـن أبي  )٤(مـع العـذر، ولعلّـه لخـبر مـوسى بـن بكـروظاهره ذلـك 

T يومـاً : «×عبد االله في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عUـ
ß مـا  ثمّ عرض له أمر؟ فقال: إن كان صام خمسة عTU يوماً فلـه أن يق�ـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب من وجب عليه صوم شـهرين متتـابعين فمـرض قبـل أن ١، ح٢/١٢٤الاستبصار ،
. ١٢، ح٣، أبواب بقية الصوم الواجب، ب١٠/٣٧٤يصومهما على الكمال؛ وسائل الشيعة: 

  .٣/١٨٣اجع معجم رجال الحديث: والرواية صحيحة على كلام في إسماعيل بن مرار. ر
، باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعـرض لـه أمـر يمنعـه عـن ١، ح٤/١٣٨الكافي: ) ١(

، باب قضاء شهر رمضان وحكـم مـن أفطـر فيـه عـلى ٣٤، ح٤/٢٨٤إتمامه؛ تهذيب الأحكام: 
نـذر في صـيام؛  التعمّد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كان عليه

، بـاب مـن وجـب عليـه صـوم شـهرين متتـابعين فمـرض قبـل أن ٤، ح٢/١٢٤الاستبصار: 
  .٣، ح٣، أبواب بقية الصوم الواجب، ب١٠/٣٧١يصومهما على الكمال؛ وسائل الشيعة: 

  .٦/٥١٧؛ المجموع: ٧/١٩٤حلية العلماء: ) ٢(
  .١٦٧النهاية: ) ٣(
 ×.الفضيل عن أبي عبد االلهوفي الكافي والفقيه: موسى بن بكر عن ) ٤(
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  .)١(»بقي، وإن كان أقلّ من خمسة عTU يوماً لم يجزه حتىّ يصوم شهراً تامّاً 
في رجل جعل على نفسـه : «×سار عن أبي جعفروخبر الفضيل بن ي

صوم شهر فصام خمسة عTU يوماً، ثمّ عرض له أمر؟ فقـال: جـاز لـه أن 
 يق�ß ما بقي عليه، وإن كان أقلّ من خمسة عTU يوماً لم يجز له حتىّ يصوم

  .)٢(»شهراً تامّاً 
ويمكن أن يقال: مع قطع النظر عن ضعف السند وعـدم الجـابر لهـما 

ر السابقة أقوى من جهة الدلالة بملاحظـة العلّـة المـذكورة يكون الأخبا
  فيها.

وقـد يكـون - كـالمرض والحـيض- ثمّ إنّ العـذر قـد يكـون اضـطراريّاً 
وأمّا القسم الثاني،  ،لا إشكال في البناء في القسم الأوّل ،-  كالسفر -  اختياريّاً 

قبـل المكلّـف،  فقد يقرب البناء فيه بأنّ لزوم الإفطار من قبل االله تعالى لا من
  .)٣(فيكون مماّ غلب االله تعالى عليه، فمقابله الإفطار من دون السبب مرخّص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض لـه أمـر يمنعـه ٦، ح٤/١٣٩الكافي: ) ١(
Æه الفقيـه:  ، بـاب قضـاء صـوم شـهر رمضـان؛ ٢٠٠٥، ح٢/١٥٢عن إتمامه؛ من لا يح�ـ

، باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على التعمّد ٣٦، ح٤/٢٨٥تهذيب الأحكام: 
ن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كان عليـه نـذر في صـيام؛ والنسيان وم

. والرواية موثّقة بموسى ١، ح٥، أبواب بقية الصوم الواجب، ب١٠/٣٧٦وسائل الشيعة: 
  .١٩/٢٨بن بكر الثقة الواقفي. راجع معجم رجال الحديث: 

فطـر فيـه عـلى ، باب قضاء شـهر رمضـان وحكـم مـن أ٣٧، ح٤/٢٨٥تهذيب الأحكام: ) ٢(
التعمّد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كـان عليـه نـذر في 

. والروايـة ١، ذيـل ح٥، أبواب بقية الصوم الواجب، ب١٠/٣٧٦صيام؛ وسائل الشيعة: 
  .١٩/٢٨موثّقة بموسى بن بكر الثقة الواقفي. راجع معجم رجال الحديث: 

  .٧٦-١٧/٧٥جواهر الكلام: ) ٣(
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وفيه نظر، فإنّ ظاهر الأخبار أنّ منشأ البناء عدم تمكّـن المكلّـف مـن 
حفظ التتابع، ومن المعلوم أنّ المسافر متمكّن من حفظ التتابع وباختيـاره 

عليه،  عزّ وجلّ  أنّه مماّ غلب االلهسافر سفراً حكم له بالإفطار، فلا يصدق 
ومن المعلوم أنّ الغلبة جهة زائدة، فلو كان المدار نفس الرخصـة مـن االله 

  تعالى لم يكن الحكم معلّقاً بالجهة الزائدة.
وأمّا الاستيناف مع الإفطار لا لعـذر أو لا لمـا غلـب االله عليـه، ففـي 

  .)١(الشهرين لا خلاف فيه ظاهراً 
 ار حيث علّل فيها البناء على الغلبة، والحبس من االلهوتدلّ عليه الأخب

  ، فمع عدم هذا النحو من العذر لا يبني.عزّ وجلّ 
وأمّا غير الشهرين، فقد يستشكل في لزوم الاستيناف مع عدم العذر من 
جهة أنّ صيام الأيّام ليس عبادة واحدة حتىّ يقال مع الإخـلال بالتتـابع مـا 

فيبقـى في عهـدة المكلّـف كالصـلاة المركّبـة مـن  أتى بالمأمور به على وجهـه،
الركعات، لأنّ لازم هذا فساد صيام الأيّام السابقة مع الإخلال بالتتابع، كـما 
يكشف فساد الركعة الأخيرة عن فساد الركعات السابقة، ويصعب الالتـزام 

  .)٢(به مع ح-, مفسدات الصوم الشامل لصوم الكفّارة في غير ذلك
بعد دلالة الدليل في الشهرين على لزوم الاستيناف لا ويمكن أن يقال: 

مجال لهذا الإشكال في غير الشهرين، فما يجاب به عنه في الشهرين يجاب به 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــTائع: ١/١٩٩؛ المهــذّب: ٣٨١-١/٣٨٠المبســوط: ) ١( Uــبر: ١٦٠-١٥٩؛ الجــامع لل ؛ المعت
  ، وفيه دعوى الإجماع.٤٢٥-٩/٤٢٤، وفيه دعوى الإجماع؛ منتهى المطلب: ٢/٧٢١

  .١٧/٧٧جواهر الكلام: ) ٢(




����Oب 
	6@م@�	
 : :V��j
 ���
/  ..............................................   ٤٤٧ 

عنه في غير الشهرين مماّ يجب فيه التتابع بعد استظهار اعتباره بنحو وحدة 
المطلوب، ولا يلزم منه فساد الصوم المنافي للح-,، بل يمكـن أن يقـال: 

صوم صحيح من حيث إنّه صوم لكنهّ مـع عـدم التتـابع لا يجـزئ عـن ال
الكفّارة، فيكون الصوم مع عدم التتابع كالطهارة عن الحـدث المعتـبرة في 
الصلاة حيث إنّه مع ترك الصلاة وعـدم الإتيـان بهـا لا يكشـف بطـلان 

  الطهارة، لأنهّا كانت للصلاة ولم يؤت بها.
 ،شهرين فصام شهراً ومن الثاني شيئاً  وأمّا استثناء من وجب عليه صوم

  فلا خلاف فيه ولا إشكال.
  :وتدلّ عليه الأخبار

عن الرجل يكون  ×عبد االلهسألت أبا «منها: خبر سماعة بن مهران: 
عليه صوم شهرين متتابعين أيفرّق بين الأيّام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر 

ان أقلّ من شهر أو شـهراً فوَصَلَه ثمّ عرض له أمر فأفطر، فلا بأس فإن ك
  .)١(»فعليه أن يعيد الصيام

ومنها: صحيح جميل ومحمّد بن حمران المتقدّم، وخبر منصور بن حازم 
شـعبان ثـمّ أدركـه شـهر  في رجـل صـام في ظهـارِ : «×عبد االلهعن أبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض له أمر يمنعه عن ٣، ح٤/١٣٨الكافي: ) ١(
، باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه ٢٨، ح٢٨٣-٤/٢٨٢مه؛ تهذيب الأحكام: إتما

على التعمّد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كان عليه نذر في 
. والرواية موثّقة ٥، ح٣، أبواب بقية الصوم الواجب، ب١٠/٣٧٣صيام؛ وسائل الشيعة: 
. راجع رجال النجاشي، ٨١٧واقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: لعثمان بن عي�Õ الثقة ال

  .٨١٧الرقم: 
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رمضان؟ قال: يصوم رمضان ويستأنف الصوم، فإن صام في الظهار فزاد 
  .)١(»هفي النصف يوماً ق�� بقيّت

  ثمّ إنّ الظاهر عدم لزوم التتابع في البقيّة لـو صـام شـهراً وشـيئاً مـن 
الشهر الثاني بمعنى عدم الإثم في التفريق، لا بمعنى عدم لزوم الاستيناف 

صيام كفّـارة «في صحيح الحلبيّ: -على المحكيّ -×فقط، لقول الصادق
اً ويصـوم مـن اليمين في الظهار شهران متتابعان، والتتابع أن يصوم شهر

� مـا  الآخر أيّاماً أو شيئاً منه، فإن عرض له شي   ء يفطر منه أفطر، ثمّ ق�ـ
ء فأفطر له قبل أن يصوم مـن  بقي عليه، وإن صام شهراً ثمّ عرض له شي

  الآخر شيئاً فلم يتابع، فليعد الصيام.
قال: صيام ثلاثـة أيّـام في كفّـارة اليمـين متتابعـات، ولا يفصـل )٢(و
ويبعد أن  ،حيث يظهر منه أنّ التتابع الواجب يحصل بهذا النحو )٣(»بينهنّ 

  لتتابع خصوص كفّارة اليمين. يكون تفسيراً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض لـه أمـر يمنعـه ٥، ح٤/١٣٩الكافي: ) ١(
Æه الفقيـه:  ، بـاب قضـاء صـوم شـهر رمضـان؛ ٢٠٠٦، ح٢/١٥٢عن إتمامه؛ من لا يح�ـ

ضان وحكم من أفطر فيه على التعمّد ، باب قضاء شهر رم٣٠، ح٤/٢٨٣تهذيب الأحكام: 
والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كان عليـه نـذر في صـيام؛ 

  . والرواية صحيحة.١، ح٤، أبواب بقية الصوم الواجب، ب١٠/٣٧٥وسائل الشيعة: 
  ومن هنا إلى آخره ليس في الكافي.) ٢(
ه صوم شهرين متتابعين فعرض لـه أمـر يمنعـه ، باب من وجب علي٢، ح٤/١٣٨الكافي: ) ٣(

، باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه ٢٩، ح٤/٢٨٣عن إتمامه؛ تهذيب الأحكام: 
على التعمّد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كان عليه نـذر 

  .٩، ح٣ب، أبواب بقيّة الصوم الواجب، ٣٧٤-١٠/٣٧٣في صيام؛ وسائل الشيعة: 
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 ،وأمّا استثناء من وجب عليه صوم شهر بنذر فصام خمسة عTU يومـاً 
 فيدلّ عليه خبرا موسى بن بكير والفضيل بن يسار المتقدّمان المنجبران سنداً 

المعلوم أنّ النظر إلى صورة قصد التتابع وأمّا  ومن ،بالشهرة بين الأصحاب
  مع عدم قصده لم يتأتّ التفصيل المذكور.

وأمّا استثناء صوم الثلاثة أيّام عن الهدي المعلوم لزوم التتابع فيه، فيدلّ 
في من صـام يـوم : «×عبد االلهعليه خبر عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي 

  .)١(»يصوم يوماً آخرعرفة؟ قال: يجزئه أن   التروية ويوم
يقول: ذو  ×كان أبو جعفر: «×وخبره الآخر أيضاً عن أبي الحسن

الحجّة كلّه من أشهر الحرم، ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فإنّه يصـوم 
  .)٢(»يوماً آخر بعد أيّام التTUيق

سألته عن رجل قدم يوم «أيضاً:  ×وخبر يحيى الأزرق عن أبي الحسن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب مـن ١، ح٢/٢٧٩، باب الـذبح؛ الاستبصـار: ١١٩، ح٥/٢٣١تهذيب الأحكام:  )١(
صام يوم التروية ويوم عرفة هل يجوز له أن يضيف إليهما يوماً آخر بعد انقضاء أيام التTUيق 

. فيه المفضّل بـن صـالح وقـد ١، ح٥٢، أبواب الذبح، ب١٤/١٩٥أم لا؛ وسائل الشيعة: 
  .٣٣٢راجع رجال النجاشي، الرقم: ضعّفه النجاشي. 

أعنـي  -، باب الذبح. ثمّ اعلم أنّ هـذه العبـارة ١١٨، ح٢٣١-٥/٢٣٠تهذيب الأحكام: ) ٢(
  وإن وردت في ذيل صـحيحة عبـد الـرحمن بـن الحجـاج إلاّ  -، إلی آخره، …ومن صام يوم

  وسـائل أنهّا كلام الشيخ& وليست من الرواية. ولأجله لم يلحقهـا بهـا أحـد لا صـاحب ال
ــة  ــا في جمل ــه ذكره ــا، ولأجل ــزءاً منه ــا ج ــواهر& جعله ــاحب الج ــيره، إلاّ أنّ ص   ولا غ
  الروايات المستدلّ بها للمشهور، ولكنّه سهو منه&، وحيث تبعه السيّد الشـارح وقـع& في 

؛ وسـائل الشـيعة: ١٤/١١٨٧. وراجـع الـوافي: ١٧/٨٤ما وقع& فيه. جواهر الكـلام: 
١٤/١٩٣.  
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ليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة؟ قال: يصوم التروية متمتعّاً و
  .)١(»يوماً آخر بعد أيّام التTUيق

لكن في المدارك: أنهّا أخبار ضعيفة وفي مقابلها أخبار صحيحة السند 
  .)٢(دالّة على خلاف ما تضمّنته

ء تحقيق ذلك في كتاب الحجّ، وتمام الكلام في كتاب الحجّ؛ إن  وسيجي
  شاء االله تعالى.

وأمّا عدم البناء لو كان الفاصل غيره، فلإطلاق مـا دلّ عـلى اشـتراط 
  التتابع فيها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ما يجب من الصـوم عـلى المتمتـع إذا لم يجـد ٣١٠١، ح٢/٥١٢الفقيه: من لا يح�Æه ) ١(
، ٢، ح٢/٢٧٩، باب الذبح؛ الاستبصـار: ١٢٠، ح٥/٢٣١ثمن الهدي؛ تهذيب الأحكام: 

باب من صام يوم التروية ويوم عرفة هل يجوز له أن يضيف إليهما يوماً آخر بعد انقضاء أيام 
  . والرواية صحيحة.٢، ح٥٢، أبواب الذبح، ب١٤/١٩٦التTUيق أم لا؛ وسائل الشيعة: 

  .٨/٥٠مدارك الأحكام: ) ٢(
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ومنه اللبث الطويل الذي هـو أحـد  ،)١(الاعتكاف لغةً هو الاحتباس
åUوشرعـاً هـو اللبـث المتطـاول )٢(ء وحبس النفس عليـه أفراد لزوم ال ،

، والغرض الكشـف في الجملـة كـما في )٣(وقد عرّف بغير ما ذكر ،للعبادة
  ات.سائر التعريف

وفي خبر السكوني بإسناده إلى  ،)٤(وكيف كان فمTUوعيّته مجمع عليها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/١٤٠٦الصحاح:  )١(
  .٩/٤٦٧؛ منتهى المطلب: ١/٤٢١؛ ال��ائر: ١/٢٨٩المبسوط: ) ٢(
  .١/٨٦؛ تحرير الأحكام: ٢/٧٢٩؛ المعتبر: ١/٤٢١؛ ال��ائر: ١/٢٨٩المبسوط: ) ٣(
؛ المهــذّب: ١/٢٨٩لمبســوط: ؛ ا٩٩؛ المراســم: ٩٩؛ جمــل العلــم والعمــل: ٣٦٢المقنعــة: ) ٤(

ــيلة: ١/٢٠٤ ــزوع: ١٥٢؛ الوس ــة الن ــ�ائر: ١٤٦؛ غني ــيعة:١/٤٢١؛ ال� ــباح الش   ؛ إص
ـــر الأحكـــام: ٢/٧٢٥؛ المعتـــبر: ١٤٥  ـــه دعـــوى الإجمـــاع؛ تحري ـــه ١/٨٦، وفي   ، وفي

  دعوى الإجماع.
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T في شـهر : «’عن رسول االله ،^عن آبائه ،×الصادق اعتكاف عUـ
وقيل بتواتر النصـوص الدالّـة عـلى  ،)١(»رمضان يعدل حجّتين وعمرتين

  .)٢(مTUوعيّته
  ات، وأمّــا الUــTوط، فمنهــا: النيّــة بــالمعنى المــذكور في ســائر العبــاد

وقد مـرّ الكـلام فيهـا في  ،ووجه اعتبارها بعد الفراغ عن عباديّته واضح
  أبواب العبادات.

  ×ويدلّ عليه قول الصـادق ،)٣(ومنها: الصوم، فلا يصحّ بدونه إجماعاً 
، وقـول )٤(»لا اعتكاف إلاّ بصـوم«في حسن الحلبيّ وغيره: - على المحكيّ - 

وصـوم الاعتكـاف «ري: في خـبر الزهـ- على المحكيّ - ‘عليّ بن الحسين
  .)٥(»واجب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٠/٥٣٤، بـاب الاعتكـاف؛ وسـائل الشـيعة: ٢١٠١، ح٢/١٨٨من لا يح�Æه الفقيه: ) ١(
  . والرواية موثّقة على مذهب المشهور.٣، ح١عتكاف، بكتاب الا

  .١٧/١٦٠جواهر الكلام: ) ٢(
؛ ١٨٦، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ الكـافي في الفقـه: ٢٩٩؛ المسائل الناصريـات: ١٩٩المقنع: ) ٣(

، وفيـه دعـوى ١٤٥؛ غنيـة النـزوع: ١٢٢؛ إشارة السبق: ١/٢٨٩؛ المبسوط: ٩٩المراسم: 
، وفيه دعوى الإجمـاع؛ ٢/٧٢٦؛ المعتبر: ١٤٥؛ إصباح الشيعة: ١/٤٢١الإجماع؛ ال��ائر: 

  ، وفيه دعوى الإجماع.٦/٢٤٨؛ تذكرة الفقهاء: ١٦٦الجامع للTUائع: 
Æه الفقيـه: ٢و١، ح٤/١٧٦الكافي: ) ٤( ، باب أنّه لا يكون الاعتكاف إلاّ بصـوم؛ مـن لا يح�ـ

. ٣، ح٢كـاف، ب، كتـاب الاعت١٠/٥٣٦، ح، باب الاعتكاف؛ وسائل الشيعة: ٢/١٨٤
  .١/٣١٦التعبير عنها بالحسنة لإبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: 

Æه الفقيـه: ٨٥-٤/٨٣الكافي: ) ٥( ، ١٧٨٤، ح٧٨-٢/٧٧، باب وجوه الصـوم؛ مـن لا يح�ـ
، بـاب وجـوه الصـيام وشرح ١، ح٢٩٥-٤/٢٩٤باب وجوه الصوم؛ تهـذيب الأحكـام: 

  .٢، ح٢، كتاب الاعتكاف، ب١٠/٥٣٥جميعها على البيان؛ وسائل الشيعة: 

ــــ'وط ــــ�ف 3 ��+�
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وقد يقال: لا يعتبر أن يكون للاعتكاف، بل يكفي لزومه أو استحبابه 
لجهة أخرى، فاعتبار الصوم كاعتبار الطهارة في الصلاة، فكما أنّه لو حصل 
الطهارة لواجب غير الصلاة كفت للصـلاة، كـذلك يكفـي صـوم شـهر 

  .)١(رمضان مثلاً للاعتكاف
  الفرق بــين الطهــارة الحاصــلة والصــوم، فالطهــارة أن يقــال بــويمكــن 

الحاصلة كافية للصلاة من جهة أنّـه لا يعتـبر في الصـلاة إلاّ الطهـارة وهـي 
حاصلة، ولا يعقل تحصيل الحاصل، وأمّا الصوم لجهتين، فيمكن أن يتحقّـق 
لأمرين: أحدهما: أداء فريضة شهر رمضان مثلاً، والآخر: أداء أمر الاعتكاف، 

تعلّق النذر بواجب أو مستحبّ فأتى المكلّف به بقصد أداء الواجب أو  كما لو
  فيه.المستحب والوفاء بالنذر، فيتأكّد الواجب والمستحبّ ولا إشكال 

فقد ظهر أنّ الاعتكاف لا يصحّ إلاّ في زمان يصحّ فيـه الصـوم، فـلا 
وقيـل: لا يصـحّ مـن  ،يصحّ في العيدين، ولا في حال الحـيض والنفـاس

  .)٢(فر بناء على عدم مTUوعيّته منهالمسا
- قـدّس أسرارهــم- )٥(وابـن إدريــس )٤(والشـيخ )٣(وعـن ابـن بابويــه

  في السفر محتجّين عليه بأنّه عبـادة مطلوبـة للشـارع،  استحباب الاعتكاف
  فيه الح�Æ، فجاز صومها في السفر. لا يشترط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧/١٦٤جواهر الكلام: ) ١(
  .٢/٧٢٧المعتبر: ) ٢(
  .١٩٩المقنع: ) ٣(
  .١/٣٩٧المبسوط: ) ٤(
  .١/٣٩٤ال��ائر: ) ٥(
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وهـو وأورد عليه بأنّه يكفي في اشتراط الح�Æ فيه اشتراطه في شرطه 
لـيس مـن الـبرّ « :-عـلى المحكـيّ -×هالصوم، ويكفي في اشتراطه قولـ

واحتمال العكس بأن يقال: لا اعتكاف إلاّ بصـيام،  ،)١(»الصيام في السفر
Æاً، فالصـوم لـه كـذلك، كـما  والاعتكاف للإطلاق مTUوع سفراً وح�ـ

  .)٢(ترى، ولا أقلّ من أن يكون من التعارض في وجه والترجيح، لما ذكر
ن أن يقال: الصوم في السفر بالنذر مTUوع، كما ذكـر في كتـاب ويمك

الصوم، وهو كاف في الاعتكاف في السـفر، وفي غـير صـورة النـذر مـع 
تسليم التعارض لم يظهر وجه لتقديم ما ذكر، بل لعلّ المرجع أو المـرجّح 
عموم ما دلّ على استحباب الصوم حيث لا يقال بالتخيير في العامين من 

  يعامل معهما معاملة المتباينين.وجه، ولا 
  ومنهــا: العــدد، فــلا يصــحّ الاعتكــاف إلاّ ثلاثــة أيّــام بــلا خــلاف 

 )٤(في خبر أبي بصير-على المحكيّ -×ويدلّ عليه قول الصادق ،)٣(ظاهراً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب حكم المسـافر والمـريض في الصـيام؛ وسـائل ٧، ح٢١٨-٤/٢١٧تهذيب الأحكام: ) ١(
  . والرواية صحيحة.٨، ح١٢، أبواب من يصحّ منه الصوم، ب١٠/٢٠٤الشيعة: 

 . ١٧/١٦٥جواهر الكلام: ) ٢(
؛ ٩٩؛ المراسـم: ١٨٦، وفيه دعوى الإجماع؛ الكافي في الفقه: ٢٠٢؛ الانتصار: ٣٦٣المقنعة: ) ٣(

، وفيـه ١/١٩٧؛ فقـه القـرآن: ١/٢٠٤، وفيه دعوى الإجماع؛ المهـذّب: ٢/٢٣٢الخلاف: 
�ائر:  ، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛١٤٦دعوى الإجماع؛ غنيـة النـزوع:  ؛ إصـباح ١/٤٢٣ال�ـ

Tائع: ٢/٧٢٨؛ المعتـبر: ١٤٦الشيعة:  ؛ تـذكرة ١٦٥، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ الجـامع للUـ
  ، وفيه دعوى الإجماع. ٦/٢٤٢الفقهاء: 

Æه الفقيـه: ٢، ح٤/١٧٧الكافي: ) ٤( ، ٢/١٨٦، باب أقلّ مـا يكـون الاعتكـاف؛ مـن لا يح�ـ
 ، باب الاعتكاف وما يجب فيـه ٨، ح٤/٢٨٩، باب الاعتكاف؛ تهذيب الأحكام: ٢٠٩٥ح
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  ، »لا يكـون الاعتكـاف أقـلّ مـن ثلاثـة أيّـام: «)١(وموثّق عمر بن يزيـد
  .)٢(»الاعتكاف ثلاثة أيّام«ان: في خبر داود بن سرح-على المحكيّ -كقوله

مـن اعتكـف «في خبر أبي عبيدة: -على المحكيّ -×وقول أبي جعفر
ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار، إن شاء زاد ثلاثـة أيّـام أخـر، وإن شـاء 
خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتـّى 

  بر لا يدلّ على المدّعى.، لكن هذا الخ)٣(»يتمّ ثلاثة أيّام
Tقيّة، فـلا  والمعروف أنّ اليوم من طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة المUـ
تدخل الليلة الاولى في الثلاثة فضلاً عن الأخيرة، فالنيـّة حينئـذ عنـده لا 

وإثبات ما ذكر من تعيين المبدأ والمنتهى لليوم لا يخلو عن إشكال،  ،عندها
من طلوع الشمس، ولعلّ المنتهى فيه غروب  والظاهر أنّه في باب الإجارة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :بـاب الاشـتراط في الاعتكـاف؛ وسـائل ١، ح١٢٩-٢/١٢٨من الصـيام؛ الاستبصـار ،
  . والرواية صحيحة.٢، ح٤، كتاب الاعتكاف، ب١٠/٥٤٤الشيعة: 

، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصـيام؛ الاستبصـار: ١٠، ح٤/٢٨٩تهذيب الأحكام:  )١(
، كتــاب ١٠/٥٤٤الاعتكــاف؛ وســائل الشــيعة: ، بــاب الاشــتراط في ٢، ح٢/١٢٩

. لم ندر وجه التعبير عنه بالموثّق، فإنّ فيه محمّد بن عليّ، وهو أبو سمينة ٥، ح٤الاعتكاف، ب
  .٨٩٤الضعيف الكذّاب. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، كتـاب ١٠/٥٤٤، باب أقلّ ما يكون الاعتكاف؛ وسائل الشـيعة: ٥، ح٤/١٧٨الكافي: ) ٢(
  .٤٩٠. فيه سهل بن زياد. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٤، ح٤اف، بالاعتك

، بــاب أقــلّ مــا يكــون الاعتكــاف؛ مــن لا يح�ــÆه الفقيــه: ٤، ح١٧٨-٤/١٧٧الكــافي: ) ٣(
، باب الاعتكاف وما ٤، ح٤/٢٨٨، باب الاعتكاف؛ تهذيب الأحكام: ٢٠٩٧، ح٢/١٨٦

اط في الاعتكـاف؛ وسـائل ، بـاب الاشـتر٣، ح٢/١٢٩يجب فيه من الصيام؛ الاستبصار: 
. والروايـة صـحيحة في الكـافي والفقيـه ٣، ح٤، كتاب الاعتكـاف، ب١٠/٥٤٤الشيعة: 

  .٧٢وموثّقة في التهذيبين بابن فضّال. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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نعم، في باب الصوم يكون المبدأ طلوع الفجر، وفي المنتهى الكلام  ،الشمس
  فيه، الكلام في منتهى الظهرين، وأوّل العشاءين.

ودعوى أنّ ما ذكر هو المراد مـن اليـوم لغـةً وعرفـاً مشـكلة، ومجـرّد 
لحقيقة، لما هو المعروف من أنّ الاستعمال مماّ ذكر في باب الصوم لا يثبت ا

نعم، يظهر من بعض الأخبار التمسّك بـه في  ،الاستعمال أعمّ من الحقيقة
  مقام الاحتجاج، والظاهر أنّه لم يكن من باب الجدل.

-على المحكيّ -×وهو المسجد الجامع، لقول الصادق ،ومنها: المكان
  .)١(»علا اعتكاف إلاّ بصوم في مسجد الجام«في صحيح الحلبيّ: 

-مكّة )٢(يعني-لا يصحّ العكوف في غيرها«وقوله في خبر ابن سنان: 
  .)٣(»، أو في مسجد من مساجد الجماعة’إلاّ أن يكون مسجد رسول االله

المعتكف يعتكف في المسجد «عن أبيه في خبر عليّ بن غراب:  ×هوقول
  .)٥(، ومثله خبر عليّ بن عمران)٤(»الجامع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Æه الفقيـه: ٣، ح٤/١٧٦الكافي: ) ١( ، ٢/١٨٤، باب أنّه لا يكون الاعتكاف إلاّ بصوم؛ من لا يح�ـ
  .١، ح٣، كتاب الاعتكاف، ب١٠/٥٣٨لاعتكاف؛ وسائل الشيعة: ، باب ا٢٠٨٦ح

  التفسير من الحرّ العاملي&.) ٢(
، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصـيام؛ الاستبصـار: ٢٣، ح٤/٢٩٣تهذيب الأحكام:  )٣(

، كتاب ١٠/٥٣٩، باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف؛ وسائل الشيعة: ٨، ح٢/١٢٨
  والرواية موثّقة بابن فضّال.. ٣، ح٣الاعتكاف، ب

، باب المواضع التـي يجـوز فيهـا الاعتكـاف؛ وسـائل الشـيعة: ٥، ح٢/١٢٧الاستبصار: ) ٤(
  .٤، ح٣، كتاب الاعتكاف، ب١٠/٥٣٩

، باب الاعتكـاف ومـا يجـب فيـه مـن الصـيام؛ وسـائل ١٢، ح٤/٢٩٠تهذيب الأحكام: ) ٥(
 اهر كـون عـليّ بـن عمـران . والظـ٤، ذيـل ح٣، كتاب الاعتكـاف، ب١٠/٥٣٩الشيعة: 
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أنّه سـأل أيضـاً عـن الاعتكـاف؟ : «)١(وفي حسن الحلبيّ أو صحيحه
، أو ’سجد الرسوللمفقال: لا يصلح الاعتكاف إلاّ في مسجد الحرام، أو 

  .)٢(»مسجد الكوفة، أو مسجد جماعة، وتصوم ما دمت معتكفاً 
بالجامع المسجد الذي يجتمع فيه معظم المصلّين أو الذي يجتمع  والمراد
بيلـة ومسـجد السـوق المخـتصّ فعلى الأوّل يخرج مسـجد الق ،فيه جماعة

بأهله، وعلى الثاني يـدخلان، فالخـارج المسـجد الـذي لا يصـليّ فيـه إلاّ 
  معدودة. أشخاص

ويحتمل أن يراد من الجماعة المضاف إليها الجماعة في الصـلاة في قبـال 
عبـد قلـت لأبي «الانفراد، لموثّق عمر بن يزيد الذي هو دليـل المشـهور: 

تكـاف ببغـداد في بعـض مسـاجدها؟ فقـال: لا : ما تقول في الاع×االله
اعتكاف إلاّ في مسجد جماعة قد صلىّ فيه إمام عدل صلاة جماعة، ولا بأس 

  .)٣(»أن يعتكف في مسجد الكوفة والب23ة، ومسجد المدينة، ومسجد مكّة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مصحّف عليّ بن غراب  
  .١/٣١٦الترديد من جهة إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ١(
، بــاب المســاجد التــي يصــلح الاعتكــاف فيهــا؛ وســائل الشــيعة: ٣، ح٤/١٧٦الكــافي: ) ٢(

  .٧، ح٣، كتاب الاعتكاف، ب١٠/٥٤٠
Æه الفقيـه: ، باب المساجد التي يصل١، ح٤/١٧٦الكافي: ) ٣( ح الاعتكاف فيهـا؛ مـن لا يح�ـ

، بـاب الاعتكـاف ١٤، ح٤/٢٩٠، باب الاعتكاف؛ تهذيب الأحكام: ٢٠٨٩، ح٢/١٨٤
، بـاب المواضـع التـي يجـوز فيهـا ١، ح٢/١٢٦وما يجـب فيـه مـن الصـيام؛ الاستبصـار: 

. لم نـدر وجـه التعبـير ٨، ح٣، كتاب الاعتكاف، ب١٠/٥٤٠الاعتكاف؛ وسائل الشيعة: 
بالموثّقة، فانّ الرواية صحيحة على ما في الفقيه وأمّا في غيره ففيه سهل بن زيـاد. راجـع عنها 

  .٤٩٠رجال النجاشي، الرقم: 

ــــــــ�.7 n�! د
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بعيـد جـدّاً، للـزوم » إمـام عـدل«واحتمال إرادة المعصوم من قولـه: 
  لعبـادة، فيـدور الأمـر بـين تقييـد المطلـق حرمان نوع المكلّفين من هذه ا

  من الطرفين بأن يكون المكان المسجد الجـامع الـذي ينعقـد فيـه الجماعـة 
  مع إمام عدل، فالجـامع الـذي لا ينعقـد فيـه الجماعـة مـع إمـام عـدل لا 
يصحّ فيه الاعتكاف، والمسجد الذي ليس بجامع وإن انعقد فيه الجماعة لا 

  يصحّ فيه أيضاً.
 ×إنّ عليـّاً «في حديث:  ×عبد االلهخبر أبي الصباح عن أبي  ويؤيّده

 ’كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلاّ في المسجد الحرام أو مسجد الرسول
  .)١(»أو مسجد جامع

ويمكن أن يقال: يبعّد هذا الحمل صحيح الحلبي أو حسنه المـذكور، 
يبعّـده لبعد تقييده بالجامع مع السؤال والجـواب المـذكورين فيـه، وكـذا 

وبين كفاية مسجد الجامع والمسجد الذي صـلىّ فيـه إمـام  ،الموثّق المذكور
عدل، وإن لم يكن جامعاً بالمعنى المذكور أعني ما يصليّ فيه المعظم عمـوم 
من وجه، ويمكن الافتراق بأن يكون المسجد جامعاً ولم يصـلّ فيـه إمـام 

ن العنـوانين بعـد عدل، وعلى هذا فلا يخرج المساجد الأربعة المذكورة عـ
  إرادة الجامع من مسجد الب23ة، والاحتياط الجمع.
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، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصـيام؛ الاستبصـار: ١٧، ح٤/٢٩١تهذيب الأحكام:  )١(
، كتاب ١٠/٥٣٩، باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٢/١٢٧

. وفيه محمّد بن عـليّ أبـو سـمينة الكـذّاب الضـعيف. راجـع رجـال ٥، ح٣الاعتكاف، ب
  .٨٩٤النجاشي، الرقم: 
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وتدلّ عليه  ،)١(في لزوم الإقامة في موضع الاعتكاف لا خلاف ظاهراً 
  النصوص:

كنـت في المدينـة في شـهر رمضـان، «منها: صحيح داود بن سرحان: 
: إنيّ أريد أن أعتكف فما ذا أقول؟ ومـا ذا أفـرض ×عبد االلهفقلت لأبي 

على نف�ó؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلاّ لحاجة لا بـدّ منهـا، ولا تقعـد 
  .)٢(»ى تعود إلى مجلسكتحت ظلال حتّ 

  .)٣(»حاجة في إلاّ  المسجد من المعتكف يخرج ولا« سنان: ابن موثّق ومنها:
أن يخرج من المسجد إلاّ لجمعة  )٤(ليس للمعتكف«وفي صحيحه أيضاً: 

  .)٥(»أو جنازة أو غاية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ النهايـة: ٩٩؛ المراسـم: ١٨٦؛ الكـافي في الفقـه: ٩٩؛ جمل العلـم والعمـل: ٣٦٢المقنعة: ) ١(
ف؛ ، وفيه دعوى عـدم الخـلا١٤٧؛ غنية النزوع: ١٥٢؛ الوسيلة: ١/٢٠٤؛ المهذّب: ١٧٢

  .١٤٧؛ إصباح الشيعة: ١/٤٢٥ال��ائر: 
Æه الفقيـه: ٢، ح٤/١٧٨الكافي: ) ٢( ، باب المعتكف لا يخرج مـن المسـجد إلاّ لحاجـة؛ مـن لا يح�ـ

، باب الاعتكاف وما يجب ٢، ح٤/٢٨٧، باب الاعتكاف؛ تهذيب الأحكام: ٢٠٩٨، ح٢/١٨٧
. في الكـافي والتهـذيب ٣، ح٧، كتاب الاعتكاف، ب١٠/٥٥٠فيه من الصيام؛ وسائل الشيعة: 

  .٤٩٠سهل بن زياد ولكن الرواية صحيحة على ما في الفقيه. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصـيام؛ الاستبصـار: ٢٣، ح٤/٢٩٣تهذيب الأحكام:  )٣(

، كتاب ١٠/٥٥٠، باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف؛ وسائل الشيعة: ٨، ح٢/١٢٨
  .٧٢. التعبير عنها بالموثّقة لابن فضّال. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٥، ح٧لاعتكاف، با

 ».على المكلّف«في المصدر: ) ٤(
 ، باب المعتكف لا يخـرج مـن المسـجد إلاّ لحاجـة؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٤/١٧٨الكافي: ) ٥(
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وأمّا البطلان بالخروج، فلظهور الأخبار في الTUطيّة الموجبة لانعـدام 
  م الTUط.المTUوط بانعدا

وأمّا خروج المعتكف ل�Æورة أو طاعة، فيدلّ عـلى جـوازه الأخبـار 
 كنت جالساً عند الحسن«قال:  )١(المذكورة وغيرها، كخبر إبراهيم بن ميمون

مـال فأتاه رجل فقال له: يا ابن رسول االله، إنّ فلاناً لـه عـليّ  ‘بن عليّ 
 ßعنك، فقـال: فكلّمـه[و]يريد أن يحبسني، فقال: واالله ما عندي مال فأق�، 

   نعله، فقلت له: يـا ابـن رسـول االله، أنسـيت اعتكافـك؟ ×[قال:] ولبس
أنّـه  ’يحدّث عن جدّي رسول االله ×فقال: لم أنسَ ولكنيّ سمعت أبي

قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنّما عبد االله تسعة آلاف سنة صائماً 
  .)٢(»نهاره قائماً ليله

س لو خرج وعدم جواز المåU تحت ظلّ، فلقول وأمّا عدم جواز الجلو
ء إلاّ  ولا يخـرج في شي«في صـحيح الحلبـيّ: -على المحكـيّ -×الصادق

  .)٣(»لجنازة، أو يعود مريضاً، ولا يجلس حتىّ يرجع
  ولصحيح داود بن سرحان المذكور آنفاً.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦، ح٧، كتاب الاعتكاف، ب١٠/٥٥٠.  
  ن.في جميع المصادر: ميمون بن مهرا) ١(
، ١٠/٥٥٠، بـاب الاعتكـاف؛ وسـائل الشـيعة: ٢١٠٨، ح٢/١٩٠من لا يح�Æه الفقيه: ) ٢(

  . . والرواية ضعيفة بجهالة الراوي وضعف الطريق٤، ح٧كتاب الاعتكاف، ب
Æه ٣، ح١٧٩- ٤/١٧٨الكافي: ) ٣( ، باب المعتكف لا يخـرج مـن المسـجد إلاّ لحاجـة؛ مـن لا يح�ـ

، باب الاعتكـاف ٣، ح٤/٢٨٨اف؛ تهذيب الأحكام: ، باب الاعتك٢٠٩٩، ح٢/١٨٧الفقيه: 
  .٢، ح٧، كتاب الاعتكاف، ب١٠/٥٤٩وما يجب فيه من الصيام؛ وسائل الشيعة: 
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وأمّا عدم جواز الصلاة خارج المسـجد إلاّ بمكّـة، فـلا خـلاف فيـه 
  .)١(ظاهراً 
المعتكـف بمكّـة يصـليّ في أيّ «دلّ عليه صحيح منصور بن حازم: وي

  .)٢(»بيوت شاء، والمعتكف بغيرها لا يصليّ إلاّ في المسجد الذي سمّاه
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الاعتكاف الواجب مثل النذر كالعهد واليمين والإجارة إذا كان معيّناً 
T  ،وعلا بدّ من الإتيان به في الوقت المعينّ، ولا يكون وجوب الم�ßّ بالUـ

ومع عدم التعيين المشهور وجوب الم�ßّ، وقيـل بصـعوبة إقامـة الـدليل 
  عليه، بل هو مساوٍ للمندوب في عدم الوجوب قبل اليومين.

الم�ßّ فيه بالTUوع قبل إكمال يومين، ومع إكمال وأمّا المندوب، فلا يجب 
ßّ، لصـحيح محمّـد بـن مسـلم:  إذا «يومين وعدم الTUط قيل بوجوب الم�ـ

يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه، فإن أقـام يـومين  اعتكف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٩٩؛ الدروس الTUعية: ١/٣٩١؛ قواعد الأحكام: ١/١٩٤شرائع الإسلام: ) ١(
Æه ال٥، ح٤/١٧٧الكافي: ) ٢( فقيـه: ، باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيهـا؛ مـن لا يح�ـ

ــاب الاعتكــاف؛ تهــذيب الأحكــام: ٢٠٩٣، ح٢/١٨٥ ــاب ٢٤، ح٢٩٤-٤/٢٩٣، ب ، ب
، باب المواضـع التـي يجـوز ٩، ح٢/١٢٨الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام؛ الاستبصار: 

  .٢، ح٨، كتاب الاعتكاف، ب١٠/٥٥١فيها الاعتكاف؛ وسائل الشيعة: 
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 ß١(»ثلاثة أيّامولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتىّ يم�(.  
من اعتكف ثلاثـة أيّـام فهـو يـوم « ×وصحيح أبي عبيدة عن الباقر

أقام الرابع بالخيار إن شاء زاد أيّاماً أخر، وإن شاء خرج عن المسجد، فإن 
  .)٢(»يومين بعد الثلاثة، فلا يخرج من المسجد حتىّ يستكمل ثلاثة أيّام

وإثبات المدّعى بهذا الصحيح مبنيّ على عدم الفرق بين اليـومين قبـل 
الثلاثة الأولى وبعدها، والقطع به مشكل، فالقول بعدم وجـوب الثالـث 

لا مجـال  بعد اليومين ضعيف مع عدم الإشكال في سند الروايتين، كما أنّه
Tوع مسـتنداً إلى  ßّ مطلقـاً بمجـرّد الUـ بملاحظتهما للقول بوجوب الم�ـ
إطلاق النصوص الدالّة عـلى وجـوب الكفّـارة عـلى المعتكـف إذا أبطـل 
اعتكافه بالجماع، وخبري ابن الحجّاج وأبي بصـير الـدالّين عـلى وجـوب 

  المريض والحائض الاعتكاف بعد البرء والطهارة. إعادة
إذا مرض المعتكف أو « :-على المحكيّ -×قول الصادقففي الأوّل 

  .)٣(»ويصوم ئطمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته ثمّ يعيد إذا بر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Æه الفقيـه: ، باب أقلّ مـا يكـون الاعتكـاف؛ مـ٣، ح٤/١٧٧الكافي: ) ١( ، ٢/١٨٦ن لا يح�ـ
، باب الاعتكاف ومـا ١١، ح٢٩٠-٤/٢٨٩، باب الاعتكاف؛ تهذيب الأحكام: ٢٠٩٦ح

، بـاب الاشـتراط في الاعتكـاف؛ وسـائل ٤، ح٢/١٢٩يجب فيه من الصيام؛ الاستبصار: 
  .١، ح٤، كتاب الاعتكاف، ب١٠/٥٤٣الشيعة: 

كــاف؛ مــن لا يح�ــÆه الفقيــه: ، بــاب أقــلّ مــا يكــون الاعت٤، ح١٧٨-٤/١٧٧الكــافي: ) ٢(
، باب الاعتكاف وما ٤، ح٤/٢٨٨، باب الاعتكاف؛ تهذيب الأحكام: ٢٠٩٧، ح٢/١٨٦

، بـاب الاشـتراط في الاعتكـاف؛ وسـائل ٣، ح٢/١٢٩يجب فيه من الصيام؛ الاستبصار: 
  .٣، ح٤، كتاب الاعتكاف، ب١٠/٥٤٤الشيعة: 

Æه الفقيـه: ، باب المعتكف يمـرض والمعتكفـ١، ح٤/١٧٩الكافي: ) ٣(  ة تطمـث؛ مـن لا يح�ـ
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في المعتكفة إذا طمثت؟ قـال: ترجـع إلى « :-على المحكيّ -وفي الثاني
  .)١(»بيتها، فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها

في الاعتكاف الواجـب، وبما ذكر يستدلّ على وجوب الم�ßّ بالTUوع 
  وذلك لأخصّية الصحيحين.

Tط كـان لـه  وأمّا لو شرط الرجوع إذا شـاء وقلنـا بصـحّة هـذا الUـ
  الرجوع في أيّ وقت شاء.

 :- على المحكـيّ - ×على صحّة هذا الTUط بقول أبي جعفر )٢(واستدلّ 
إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسـخ الاعتكـاف، وإن «

ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتىّ يم�ß ثلاثـة  أقام يومين
حيث يظهر منه مدخليّة عدم الاشـتراط في وجـوب البقـاء عـلى  )٣(»أيّام

  الاعتكاف بعد اليومين.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بـاب الاعتكـاف ٢٥، ح٤/٢٩٤، باب الاعتكاف؛ تهذيب الأحكام: ٢١٠٠، ح٢/١٨٧ ،
. ١، ح١١، كتـاب الاعتكـاف، ب١٠/٥٥٤وما يجب فيه مـن الصـيام؛ وسـائل الشـيعة: 

  والرواية صحيحة.
Æه الفقيـه:٢، ح٤/١٧٩الكافي: ) ١(  ، باب المعتكف يمـرض والمعتكفـة تطمـث؛ مـن لا يح�ـ

، كتــاب الاعتكــاف، ١٠/٥٥٤، بــاب الاعتكــاف؛ وســائل الشــيعة: ٢١٠٦، ح٢/١٨٩
  . والرواية صحيحة.٣، ح١١ب

  . ١٧/١٩٣؛ جواهر الكلام: ٦/٣٤٠مدارك الأحكام: ) ٢(
Æه الفقيـه: ٣، ح٤/١٧٧الكافي: ) ٣( ، ٢/١٨٦، باب أقلّ مـا يكـون الاعتكـاف؛ مـن لا يح�ـ

، باب الاعتكاف ومـا ١١، ح٢٩٠-٤/٢٨٩، باب الاعتكاف؛ تهذيب الأحكام: ٢٠٩٦ح
، بـاب الاشـتراط في الاعتكـاف؛ وسـائل ٤، ح٢/١٢٩يجب فيه من الصيام؛ الاستبصار: 

. والرواية صحيحة على ما في الكافي والفقيه ١، ح٤، كتاب الاعتكاف، ب١٠/٥٤٣الشيعة: 
  .٧٢: ولكن بناء على ما في التهذيبين فموثّقة بابن فضّال. راجع رجال النجاشي، الرقم
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عـن امـرأة كـان  ×عبـد االلهسألت أبا «د في الصحيح: وقال أبو ولا
ومه زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قد

من المسجد إلى بيتهـا فتهيـّأت لزوجهـا حتـّى واقعهـا؟ فقـال: إن كانـت 
ß ثلاثـة أيّـام ولم  كـن اشـترطت في تخرجت مـن المسـجد قبـل أن تم�ـ

وظاهره مدخليّة عدم الاشـتراط  ،)١(»اعتكافها، فإنّ عليها ما على المظاهر
  في لزوم الكفّارة.

 ،لا مطلقـاً وربّما خصّص الجواز بما لو كان الTUط عـروض عـارض 
إذا اعتكـف العبـد «في الموثّـق: -على المحكـيّ -×ويؤيّده قول الصادق

وقال: لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام، واشترط على ربّك  ،فليصم
في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك أن يحلّك من اعتكافك عند عارض 

  .)٢(»إن عرض لك من علّة نزلت بك من أمر االله
رادة شرط خصوص العلّة النازلة من أمر االله، بل هـي والظاهر عدم إ

أحد أفراد العارض، بل مقت�� ترك الاستفصال جواز الاشتراط مطلقاً، 
  وقد ظهر مماّ ذكر وجه وجوب الثالث من الأيّام بعد الثلاثة الأولى.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Æه الفقيـه: ١، ح٤/١٧٧الكافي: ) ١( ، ٢/١٨٥، باب أقلّ مـا يكـون الاعتكـاف؛ مـن لا يح�ـ
، باب الاعتكاف وما يجب فيـه ٩، ح٤/٢٨٩، باب الاعتكاف؛ تهذيب الأحكام: ٢٠٩٤ح

، بـاب مـا يجـب عـلى مـن وطـئ امرأتـه في حـال ١، ح٢/١٣٠من الصـيام؛ الاستبصـار: 
  .٦، ح٦كتاب الاعتكاف، ب، ١٠/٥٤٨الاعتكاف؛ وسائل الشيعة: 

، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصـيام؛ الاستبصـار: ١٠، ح٤/٢٨٩تهذيب الأحكام:  )٢(
، كتــاب ١٠/٥٣٧، بــاب الاشــتراط في الاعتكــاف؛ وســائل الشــيعة: ٢، ح٢/١٢٩

. فيه محمّد ٢، ح٩، كتاب الاعتكاف، ب١٠/٥٥٢؛ وسائل الشيعة: ٩، ح٢الاعتكاف، ب
  .٨٩٤ية الكذّاب. راجع رجال النجاشي، الرقم: بن عليّ وهو أبو سم
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ـ�ن و#ــ) ـو�ـ� �ـ/ -rـhط، mـّ/ 
&ـ ،���#ـ�ع و�ـ/ �ـ) ��i&ـ���- j

���و�-%، و�� ��ض ��رض :�ج j�� م��lp�، ��&i��� ز�ل و#) `}!(.  

وتدلّ  ،الظاهر اتّفاق الأصحاب على استحباب الاشتراط للمعتكف
  :عليه الأخبار

  منها: الموثّق المذكور آنفاً.
  ومنها: صحيح أبي ولاّد المذكور.

 لا يكون الاعتكـاف«قال:  ×: القويّ عن أبي بصير عن الصادقومنها
أقلّ من ثلاثة أيّام، ومن اعتكف صام، وينبغي للمعتكف إذا اعتكـف أن 

  .)١(»يشترط كما يشترط المحرم
ــذر  ــاف، لا في ن ــس الاعتك ــتراط في نف ــون الاش ــار أن يك ــاهر الأخب وظ

  الاعتكاف.
خبار المـذكورة، فـلا وأمّا جواز الرجوع مع الTUط، فقد ظهر من الأ

يجب القضاء، كما ظهر مماّ ذكر وجوب الإتمام بعد م�ßّ يومين مـع عـدم 
  الاشتراط.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Æه الفقيـه: ٢، ح٤/١٧٧الكافي: ) ١( ، ٢/١٨٦، باب أقلّ مـا يكـون الاعتكـاف؛ مـن لا يح�ـ
، باب الاعتكاف وما يجب فيـه ٨، ح٤/٢٨٩، باب الاعتكاف؛ تهذيب الأحكام: ٢٠٩٥ح

سـائل ، بـاب الاشـتراط في الاعتكـاف؛ و١، ح١٢٩-٢/١٢٨من الصـيام؛ الاستبصـار: 
  .١، ح٩، كتاب الاعتكاف، ب١٠/٥٥٢الشيعة: 
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وأمّا جواز الخروج مع عروض عارض ووجوب القضاء، فيدلّ عليه 
خبرا ابن الحجّاج وأبي بصير المذكوران، لكنّ وجوب القضـاء في صـورة 

  محو صورة الاعتكاف.
  رة كالخروج لتشـييع الجنـازة مـدّة قليلـة، وأمّا مع عدم انمحاء الصو

  فلا.
)��?s��� ����8عB� ���,W� j�� م�¤ :%J60�n��، ���r��وQّ/  ،و�� q6 و

(62���7W�م ، j�� م�¤ �
  .)و�/ -d È ،و��6: ¤�م ��56 

 ،)١(أمّا حرمة الاستمتاع بالجماع في الفرجين، فمجمـع عليهـا ظـاهراً 
  .)٣(نةّ المستفيضة أو المتواترةوالس )٢(ويدلّ عليها الكتاب

وأمّا الاستمتاع باللمس والتقبيـل بشـهوة، فالمشـهور حرمتـه، بـل لم 
 ثر: { قـال االله تعـالى ،)٤(يعرف خلاف إلاّ ما يظهر من عبارة التهـذيب

  .)٥(}ثي ثى ثن ثم ثز
سألته عـن «قال:  ×وفي الموثّق عن الحسن بن جهم، عن أبي الحسن

  .)٦(»يأتي امرأته ليلاً ولا نهاراً وهو معتكف المعتكف يأتي أهله؟ فقال: لا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ ١٤٧؛ غنية النـزوع: ١/٢٩٤؛ المبسوط: ٩٩جمل العلم والعمل: ) ١(
  .٩/٥٢٧؛ منتهى المطلب: ١٦٦؛ الجامع للTUائع: ١٤٧إصباح الشيعة: 

  .١٨٧}. البقرة: ثي ثى ثن ثم ثز ثر{) ٢(
  .٦الاعتكاف، ب، كتاب ٥٤٨-١٠/٥٤٦راجع وسائل الشيعة: ) ٣(
  .٤/٢٩٢راجع تهذيب الأحكام: ) ٤(
  .١٨٧البقرة: ) ٥(
Æه الفقيـه: ٣، ح١٨٠-٤/١٧٩الكافي: ) ٦(  ، ٢/١٨٩، باب المعتكف يجامع أهله؛ من لا يح�ـ

  «'م +*[ 
U� 1ـ�.� 
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عن معتكـف واقـع أهلـه؟  ×عبد االلهقال: سألت أبا «وخبر سماعة 
  .)١(»قال: هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان

 ×سألت الصادق«وعن محمّد بن سنان، عن عبد الأعلى بن أعين قال: 
ال: عليـه امرأة وهو معتكـف لـيلاً في شـهر رمضـان؟ قـ أوطعن رجل 

  .)٢(»ها نهاراً؟ قال: عليه كفّارتانأوطقال: قلت إن  ،الكفّارة
واستفادة حرمة الاستمتاع باللمس والتقبيل بشهوة مبنيّ على شمول 

روي  الآية الTUيفة لمثلها وهي مشكلة، بل يمكن استظهار الخلاف حيث
T الأواخـر  ’كان رسول االله«في الحسن:  ×عن الصادق إذا كان العUـ

ف في المسجد، وضربت له قبـّة مـن شـعر، وشـمّر المئـزر، وطـوى اعتك
: أمّا اعتـزال ×عبد االلهفراشه، فقال بعضهم: واعتزل النساء؟ فقال أبو 

  .)٣(»النساء، فلا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١، ح٥، كتـاب الاعتكــاف، ب١٠/٥٤٥، بـاب الاعتكـاف؛ وســائل الشـيعة: ٢٠١٧ح .
  .٧٢جع رجال النجاشي، الرقم: التعبير عنها بالموثّقة لابن فضّال الثقة الفطحي. را

ــه: ٢، ح٤/١٧٩الكــافي: ) ١( ــÆه الفقي ــه؛ مــن لا يح� ــاب المعتكــف يجــامع أهل ، ٢/١٨٩، ب
، باب الاعتكاف وما يجب فيه ١٨، ح٤/٢٩١، باب الاعتكاف؛ تهذيب الأحكام: ٢١٠٤ح

، بـاب مـا يجـب عـلى مـن وطـئ امرأتـه في حـال ٢، ح٢/١٣٠من الصـيام؛ الاستبصـار: 
. والرواية صحيحة أو ٢، ح٦، كتاب الاعتكاف، ب١٠/٥٤٧ائل الشيعة: الاعتكاف؛ وس

  .٨/٢٩٧موثّقة على كلام في سماعة. راجع معجم رجال الحديث: 
، ٤/٢٩٢، بـاب الاعتكـاف؛ تهـذيب الأحكـام: ٢١٠٣، ح٢/١٨٨من لا يح�Æه الفقيه: ) ٢(

اب ، كتـ١٠/٥٤٧، باب الاعتكـاف ومـا يجـب فيـه مـن الصـيام؛ وسـائل الشـيعة: ٢١ح
  .٤، ح٦الاعتكاف، ب

Æه الفقيـه: ١، ح٤/١٧٥الكافي: ) ٣(  ، بـاب ٢٠٨٧، ح٢/١٨٤، باب الاعتكاف؛ من لا يح�ـ
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  كـما أنّ اسـتفادة الإفسـاد في غـير النهـار بـالجماع يمكـن أن يكـون مـن 
  ة أو جهـة النهـي، وحملـه عـلى النهــي الوضـعي أو مـن جهـة لـزوم الكفّــار

  بمنزلة التنزيل منزلـة مـن أفطـر يومـاً مـن شـهر رمضـان، ولـولا الإجمـاع 
لأمكن المناقشة من جهة احتمال أن يكـون النهـي تحريميـّاً صرفـاً، واحـتمال 
وجوب الكفّارة مع الصـحّة، كـما في كثـير مـن محرّمـات الإحـرام في الحـجّ 

  اد، كـما يسـتفاد والعمرة، واحتمال كون التنزيل بلحاظ الكفّـارة دون الإفسـ
  من بعض الأخبار.

وأمّا حرمة البيع والTUاء وشمّ الطيب، فيدلّ عليها صحيح أبي عبيدة 
المعتكف لا يشـمّ الطيـب، ولا يتلـذّذ بالريحـان، ولا : «×عن أبي جعفر

  .)١(»يماري، ولا يشتري، ولا يبيع
ولا يخفى أنّ هذا كلّه في صورة وجوب الم�ßّ في الاعتكاف، أمّـا مـع 

دم وجوبــه كــاليومين الأوّلــين في صــورة التــبرّع واليــوم الثالــث مــع عــ
  الاشتراط، فلا حرمة، كما سبق الكلام فيه.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب الاعتكاف ومـا يجـب فيـه مـن الصـيام؛ ١، ح٤/٢٨٧الاعتكاف؛ تهذيب الأحكام ،
، باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكـاف؛ وسـائل ٥، ح٢/١٣٠الاستبصار: 

. التعبير عنها بالحسنة لإبراهيم بن هاشم. ١، ح١، كتاب الاعتكاف، ب١٠/٥٣٣الشيعة: 
  .١/٣١٦راجع معجم رجال الحديث: 

، بــاب أقــلّ مــا يكــون الاعتكــاف؛ مــن لا يح�ــÆه الفقيــه: ٤، ح١٧٨-٤/١٧٧الكــافي: ) ١(
، باب الاعتكاف وما ٤، ح٤/٢٨٨، باب الاعتكاف؛ تهذيب الأحكام: ٢٠٩٧، ح٢/١٨٦

، بـاب الاشـتراط في الاعتكـاف؛ وسـائل ٣، ح٢/١٢٩؛ الاستبصار: يجب فيه من الصيام
. في إسـناد الشـيخ+ ابـنُ فضّـال وهـو ١، ح١٠، كتاب الاعتكاف، ب١٠/٥٥٣الشيعة: 

  .٧٢فطحي ثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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وابني  )١(وأمّا ما قيل من حرمة ما يحرم على المحرم المحكيّ عن الشيخ
، فلم نقف على دليل عليه إلاّ أنّه حكي عن المبسوط أنّه )٣(والبرّاج )٢(حمزة

مع أنّه لا يحرم عليه لبس المخيط، ولا إزالة الشعر، ولا يجتنب ما يجتنب، 
  أكل الصيد، ولا عقد النكاح.
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Tوطاً بالصـوم ،أمّا فساد الاعتكاف بفساد الصوم فمـع  ،فلكونه مUـ
  فساده يفسد.

أمّا وجوب الكفّارة بالجماع فيه مثل كفّارة شهر رمضان ليلاً كان أو و
ورواية عبد الأعلى المتقدّمة، كما  ،فللتنزيل المذكور في الموثّق المذكور ،نهاراً 

  النهاريّ في شهر رمضان. وطءأنّه يستفاد منها لزوم الكفّارتين بال
كفّارة في شـهر وأمّا وجوب الكفّارة بغير الجماع بل بفعل ما يوجب ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٥الجمل والعقود: ) ١(
  .١٥٤الوسيلة: ) ٢(
  .١/٢٠٤المهذّب: ) ٣(
 طبوعة: >يفسد< بدل >ويفسد<.كذا، وفي نسخ المخت23 الم )٤(
 كذا، وفي نسخ المخت23 المطبوعة: >وتجب< بدل >ويجب<. )٥(
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رمضان مع وجوب الاعتكاف بالنذر المعينّ، فوجهه حنـث النـذر، فمـع 
  فيبطل الاعتكاف. ،وقوعه في اليوم لا إشكال فيه حيث يبطل الصوم

فلزوم كفّارة حنـث النـذر مبنـيّ عـلى بطـلان  ،وأمّا لو وقع في الليل
  الاعتكاف به.

فمقت�� ما سـبق مـن  ،وأمّا مع عدم الوجوب بالنذر المعينّ أو التبرّع
عدم وجوب الم�ßّ بالTUوع عدم الكفّارة في اليومين الأوّلين ووجوبها في 
اليوم الثالث مع عدم الاشتراط، لكنهّ لا دليل على وجوب الكفّارة بالنسبة 

  إلى غير الجماع.
  

  والحمد الله أوّلا وآخراً 

  وصلىّ االله على محمّد وآله الطاهرين.

  بقيت من شهر صفر على ما في التقاويم[ليلة] ث ع-,ة وقد فرغ مؤلفه الفقير لثلا

  من عام أربع وثمانين بعد الألف وثلاثمائة من الهجرة المباركة

 على مهاجرها وآله ألف سلام وتحيةّ.
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  ٣٣  ............................................................  تأويل الرواية المعارضة

  ٣٤  ...................................................................  تنبيه على أمورال

  ٣٤  ......................................................................  الأمر الأوّل

  ٣٦  ....................................................................... الأمر الثاني

  ٣٦  ......................................................................  الأمر الثالث

  ٣٦  ................................................................  نُصُب البقر والغنم
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  ٣٧  ...........................................................  ما يدلّ على نصابي البقر

  ٣٨  .........................................................  نصب الغنم وما ورد فيها

  ٤٠  ...................................................................  سؤال وجواب

  ٤٣  .................................................والحول : السوموالثالث الثاني ينال-,ط

  ٤٣  .............................................................  اشتراط السوم ودليله

  ٤٤  .........................................................  استمرار السوم تمام الحول

  ٤٥  ......................................................................  اعتبار الحول

  ٤٥  ...........................................................  الاختلاف في حدّ الحول

  ٤٦  .................................................................  دليل القول الأوّل

  ٤٦  .................................................................  الثاني دليل القول

  ٤٧  ..................................  ه لحول الأمّهاتاعتبار الحول في السخال ومغايرت

  ٤٨  ...................................................  ها نصاباً إذا لم تكن السخال بنفس

  ٤٨  .............................................................كلام صاحب الجواهر

  ٤٩  .......................................................صاحب الجواهر یما يرد عل

  ٥١  ....................................................  عوامل. تكون لا أن الرابع: ال-,ط

  ٥١  ....................................................................  روايات الباب

  ٥١  ...............................................................   فمسائل اللواحق، وأمّا

  ٥٢  ..............................................  المسألة الأولى: الشاة المأخوذة في الزكاة

  ٥٣  ....................................................  الخلاف في مفهوم الجذع والثنيّ 

  ٥٤  ........................................................  الأسنان المذكورة في الزكاة
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  ٥٤  ...................................................................  عدم أخذ الربي

  ٥٥  ......................................  عدم جواز أخذ المريضة والهرَِمة وذات العوار

  ٥٧  ..................................................  عدم عدّ الأكولة وفحل ال�Æاب

  ٥٧  ..........................  ء من الإبل وليست عنده المسألة الثانية: من وجب عليه شي

  ٥٧  .......................................................................  لةأدلّة المسأ

  ٥٩  ............................................................. جواز دفع غير الجنس

  ٦١  ...............................................  المسألة الثالثة: إذا كانت النعم مراضاً 

  ٦١  ............................................  المسألة الرابعة: عدم اعتبار الخلط في الملك

  ٦١  ................................  عدم التكليف بأداء الصحيحة مع كون النعم مراضاً 

  ٦٢  .....................................  عدم الجمع بين متفرّق وعدم التفريق بين مجتمع

  ٦٣  ................................................  زكاة الذهب والفضّة وشرائط وجوبهما

  ٦٣  .............................................  تقدير نصاب الذهب والفضّة ورواياته

  ٦٦  ...............................................  اعتبار النقش بسكّة المعاملة ورواياته

  ٦٨  .....................................................................  صب الفضّةنُ 

  ٦٨  ............................................................  النصاب الأوّل للفضّة

  ٦٩  .....................................................  م الزكاة في السبائك والحليّ عد

  ٧٠  ...........................................................  سبك ورواياتهالفرار بال

  ٧٢  .........................................................  ما استدلّ به من الروايات
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  ٧٣  .......................................................  عدم جبر جنس بجنس آخر

  ٧٤  ................................................  زكاة الغلاّت وشرائط وجوبها ونُصُبها

  ٧٤  ..............................................  اشتراط النصاب في الغلاّت ورواياته

  ٧٥  ................................................................  الصاع أربعة أمداد

  ٧٥  ...............................................................  كميّة الصاع بالرطل

  ٧٧  .......................................................  تتعلّق الزكاة بالغلاّت؟ یمت

  ٧٧  ................................................................  الروايات الصارفة

  ٨٢  .......................................................  اعتبار نموّ الغلاّت في الملك

  ٨٣  .......................  لزوم العTU فيما يسقى سيحاً، ونصف العTU فيما يسقى بالنواضح

  ٨٤  ........................................................  حكم ما لو اجتمع الأمران

  ٨٥  ..................................................  وجوب الزكاة بعد إخراج المؤونة

  ٨٧  ....................................................... ما تستحبّ فيه الزكاة وشرائطه

  ٨٨  ......................................................  يشترط في مال التجارة الحول

  ٨٩  ..............................................  اعتبار أن يطلب برأس المال أو الزيادة

  ٩٠  ...............................................  اعتبار أن تكون قيمته نصاباً فصاعداً 

  ٩٠  ........................................... إخراج الزكاة عن القيمة دراهم أو دنانير

  ٩٤  .........................................  الترخيص في الت2ّ3ف والإعطاء من مال آخر

  ٩٥  ...........................................  اشتراط الحول والسوم والأنوثة في الخيل
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  ٩٦  .................................  اتحّاد ما يستحبّ فيه الزكاة مع الغلاّت في الأحكام
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  ٩٧  ......................................................... ما يدلّ على لزوم التعجيل

  ٩٨  ..........................................................  ما يدلّ على جواز التأخير

  ٩٩  ...........................................................  وجه الجمع بين الأخبار

  ٩٩  ........................................................  الضمان مع التأخير لا لعذر

  ١٠٠  ................................................  عدم جواز التقديم قبل الوجوب

  ١٠٢  ........................................................  دفع المال بعنوان القرض
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  ١٠٣  ................................................  أصناف مستحقّي الزكاة وأوصافهم

  ١٠٤  ...........................................................  معنى الفقير والمسكين

  ١٠٥  .......................................................  الحدّ المسوّغ لتناول الزكاة

  ١٠٩  ..................................................  منع ذي الصنعة إذا كانت وافية

  ١١٠  .............................................  الارتجاع مع الدفع المقرون بالاجتهاد

  ١١٣  ............................................. ة مصارف الزكاة وأوصاف الجباةبقيّ 

  ١١٣  ................................................................  العاملون للزكاة

  ١١٥  ....................................................  المؤلّفة قلوبهم والخلاف فيهم

  ١١٧  .........................................................  صرف الزكاة في الرقاب

  ١٢٠  ........................................................صرف الزكاة في الغارمين
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  ١٢٠  ....................................................اشتراط العجز عن أداء الدين

  ١٢١  .................................................اعتبار كون الدين في غير المعصية

  ١٢٥  ................................................... جواز المقاصّة وروايات الباب

  ١٢٧  ............................................  جواز القضاء عمّن يجب الإنفاق عليه

  ١٢٨  ......................................................  م23ف الزكاة في سبيل االله

  ١٣٠  ....................................................  م23ف الزكاة في ابن السبيل

  ١٣١  ...........................................  الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين

  ١٣٢  ..................................................  اعتبار الإيمان في مستحقّ الزكاة

  ١٣٣  ...............................................  حكم صرف الزكاة في المستضعفين

  ١٣٤  .......................................................  حكم زكاة الفطرة في المقام

  ١٣٦  .....................................................  جواز إعطاء أطفال المؤمنين

  ١٣٧  ..................................................اعتبار العدالة في مستحقّ الزكاة

  ١٣٩  ...............................  اعتبار أن لا يكون ممنّ تجب نفقته في مستحقّ الزكاة

  ١٣٩  ............................................  حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي

  ١٤٠  ...................................................  زكاة الهاشمي حلال للهاشمي

  ١٤١  .............................................  ر الخمسوجواز قبول الزكاة مع قص

  ١٤١  .............................................  حليّة الزكاة الواجبة لموالي الهاشميّين

  ١٤٢  .........................................  عدم حرمة الصدقة المندوبة على الهاشمي
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  ١٤٣  ..................................  اختصاص التحريم بخصوص ولد عبد المطّلب

  ١٤٤  ...............................................  الزكاة مستحقّي أصناف بحث لواحق

  ١٤٤  .......................................  إذا طلبها ×وجوب دفع الزكاة إلى الإمام

  ١٤٤  ..............................................  قبول قول المالك لو ادّعى الإخراج

  ١٤٥  ...............................................  الروايات الواردة في آداب المصدّق

  ١٤٥  .....................................................  حكم الدفع إلى الفقيه المأمون

  ١٤٦  ....................................................  عدم وجوب البسط ورواياته

  ١٤٧  ..............................................  براءة الذمّة مع قبض الإمام أو نائبه

  ١٤٧  .....................................  استحباب العزل والإيصاء مع عدم المستحقّ 

  ١٤٨  ........................................  وراثة أرباب الزكاة للعبد المبتاع من الزكاة

  ١٤٩  ....................................  لا يعطى الفقير أقلّ مماّ يجب في النصاب الأوّل

  ١٥٠  ...............................................................  الأخبار المعارضة

  ١٥١  ........................................................  وجه الجمع بين الطائفتين

  ١٥٢  ................................................  كراهة تملّك ما أخرجه في الصدقة

  ١٥٢  ................................................  استحباب الدعاء لصاحب الزكاة

  ١٥٣  .....................................×سقوط بعض أسهم الزكاة مع غيبة الإمام

  ١٥٣  ...............................................  تخصيص زكاة النعم بأهل التجمّل

  ١٥٥  ....................................................  زكاة الفطرة وأركانها الأربعة



 ٤٨١   .................................................................................  :$'س 
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  ١٥٥  ............................................................  اعتبار البلوغ والعقل

  ١٥٦  ....................................................................  اعتبار الحرّيّة

  ١٥٧  ..........................................................  اشتراط الغنى ورواياته

  ١٥٧  ...............................................................  الأخبار المعارضة

  ١٥٨  ...............................  لزوم الإخراج عن نفسه وعياله مع اجتماع الTUائط

  ١٥٩  .....................................  الخلاف في قدر الضيافة الموجبة لأداء الفطرة

  ١٦٠  ...............................................................  سقوطها إذا أسلم

  ١٦١  ......................  استحباب الزكاة مع اجتماع الTUائط بين الهلال وصلاة العيد

  ١٦٣  ....................................................  استحباب الإدارة مع الحاجة
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  ١٦٤  ..................................................  الأخبار في تعيين الجنس والقدر

Ô١٦٦  .....................................................  الجمع بين الأخبار یمقتض  

  ١٦٧  ...................................................................  مرأفضليّة الت

  ١٦٧  .....................................................  تعيين المقدار المخرج بالصاع

  ١٦٨  ..............................................  تعيين المقدار في اللبن بأربعة أرطال

  ١٦٩  ........................................................  الاجتزاء بالقيمة السوقيّة
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  ١٧٠  ........................................................  تجب الفطرة بهلال شوّال

  ١٧١  ...................................................  جواز تقديمها في شهر رمضان

  ١٧٢  ...............................................  عدم جواز التأخير عن صلاة العيد

  ١٧٣  ............................................  جواز التأخير لعذر أو انتظار المستحقّ 

  ١٧٤  .................................................................  وجوب القضاء

  ١٧٥  ............................................  والتأخير لعذرعدم الضمان مع العزل 

  ١٧٦  .............................................  المستحقّ عدم جواز النقل مع وجود 

  ١٧٧  ......................................................  الضمان مع وجود المستحقّ 
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  ١٧٨  ............................................................مصارف زكاة الفطرة

  ١٨٠  ......................................................  جواز توليّ المالك إخراجها

  ١٨١  ............................................  عدم جواز إعطاء الفقير أقلّ من صاع

  ١٨٢  ......................................................  استحباب تخصيص القرابة
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  ١٨٥  ................................................................. تعريف الخمس

  ١٨٥  ...................................................  به الخمس سبعة أو أكثرما يتعلّق 

  ١٨٧  ........................................................  لكنزوجوب الخمس في ا

  ١٨٨  ..................................................................  روايات الباب



 ٤٨٣   .................................................................................  :$'س 
�uB�H1ت

  ١٩١  ......................................................... اعتبار النصاب في الكنز

  ١٩٢  .....................................................  تفصيل القول في خمس الكنز

  ١٩٧  ..........................................................  يجب في المعدن الخمس

  ١٩٨  ...........................................................  تحديد موضوع المعدن

  ١٩٩  ...................................................  هل يعتبر النصاب في المعادن؟

  ٢٠١  ......................................................   خمس ما يستخرج بالغوص

  ٢٠١  ..................................................................  روايات الباب

  ٢٠٢  ....................................  اعتبار النصاب في خمس ما يستخرج بالغوص

  ٢٠٣  ...........................................................   خمس أرباح التجارات

  ٢٠٣  ..............................................................  كلام في تحليل الخمس

  ٢٠٣  .................................................................  روايات المسألة

  ٢٠٨  ......................................................  الأخبار المتعارضة في المقام

  ٢١١  ................................................  وجوه الحمل في روايات التحليل

  ٢١٢  .....................................................................  متعلّق الخمس

  ٢١٤  .....................................................  نة الخارجة عن الخمسالمؤو

  ٢١٥  ...................................................................  المؤونة تفسير

  ٢١٦  ..........................................   خمس أرض الذمّي إذا اشترى من مسلم

  ٢١٨  ...................................................   خمس الحلال إذا اختلط بالحرام

  ٢١٨  ....................................................................  صور المسألة

  ٢١٨  ................................  : إذا لم يعلم مقدار الحرام ولم يعرف صاحبهیالأول
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  ٢٢١  .................................  : ما إذا علم مقدار الحرام ولم يعرف صاحبهالثانية

  ٢٢٥  ............................................  : أن يعرف قدر الحرام وصاحبهالثالثة

  ٢٢٦  .............................  : أن يكون قدر الحرام مجهولاً وصاحبه معلوماً الرابعة

  ٢٢٧  ......................................................  نصب ما يتعلّق بها الخمس

  ٢٢٨  .................................................  ة تقسيم الخمس ومستحقّوهكيفيّ 

  ٢٢٨  ........................................................ الخمس يقسم ستّة أقسام

  ٢٢٨  .................................................................  روايات المسألة

  ٢٢٩  ....................................................  القول بأنّه يقسّم خمسة أقسام

  ٢٣٠  ....................................................  ×اختصاص الثلاثة بالإمام

  ٢٣١  .................................  ثلاثة من الأسهم للأيتام والمساكين وأبناء السبيل

  ٢٣٢  ...............................  الاختصاص بمن انتسب من طرف الأب دون الأمّ 

  ٢٣٣  ......................................................  عدم وجوب البسط ودليله

  ٢٣٥  ..................................................  حكم حمل الخمس إلى غير بلده

  ٢٣٥  ..............................................................  أدلّتهم یما يرد عل

  ٢٣٦  ............................................................  اعتبار الفقر في اليتيم

  ٢٣٦  ....................................................  عدم اعتبار الفقر لابن السبيل

  ٢٣٦  .............................................................. عدم اعتبار العدالة

  ٢٣٧  ...................................................................  اعتبار الإيمان

  ٢٣٩  ............................................................  مسائل الباب بهذا يلحق

  ٢٣٩  ...........................................................   الأنفالالمسألة الأولى: 
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  ٢٣٩  ........................................................  الأنفال تعريفها وحكمها

  ٢٣٩  ..................................................................  روايات الباب

  ٢٤٠  ........................................................ الأرض الموات وتعريفها

  ٢٤١  ...............................................  المعادن هل هي من الأنفال أو لا؟

  ٢٤٣  .......................................  ×الغنيمة الحاصلة بالغزو بغير إذن الإمام

  ٢٤٤  .............................  ×حرمة الت2ّ3ف في ما يختصّ بالإمامالمسألة الثانية: 

  ٢٤٥  .......................................................  المناكح والمساكن والمتاجر

  ٢٤٦  .................................................................  روايات المسألة

  ٢٤٦  ...............................................المراد من المناكح والمساكن والمتاجر

  ٢٤٨  ........................................  ×صرف ما يختصّ بالإمام المسألة الثالثة:

  ٢٥٠  ...............................................  زمن الغيبة ×الأقوال في مستحقّه
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  ٢٥٥  ..................................................................  تعريف الصوم

  ٢٥٥  .........................................................  الصوم في اللغة والTUع

  ٢٥٦  ............................................................  اعتبار النيّة في الصوم

  ٢٥٩  ................................................................  وقت نيّة الصوم

  ٢٦٠  ............................................  تجديد النيّة في شهر رمضان إلى الزوال
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  ٢٦٠  ......................................................  الروايات الواردة في المسألة

  ٢٦١  .........................................................  انتهاء وقتها عند الزوال

  ٢٦٣  ....................................................  وقت النيّة في الصوم المندوب

  ٢٦٤  ...............................................  هل يجوز تقديم نيّة شهر رمضان؟

  ٢٦٤  ...........................................إجزاء يوم الثلاثين بنيّة الندب ورواياته

  ٢٦٤  ................................................................  صوم يوم الشكّ 

  ٢٦٦  ......................................................  الروايات المعارضة في المقام

  ٢٦٩  ...........................................  لو أصبح بنيّة الإفطار فبان من رمضان

�
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  ٢٧٠  ...........................................  المقصد الأوّل: وجوب الإمساك عن تسعة

  ٢٧٠  ..................................................... حرمة كلّ مأكول ومTUوب

  ٢٧٢  ........................................................الصائم یحرمة الجماع عل

  ٢٧٣  .........................................................  حكم الجماع في دبر المرأة

  ٢٧٤  .................................................  وجوب الإمساك عن الاستمناء

  ٢٧٦  ..................................  الخلاف في الإمساك عن إيصال الغبار إلى الحلق

  ٢٧٨  ................................................  البقاء على الجنابة وروايات الباب

  ٢٨٠  ......................................................  الروايات المعارضة في المقام

  ٢٨١  .........................................................  وجه الجمع بين الأخبار

  ٢٨٣  ..........................................  وجوب الإمساك عن معاودة النوم جنباً 



 ٤٨٧   .................................................................................  :$'س 
�uB�H1ت

  ٢٨٤  .........................................................  هل تحرم النومة الثانية؟

  ٢٨٥  ............................  وجوب الإمساك عن الكذب على االله والمعصومين^

  ٢٨٥  ..................................................................  روايات الباب

  ٢٨٨  ..........................................................  الارتماس في الماء حكم

  ٢٨٨  ...........................................................  رمةحجّة القائلين بالح

  ٢٨٩  ...................................................................  ما يرد عليهم

  ٢٩٠  ..................................................................  حكم السعوط

  ٢٩١  ..............................................................  حكم مضغ العِلْك

  ٢٩١  ............................................................  حكم الحقنة للصائم

  ٢٩٢  .................................................................  الاحتقان بالمائع

  ٢٩٣  .................................................  اعتبار العمد في مبطلات الصيام

  ٢٩٤  ....................................... الخلاف فيما لو كان من جهة الجهل بالحكم

ï3٢٩٧  ............................................................  حكم الجاهل المق  

  ٢٩٧  .................................................................  اعتبار الاختيار

  ٣٠٠  .................................................  عدم الفساد بمصّ الخاتم ونحوه

  ٣٠٠  ..............................................  عدم البأس باستنقاع الرجل في الماء

  ٣٠١  ..................................................  استحباب السواك ولو بالرطب

  ٣٠٢  ......................................  كراهة المباشرة لمن لم تتحرّك شهوته ورواياته

  ٣٠٥  .............................................  حكم الاكتحال بما فيه صبر أو مسك

  ٣٠٦  .....................................................  كراهة إخراج الدم المضعف
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  ٣٠٨  ...................................................  كراهة دخول الحمّام المضعف

  ٣٠٨  ....................................................  كراهة شمّ الرياحين ورواياته

  ٣٠٩  ................................................................  الأخبار المجوّزة

  ٣٠٩  ..............................................  د الكراهة في خصوص النرجستأكّ 

  ٣١٠  .....................................................  ثوب على الجسدكراهة بلّ ال

  ٣١١  ......................................................  اءكراهة جلوس المرأة في الم

  ٣١٢  ..........................................................   مسائل وفيه الثاني: المقصد

  ٣١٢  ........................................  المسألة الأولى: ما يوجب الكفّارة والقضاء

  ٣١٢  ..................................  وجوب الكفّارة والقضاء بتعمّد الأكل ورواياته

  ٣١٣  .................................................وجوب الكفّارة والقضاء بالجماع

  ٣١٥  ................................................  وجوب الكفّارة والقضاء بالإمناء

  ٣١٥  .................................وجوب الكفّارة والقضاء بإيصال الغبار إلى الحلق

  ٣١٥  ...............................  وجوب الكفّارة والقضاء بالكذب على االله ورسوله

  ٣١٦  .............................................  وجوب الكفّارة والقضاء بالارتماس

  ٣١٦  ................................  الجنابة یوجوب الكفّارة والقضاء بتعمد البقاء عل

  ٣١٨  .............................  المسألة الثانية: وجوب الكفّارة بنحو التخيير ورواياته

  ٣٢٠  ...................................... ما استدلّ به لوجوب الكفّارة بنحو الترتيب

  ٣٢١  ...............................  التفصيل بين الإفطار بالمحلّل وبين الإفطار بالمحرّم

  ٣٢٢  ...........  والنذر المعينّ  وقضائه المسألة الثالثة: عدم وجوب الكفّارة إلا لصوم رمضان
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  ٣٢٣  .....................................................  المس�ألة الرابعة: نوم المجنب

  ٣٢٣  ....................  یصحّة الصوم وعدم وجوب القضاء والكفّارة في النومة الأول

  ٣٢٥  .................................................  وجوب القضاء مع النومة الثانية

  ٣٢٥  .................................................  وجوب القضاء مع النومة الثالثة

  ٣٢٧  ..................................  المسألة الخامسة: ما يجب فيه القضاء دون الكفّارة

  ٣٢٧  ....................................  فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليها

  ٣٢٩  .................................................................  روايات المسألة

  ٣٣٠  ..........................  مع عدم القدرة وتبينّ وقوع الأكل والTUب بعد الطلوع

  ٣٣١  ..................................................  نّ بقول المخبر ببقاء الليلئلو اطم

  ٣٣٤  ................................................  لو اطمئنّ بالمخبر وانكشف كذبه

  ٣٣٦  .................................. لو غلب الظنّ بدخول الليل وكان في السماء علّة

  ٣٣٧  .....................................................القول بعدم القضاء ورواياته

  ٣٣٩  ......................................................  ء ورواياته حكم تعمّد القي

  ٣٤١  ...................................................  النظر إلى المرأة الموجب للإمناء

  ٣٤١  ....................................................  تكرّر الكفّارة مع تغاير الأيّام

  ٣٤١  ...............................................  الخلاف في التكرّر في اليوم الواحد

  ٣٤٣  ................................ من فعل ما تجب به الكفّارة ثمّ سقط فرض الصوم

  ٣٤٦  ..............................................................حكم وطء الزوجة
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  ٣٤٧  ....................................................................  اعتبار العقل

  ٣٤٨  ...............................................................  حكم المغمى عليه

  ٣٤٩  ..................................................................  اعتبار الإسلام

  ٣٤٩  ................................................  اعتبار الخلوّ عن الحيض والنفاس

  ٣٤٩  ...............................................صحّة الصوم مع الصباوة ورواياته

  ٣٥٢  ....................................................  صحّة الصوم من المستحاضة

  ٣٥٢  ......................................  عدم صحّة الصوم في السفر وروايات الباب

  ٣٥٣  ...................................................... صحّة صوم النذر في السفر

  ٣٥٤  .......................................  صحّة صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي في السفر

  ٣٥٥  ................................  ة صوم ثمانية عTU يوماً لمن أفاض من عرفاتصحّ 

  ٣٥٦  ...................................  أخذ الصبيّ المميزّ بالصوم الواجب لسبع سنين

  ٣٥٧  ..............................................  عدم الصحّة من المريض مع الت�Æّر

  ٣٦٠  .......................................................  الملاك في تشخيص ال�Æر
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  ٣٦١  ................................................  أقسام الصيام الواجب والمندوب

  ٣٦١  .............................................................  علامة شهر رمضان

  ٣٦٣  ...........................................  كلام في حجّيّة الشياع غير المفيد للعلم

  ٣٦٥  .................................................  إذا شهد الواحد هل يقبل قوله؟
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  ٣٦٥  .........................  حكم شهادة أقلّ من خمسين نفساً أو اثنين من خارج البلد

  ٣٦٧  ..................................................... عدم العبرة بالجدول والعدد

  ٣٦٧  .................................................  عدم العبرة بالغيبوبة بعد الشفق

  ٣٧١  ...................................................  عدم العبرة بالرؤية قبل الزوال

  ٣٧٢  ...............................................................  الأخبار المعارضة

  ٣٧٤  ..........................................................  عدم وجوب الاحتياط

  ٣٧٥  ........................................................  حكم الرجوع إلى القرعة

  ٣٧٦  ..................................................................  وقت الإمساك

  ٣٧٦  ................................................  وقت الإمساك طلوع الفجر الثاني

  ٣٧٦  ........................................................  الخلاف في وقت الإفطار

  ٣٧٧  ............................................  إستحباب تقديم الصلاة على الإفطار

  ٣٧٨  ..................................................................... شروط الصوم

  ٣٧٨  .....................................................  أوّلاً: شرائط الوجوب الستة

  ٣٨٠  ......................................................  اشتراط الصحّة من المرض

  ٣٨١  ..............................  قامة عTUاً للمسافر أو ما في حكم الإقامةاشتراط الإ

  ٣٨٥  ...............................................اشتراط الخلوّ من الحيض والنفاس

  ٣٨٥  .......................................................  نياً: شرائط القضاء الثلاثةثا

  ٣٨٥  ............................................ لقضاء على المغمى عليهعدم وجوب ا

  ٣٨٧  ................................................................  اشتراط الإسلام




	;�:7 ج  .......................................................  ٤٩٢ '<�=1
61
رכ 4 3'ح 
 7.�8٣  

  ٣٨٨  .......................................................  وجوب القضاء على المرتدّ 

  ٣٨٩  ...............................................................  أحكام قضاء الصيام

  ٣٩٠  ....................................  سقوط القضاء بالنسبة إلى من استمرّ به المرض

  ٣٩٢  ..............................................  لو لم يستمرّ المرض إلى رمضان آخر

  ٣٩٤  ...................................................  وجوب القضاء على وليّ الميّت

  ٣٩٤  ..................................................................  روايات الباب

  ٣٩٥  ..........................................  اختصاص الوجوب بالأكبر من الرجال

  ٣٩٦  ................................................... حكم القضاء مع عدم التمكّن

  ٣٩٧  ................................................  المسافر الذي مات في ذلك السفر

  ٣٩٨  ............................................................  صورة وجود الوليّين

  ٣٩٨  ..........................................................  الصحّة مع تبرّع متبرّع

  ٣٩٩  ..................................................... الخلاف في القضاء عن المرأة

  ٤٠٠  ....................................................  إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء

  ٤٠٠  ..............................................  يتصدّق من التركة عن كلّ يوم بمدّ 

  ٤٠٢  .........................................  قاضي رمضان مخيرّ حتىّ الزوال ورواياته

  ٤٠٣  ...............................................................  الأخبار المعارضة

  ٤٠٣  ........................................................  وجه الجمع بين الطائفتين

  ٤٠٤  ...........................................  لو أفطر بعد الزوال لزوم إطعام عTUة

  ٤٠٥  ................................................................  الرواية المعارضة
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  ٤٠٦  .........................................................  وجه الجمع بين الأخبار

  ٤٠٧  .............................  حكم من نسÔي غسل الجنابة حتىّ خرج الشهر ورواياته

  ٤٠٩  ....................................................................   الصوم المندوب

  ٤٠٩  ...................................  ستحباب الصوم غير المختصّ بوقت ورواياتها

  ٤١١  ..............................................  جواز التأخير من الصيف إلى الشتاء

  ٤١٢  ....................................................  تحباب التصدّق مع العجزاس

  ٤١٢  ................................................................  بةالأصوام المندو

  ٤١٢  ...................................................  استحباب صيام الأيّام البيض

  ٤١٣  ......................................................  استحباب صوم يوم الغدير

  ٤١٤  .............................................. ’استحباب صوم يوم مولد النبيّ 

  ٤١٤  ......................................................  استحباب صوم يوم المبعث

  ٤١٤  ...............................................  استحباب صوم يوم دحو الأرض

  ٤١٥  .......................................................  استحباب صوم يوم عرفة

  ٤١٦  ........................................................  حكم صوم يوم عاشوراء

  ٤١٨  .....................................................  استحباب صوم يوم المباهلة

  ٤١٩  ...............................................  استحباب صوم الخميس والجمعة

  ٤١٩  ..................................................  استحباب صوم أوّل ذي الحجّة

  ٤٢٠  ..........................................................  استحباب صوم رجب

  ٤٢١  ..........................................................استحباب صوم شعبان
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  ٤٢١  ..............................................  استحباب الإمساك في سبعة مواطن

  ٤٢٣  ........................................  عدم صحّة الصوم المندوب لأربع طوائف

  ٤٢٤  ............................................ أفضليّة الإفطار مع الدعوة إلى الطعام

  ٤٢٥  ......................................................  الصوم المحظور في ستةّ أيّام

  ٤٢٥  ......................................................  الروايات الواردة في المسألة

  ٤٢٨  ...................................................  صوم آخر شعبان بنيّة الفرض

  ٤٢٨  ...............................................................  صوم نذر المعصية

  ٤٢٨  ............................................................  حرمة صوم الصمت

  ٤٣٠  ............................................................  حرمة صوم الوصال
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  ٤٣٢  .......................................................  لزوم الإفطار على المريض

  ٤٣٣  .............................................................  شرائط ق23 الصوم

  ٤٣٣  .....................................................  اشتراط تبييت النيّة ورواياته

  ٤٣٤  ...............................  الخروج قبل الزوال من دون اعتبار التبييتاشتراط 

  ٤٣٥  ............................................  القول بكفاية الخروج ولو بعد الزوال

  ٤٣٧  .....................................................  جواز إفطار الشيخ والشيخة

  ٤٣٨  ................................................................  وجوب الصدقة

  ٤٤٠  .....................................................  جواز الإفطار لذي العطاش

  ٤٤٠  .........................................  جواز الإفطار للحامل المقرب والمرضعة
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  ٤٤١  ...........................................  عدم وجوب صوم النافلة بالTUوع فيه

  ٤٤٢  ........................................  كلّ ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر استأنف

  ٤٤٢  .......................................................  كراهة الإفطار بعد الزوال

  ٤٤٣  ......................................................  الراويات الواردة في المسألة

  ٤٤٧  ...........................................  استثناء من صام شهراً ومن الثاني شيئاً 

  ٤٤٧  .......................................................  الروايات الواردة في المقام

  ٤٤٩  .................................................  استثناء من صام خمسة عTU يوماً 

  ٤٤٩  ..............................................  استثناء صوم الثلاثة أيّام عن الهدي
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  ٤٥٣  ...........................................................  الاعتكاف لغةً وشرعاً 

  ٤٥٤  .........................................................  الاعتكاف ةصحّ  شروط

  ٤٥٥  ....................................................... حكم الاعتكاف في السفر

  ٤٥٦  .................................................  لا يصحّ الاعتكاف إلاّ ثلاثة أيّام

  ٤٥٨  ................................................................ مكان الاعتكاف

  ٤٥٩  ...................................................................  المراد بالجامع

  ٤٦٠  .......................................  قامة في موضع الاعتكاف ورواياتهلزوم الإ

  ٤٦٢  ........................................................  المعتكف ل�Æورةخروج 

  ٤٦٢  .....................................................  عدم جواز الجلوس لو خرج
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  ٤٦٣  ................................................................   أقسام الاعتكاف

  ٤٦٣  ............................................................. الاعتكاف الواجب

  ٤٦٣  .............................................................  الاعتكاف المندوب

  ٤٦٧  ...............................................................  أحكام الاعتكاف

  ٤٦٧  ..................................................  استحباب الاشتراط للمعتكف

  ٤٦٧  .......................................................  الروايات الواردة في المقام

  ٤٦٨  .............................................................  ما يحرم على المعتكف

  ٤٦٨  .................................................. المعتكف یحرمة الاستمتاع عل

  ٤٧٠  ................................................  حرمة البيع والTUاء وشمّ الطيب

  ٤٧١  ........................................................  حرمة ما يحرم على المحرم

  ٤٧١  ..................................  فساد الاعتكاف بفساد الصوم ووجوب الكفارة

  ٤٧٣   ..........................................................  !9�س ���7W^�ت


